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مركز دراسات الوحدة المربية 


سنسلة اطروصحات الدكتوراه (86) 


التكامل الصناعي السوربي - اللبناني 


الإمكانيات والفرض 


الدكتورة نساد خليل دمشقية 


المفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد مركز دراسات الوحدة العربية 
دمشقية» نهاد خليل 
التكامل الصناعي السوري - اللبناني: الإمكانيات والفرص/ نهاد خليل 


2 #سرمشمةك . 


4 صس. ‏ (سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 57) 

ببليوغرافية: ص 55 *42. 

يشتمل على فهرس . 

151313 9953-431-14-0 

.١‏ سوريا العلاقات الصناعية ‏ لبنان. ؟. الصناعة ‏ سوريا. 
"“". الصناعة ‏ لينان. 5. الاقتصاد ‏ سوريا. ©. الاقتصاد ‏ لبنان. 
5. التكامل الاقتصادي. أ. العنوان. ب. السلسلة. 
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«الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة المربية 
بناية #سادات تاور» شارع ليون ص.ب: 7001 ١17‏ 
الحمراء ‏ سروت ١١١” ٠5٠١9٠‏ لينان 
تلفون : 8591١55‏ _ 647١م‏ _ مى4ه1ا١م‏ 
برقيأ : امرعري» ‏ بيروت 
فاكس: 8506058 )4511١(‏ 


]2115.01 )1210 :201211-ء 


2115.16 17/17/177// :1112 :51 اع نلا 





حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 


بيروت» حزيران/ يونيو ٠٠١7‏ 


قائمة الحداول 
قائمة الأشكال 


ثانيا 


: سمات كل من الاقتصادين السوري واللبتانن ا 
: معالم الاقتصادين السوري والليناني وسماتهما ا 
١‏ معالم الاقتصاد السوري وسماته هط 
- معالم الاقتصاد اللبناق وسماته 00 


السياسة الاقتصادية فى سوريا 0 
 :‏ السياسة الاقتصادية فى لينان ل 
6 النمو الاقتصادي 56 1ك 
5 النمو الاقتصادي فى لبنان رن 
٠‏ المساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي في سوريا 
4 المساهمة القطاعية في الناتح المحلي الإجمالي في لبنان 


: قطاع الزراعة 3 4ب عكر د بر جاه و ف ياد طا جات دواد ل شح ود عاك ل ل ع لامر 2 ادي يان ار 


١‏ - قطاع الزراعة فى سوريا ل 
؟ ‏ قطاع الزراعة في لبنان ا[ [1ذ[1[ذ[ذ[1[1[1ز[1ز[ز[ |[ ز[ 1[ 1 2111 


0 سياسة التدمية الزراعية في سوريا‎ - "٠ 
000 سياسة التنمية الزراعية في لبنان‎ - 4 
0 معوقات التنمية الزراعية في سوريا‎  ه‎ 
511000 معوقات التنمية الزراعية في لبنان‎ 5 


/ا ‏ هبكلية الرنتاج الزراعي في سوريا ترطخ ل اع الا وه وام د 2 
هيكلية الإنتاج الزراعي في لبنان لظ 
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سهات قطاع الصناعة 


1 التجارة الخارجية ف هق 2 لق عاها ع ث2 خا ا عت 2 وغ عا اه هارع بود حا ا ا أ 


١‏ التجارة الخارجية فى سوريا 


؟ ‏ التجارة الخارجية فى لبنان 0ط 
٠‏ - سياسة التجارة الخارجية في سوريا 50 


4 - سياسة التجارة الخارجية في لبنان 


 ”“‏ آلية النشاط المصرفى فى سوريا 


: - تطور نشاط القطاع المصرفي في لبنان .... 


ه ‏ سمات النشاط المصرفي القائم في سوريا 
١‏ بلمة المصارف والمؤسسات المالمة فى لمنان 


اد ستبافنة سجر الصير ف فى. وزيا 


 “‏ السياسة الصناعية فى سوريا 


السياسة الصناعية فى لبنان 0 
: التنمية الصناعية 00 


١ب‏ النتسة الصناعية فى سورنا 


؟ - التنمية الصناعية فى لبنان ا 00 
: هيكلية القطاع الصناعى 
١‏ هيكلية القطاع الصناعي في سوريا ا 00 


؟ ‏ هيكلية القطاع الصناعي في لبنان 
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ه ‏ التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية في سوريا 0 
5 التوزيع الجحغرافي للتجارة الخارجية في لبنان ا 
/ا ‏ هيكلية الصادرات والواردات السورية ل 
8 - هيكلية الصادرات والواردات الليتانية 2ط 
: القطاع المصرفي ال ا 7707000000000ظ25ظ1 
١‏ القطاع المصرفي السوري 2201111111000 
؟ - المطاع المصرفىي في لبنان 11000 
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سأادسا 


انا 


فالعا 


رابعاً 


١_الاستثمار‏ الصناعى فى سوريا يي اي 2 1 1 1 ا 


؟- الاستثمار الصناعى فى لينان 5216 0 0 0000 
: الإنتاج الصناعي 7ك ا 1 1 1 1[ ااا 
١‏ الإنتاج وصافي الناتج المحلي في قطاع الصناعة في سوريا .. ١09‏ 
١‏ الإنتاج الصناعي والقيمة المضافة في لبنان 1 
: التبادل التجاري الخاص بالصناعة التحويلية 14 


-١‏ الصادرات والواردات المخاصة بالصناعة التحويلية فى 
جررنا 0 
؟ ‏ الصادرات الصناعية الخاصة بالصناعة التحويلية فى لينان .. 8٠‏ 


: التكامل والتنافر بين القطاع الصناعي السوري واللبناني ل 
: الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين سوريا ولينان يي 0 
١‏ - تاريخ العلاقات الاقتصادية السورية ‏ اللبنانية اس 
١‏ - الاتفاقيات الاقتصادية السورية - اللبنانية ا ا 
٠‏ الخنطوات التكاملية المنبثقة عن معاهدة الأخوة والتعاون 
والتتسيق 0 0 135353000 
الخطوات التكاملية المتبثئقة عن معاهدة الأخوة 
والتعاون والتنسيق الخاصة بقطاع الصناعة ال 
: المشاريع المشتركة السورية ‏ اللبنانية 000 
١‏ الاستثمارات اللبنانية ‏ السوريه 1 
١‏ الشركة السورية ‏ اللينانية للاستثمار والتمويل ا 
: مؤشرات التكامل والتنافر للنشاط الصناعي 
في كل من سوريا ولبنان 1 
١‏ مؤشرات الآداء الصناعى فى كل من سوريا ولينان يي 17811 
؟ ‏ مؤشر التبادل التجارى بين سوريا ولبنان ياس 
 '"“‏ موّشر القيمة المضافة 000 
: متطلبات تكامل القطاع الصناعي السوري - الليناني ماس ا 
١‏ متطلبات التكامل الصناعى على صعمد الآداء الاقتصادي 
الل ل كن عن نويا ليان ل 
١‏ - التكامل الصناعى والإصلاح الاقتصادي المطلوب 1 
 ”“‏ متطلبات التكامل الصناعى على صعيد العلاقات 
الاقتصادية للبلدين 5ض 1 ااا 00 


خامساً : مداخل تكامل القطاع الصناعي السوري - اللبناني 0ن 
١‏ - تفعيل الاتفاقيات الثناتية المبرمة بين اليلدين ... سس لو 
١‏ - تفعيل نشاط اللجان المختصة السورية - اللبنانية 50 
- مدخل المشاريع المشتركة السورية ‏ اللبنانية ع 
؛ ‏ مدخل الترخيص التأشيري للقطاع الصناعي السوري - 
اللبنان م 5 
ا ول ا ا و اوور ا ل 
المراجع ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا ااا 000 
ا وس ا ا ا و مود ماو و ا 1 


١‏ ه (أ) 


الموضوع 
القطاعاتء 1١917١‏ 1988 (بالأسعار الجارية) 
(مليون لمرة سورية) 117171110000000 
الناتج المحلي الإحمالي في سوريا يسعر السوق يحسب 
القطاعاتء ١448 ١9/٠١‏ (بأسعار ١946‏ الثابتة) 
(مليون لمرة سورية) مي ا ا ا ااي ا ااا 1 
معدلات النمو السنوية فى سورياء ١487 - ١917١‏ بالأسعار 
الثابتة لعام 80 ١‏ والعملة المحلية ( سس مئوية) زدت 1011011110 
الثابتة لعام ١6‏ والعملة المحلية (تستت مئوية) [[  [‏ [ 5 15575700 
الناتجح المحلى الإحمالي في لبنانء» ١941 - ١91/5‏ ”5 
مقاربة وزارة المالية» ١95906 ١99٠‏ ل 
مقاربة التقرير العربي الموحد ‏ الناتج المحليى الإجمالي بأسعار 
السوق الخارية (مليار ليرة لبنانية) ا 00 5ش*ظ5ك' 
معدل النمو السنوي (نسبة مئوية) 0غطظ 
المساهمة القطاعية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 
(مليون دولار) شإ 
المساهمة القطاعية في تكوين الناتج المحلى الإجمالي في لبنان 
(نسبة مئوية) اا شط 


قيمة الإنتاج الزراعي السوري بشقيه النباتي والحيواني. 
4 


/ 


101 


ا١ا/‎ 


١8 


اا 


08 


ار 


١948 --65‏ (ملايين الليرات السورية بأسعار ثابتة من 
عام ١98٠‏ حتى عام 1447» وبأسعار عام ١440‏ حتى 
عام )١1994‏ 100 #1ة[110110111ك'/ 
تطور الإنتاج الزراعي الأحمالي في لبنان» ١91951١91٠١‏ 
(مليون ليرة لبنانية) ا 1100000 
تطور حصة الإنتاج النباتي والحيواني من القيمة الإجمالية 


للإنتاج الزراعي اللبناني (نسبة مئوية) 11000 
حصة مجموعات الإنتاج النباتية من مجموع قيمة الإنتاج النباتي 
اللبناني (نسبة مئوية) 2700 
حخصة مجموعات الإنتاج الحيوانية من مجموع قيمة الإنتاج 
الحيواني اللبناني (نسبة مئوية) 00 
تبادل المنتجات الزراعية اللبنانية في إطار التجارة الخارجية. 
5 19948 (مليون ليرة لبنانية) 00 
المساهمة القطاعية اللبنانية في تكوين الناتج المحلى الإجمالي 
ف سردات ويس ارا و ا يا و 151000000 
توزيع الصادرات السورية بحسب استخدام الموادء ١91١‏ 
4 (مليون ليرة سورية/ نسبة متوية) م 0 
توزيع المستوردات السورية بحسب استخدام المواد» 1١917١‏ 
4 (مليون ليرة سورية/ نسبة مئوية) 1211000 
توزيع الصادرات السورية بحسب الدول. ١998-1١98٠‏ 
(مليون ليرة سورية/ نسبة متوية) ل 
توزيع المستوردات السورية بحسب الدول.ء ١998-198٠‏ 
(مليون ليرة سورية/ نسبة مئوية) ل 
مؤشرات التجارة الخنارجية اللبنانية. 5/ا9١  ١887‏ 
(مليار ليرة لبنانية) 22157137100 
مؤّشرات التجارة الخارجية اللبنانيةء» ١448 ١9487‏ 
(مليون دولار) اي 5775700000000000000ةشظ**1( 
توزيع الواردات اللبنانية بحسب الدول. ١998 ١9481‏ 
(مليون دولار/ نسبة مئوية) ا 000 


توزيع الصادرات اللبنانية بحسب الدول» ١1918 - ١94817‏ 


١ و‎ 


9 


الذذا 


م 


1 


8م 


1 


44 


١٠ 


5١6 ١ 


(مليون دولا ر/ ندسبة متوية) م ا ا 00 
بنية الواردات اللبنانية» ١948 ١94897‏ (مليون دولار/ 


بسسية مئوية) 8 77ببببب7ب7ب7ببببب7ببببببب-“ب-ز00زز0ز0ز ز[ؤز ؤ 01111111 
بنية الواردات الصناعية اللمتانيةء ١994_١949”‏ 
(نسبة مئوية) 7ه« 


تطور التجارة البينية لسوريا ولينان» ١948 ١948٠‏ 
(مليون ليرة سورية) 125250 
توزيع تسليفات المصارف السورية المتخصصة بحسب 
القطاعات.» ١948-198٠‏ (مليون ليرة سورية/ نسبة مئوية) ... 


7-١‏ () تسليف المصارف السورية المختصة بحسب نوع النشاط 


الاقتصادىي. ١1958 - 91/٠‏ (مليون ليرة سورية) 010000 


١‏ ك7" (س) تسليف المصارف السورية المختصة بحسب نوع النشاط 


58-١ 


الاقتصاديء ١998 - ١97١‏ (نسبة مئوية) ل 
الوضعية المجمعة للمصارف التجارية في لبنان - الميزانية 
الموجزة في نهاية العامء ١9148 ١997‏ (مليون ليرة لبنانية/ 
نسية مئوية) 000 
توزيع الودائع والتسليفات اللبنانية بالعملة المحلية والعملات 
الأجنبيةء ١988 - ١484١‏ (مليار ليرة لبنانية/ مليون دولار) .. 
الفروع المصرقية العاملة في لبنان بحسب توزيعها الجغرافي» 


١ 9558_ 7‏ ا اا ااا 
تطور التركز الجغرافي للودائع المصرفية اللبنانية» 1١987‏ 
6 (نسية مئوية) 7 #5”5غ”«2 
توزيع التسليفات المصرفية اللينانية يحسب القطاعات 
الاقتصادية (نسبة مئوية) 0 11ذ1ذ1 1 1 1[ 1 1 1071 


وتوزيعه بين المقطاعين العام والخاصء ١88٠‏ _ /ا9501١‏ 


(مليون ليرة سورية/ نسبة مئوية) 11717111111110 
أهم مؤشرات القطاع الصناعي السوري العام. 8 - 
4 (مليون ليرة سورية/ عامل) ............. ل 


أهم المؤشرات الاقتصادية في القطاع الصناعي السوري 
١١‏ 


١ 


١784 


1١7 7/ 


١ 


0 


١6 _ ؟‎ 


العامء ١998‏ (ألف ليرة سورية) 0 


أهم المؤشرات الاقتصادية في القطاع الصناعي السوري 
العام ١9817‏ (ألف ليرة سورية) لي 00 
أبواب النشاط الاقتصادي عام ١99405‏ 20 
النشاط و بحسب حجم الموْ مسسات عام 65 ١‏ اراب وا واد رن ا ات 
بعض المؤشرات الاقتصادية فى القطاع الصناعي السوري 


و0 


(ألف ليرة سورية) لظ 
المشاريع المنفذة وفق أحكام قانون الاستثمار السوري رقم 
)٠١(‏ لعام ١49١‏ (منشأة/ مليون ليرة سورية/ عامل) ا 
مقارنة للإنتاج الصناعي اللبناني» ١915‏ 11465 (مليون 
دولار أمريكى) ا مي ا 12 
مؤشرات النشاط الصناعي اللبناني يحسب حجم المؤوسسات 
(مسح عام )١9946‏ 010*000 





مؤشرات النشاط الصناعي اللبنانيٍ بحسب فرع النشاط (مسح 
عام )١9965‏ ل ا 
أداء المؤسسة اللبنانية الواحدة بحسب التقسيم البنيوي 0 
توزيع دكات القطاع الصناعي الليناني الخاص يحسب 
النشاط وبحسب حجم المؤسسات (المسح الصناعي لعام 
ه1) اا ااا ا ا 77700 *ش#*1ط1 
المئؤسسات الصناعية اللبنانية التي أنشعت خلال الأعوام 


(<5 7 00001100001ا00‎ ١9408 


بنية الصادرات الصناعية اللبنانية بموجب شهادات منشأ 


أقسام وفصول التعرفة الجمركية ونسبة التبادل مع سوريا من 


إجمالي كل سلعة (ألف دولار) 1100 


أهم مؤشرات القطاع الصناعي السوري الخاص لعام ١996‏ 
١1‏ 


١م‎ 5 


١4_5١ 


5١ 5 
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بمحسب أبواب النشاط (عامل/ ألف ليرة سورية) 22100 3000 


أهم مؤشرات القطاع الصناعي السوري الخاص لعام ١49465‏ 
بحسب أبواب النشاط (نشاط رئيسي) (عامل/ 


٠ 


ألف ليرة سورية) 0000 
أهم مؤشرات القطاع الصناعي السوري الخاص لعام ١94945‏ 
بحسب أبواب النشاط (نشاط ثانوي) (عامل/ 
آلف ليرة سورية) ... 00 
أهم مؤشرات القطاع الصناعي السوري الخاص لعام ١4906‏ 
بحسب النشاط وفئة العمال (عامل واحد ‏ © عمال) 
(عامل/ ألف ليرة سورية) 1212110 
أهم مؤشرات القطاع الصناعي السوري الخاص لعام ١490‏ 
بحسب النشاط وفئة العمال  ”(‏ 4 عمال) (عامل/ ألف ليرة 
سورية) موسيم م ماروقاره ة مم رةه م نوهو يميه ميمه م مورفم يم هرم ممه مس مه مم مه مس مو وامهة مله م مم مج وميه 
أهم مؤشرات القطاع الصناعي السوري الخاص لعام 5 
بحسب النشاط وفئة العمال ٠١(‏ عمال 5٠‏ عاملا) 
(عامل/ ألف ليرة سورية) .......... ”5ط 
أهم مؤشرات القطاع الصناعي السوري الخاص لعام ١49406‏ 
بحسب النشاط وفئة العمال ٠١١(‏ عامل فأكثر) (عامل/ 


ألف ليرة سورية) 2ط 
قائمة بالمشاريع الاستثمارية المشتركة مع جهات لبنانية ونسبة 
المشاركة الليتانية ري 00000 
توزيع أبواب الصناعات التحويلية 10 
توزيع التادل السلعي بين سوريا ولبنان لظ 
مقارنة لبعض مؤشرات الأداء الصناعى في سوريا ولبنان 0 
أفضلية الاستثمار الصناعي في سوريا ولبنان 0000 


١ 


الناتج المحلىي بسعر السوق بحسب القطاعات. ١998‏ 000 
الإنتاج الزراعيء ١4948‏ ل 
توزيع الصادرات والواردات السورية لعام ١9494‏ 21ظ 
التوزيع الجغرافي للصادرات والواردات السورية» ١9198‏ 5 
التوزيع الجغرافي للصادرات والواردات اللينانية» ١9494‏ 0 
تطور التجارة البينية لسوريا ولبنان» ١188 1١98٠‏ كص 


عام م959١‏ 8د شإ( 


توزيع صافي الإنتاج الصناعي بين القطاعين العام والخاص 
فى سوريا. ٠م10‏ _ /ا469١‏ ا ل ا ار ا ل د 


حجم الم سسات الصتاعية في سوريا ولمنان» ١0‏ 2220111 


١ 


"1١/0 


مقدمة 


دخلت دول العالم القرن الحادي والعشرين بأنماط ومناهج وسياسات اقتصادية 
ذات مصطلحات وتحليلات واليات تختلف عن تلك المتعارف عليها حتى عقد 
التسعينيات من القرن الماضى. مصطلحات ذات دلالات تناولها العديد من الباحثين 
والمتخصصين وتبلور عنها مفاهيم تتوافق والأنماط المستجدة على الساحات الإقليمية 
والدولية. عولمة. خصخصة. أسواق ناشئة» تحرر اقتصادي» معلوماتية» شبكات 
اتصال... وما إلى ذلك» لائحة طويلة من المسميات طرحت خلال عقد 
التسعينيات.» ودخلت بدورها القاموس الاقتصادي للقرن الحادي والعشرين. 


عملياء بدأ عقد التسعينيات بتوقعات قائمة على قاعدة أن آليات السوق وما 
يرافقها من مقاهيم (خصخصة. نحرر اقتصادي) هي الطريق الذي يقود إلى الرخاء 
الاقتصادي. وانتهى العقد مع قسط كبير من الضياع وخيبة الأمل. إذ توضحت 
الرؤية بأن بلوغ الرخاء ليس بالسهولة وبالسرعة المرجوة التي تطرحها منهجية اليات 
السوق. بالتالي توجه البحث عن منهجية تحظى بإجماع جديد من قبل أصحاب 
القرار. 

في واقع الأمرء هناك إجماع شامل لجهة الأهداف العامة المتمثلة في التوجه 
نحو مجتمع يتمتع بالرخاء والرفاه والازدهارء إلا أنه من الثابت والواضح حتى الآن 
أنه لم يتحقق إجماع حول اعتماد آليات محددة تمكن من الوصول إلى هذه الأهداقف 
العامة. ويعود ذلك وبشكل كبير إلى حقيقة واضحة بدخول مختلف الدول. 
وبالأخص النامية منهاء القرن الحادي والعشرين مزودة بهامش واسع من المجاللات» 
إن لم تكن إشكالات. والتي يتوجب التعامل معهاء وقد تم حصرها في حمس 
بجموعات: اختلال التوازن الاقتصادي العاللمى عتتعمصمعط لهصهن ممع نم1) 
(11! مادصل والاستثمار (2)12765022621» وعدم المساو 31 (/1260103111)» والمؤسسات 
(125411101410125) والمنهجية الاقتصادية أو العقدية (لاع106010). هذاء وتتماوت أهمية 
المجالات المذكورة ودرجة التعامل معها تبعاً لتفاوت الدول في هذا العالم. من هذا 


1١7/ 


المنطلق غاب الإجماع حول اعتماد آلية يمكن تطبيقها على غير دولة أو مجموعة بيدف 
الوصول إلى درجات عليا من الرفاه والازدهار. 

أولا: بالنسبة إلى اختلال التوازن العالمي لا تزال الصدمات العالمية تؤثر في 
قطاع واسع من الدول في العالم» وفي المقابل لم يعد من الممكن العودة إلى سياسات 
الانعزال وفرض الحماية على التجارة والتدفقات الاستثمارية التى قد توفر قدرا من 
الحماية للاقتصادات من الهزات الخارجية» الأمر الذي يفرض ضرورة استتباط 
سياسات اقتصادية تتجنب الآثار المدمرة الناحمة عن مثل هذه الاختلالات (أزمة 
جنوب شرق آسياء تقلبات أسعار التفط. . .). 

ثانياً: بالنسبة إلى تفاوت الدخولء وانعدام المساواة المتمثل بالفقر وسوء توزيع 
الدخلء فقد أصبح تحور الاهتمام السياسي بالإضافة إلى الاهتمام الاقتصادي. 
فانتشار الديمقراطية المترافقة مع حرية الإعلام رفع من وتيرة النقاش والصراع حول 
هذه القضاياء وجعل منها مشكلة جادة ومتفاقمة تجبر الحكومات على اتخاذ اجراءات 
تتجاوب والضغوطات العامة لتجنب الاثار السياسية الناحمة عن اتساع رقعة المقر 
وازدياد الهوة في الدخول نتيجة غياب التوزيع العادل للثروة. 

ثالثاً: إن حملة ما ذكر أعلاه يعظم من الإشكالية الرابعة المتمثلة في دور 
المؤسسات يمعنى أنه أصبح التحدي الحقيقي أو الاشكالية الكبرى هو تأمين 
مؤسسات ذات خبرات رفيعة المستوى على الصعيد الإداري والتقني. إضافة إلى تقوية 
موعة: الؤسسات القاتمة أصبلة» واصاذعها ودعميا وعييدها تدر الامكان هد 
الاهتزازات والتوترات السياسية . 

رابعا: يطرح السؤال في ظل أي منهجية اقتصادية يجب أن تعالج وتنسق 
الأمور والإشكالات المطروحة؟ إذ أثبتت تجارب عقد التسعينيات للقرن الماضى 
ضعف أآداء السياسات المعتمدةء وبالتالي هناك بحث عن نمودج سوق حرة ترف 
بدور مهم للدولة. وبمعنى آخرء لا يزال البحث جارياً عن معادلة مشتركة لكل من 
دور الدولة والقطاع الخاص قابلة للتغيير والتعديل بحسب معطيات كل دولة أو 
تجموعة من الدول محافظ من خلالها على إطار الالتزام بمعادلاات السوق مع جنب 
الاعتماد المتزايد على الدولة . 

بدورهء دخل الوطن العربي القرن الحادي والعشرين حاملاً معه جملة من 
القضايا والمسائل والمعضلات التي لم يتم حلها أو تجاوزها في القرن الماضي. وقد 
تنوعت هذه القضايا والمعضللات وتوزعت على محختلف الصعد السياسية منها 
والاقتصادية والعلمية والاجتماعية... فى المقابل» تكثفت الجهود والطروحات 
للعديد من المفكرين وأصحاب القرار في بلورة حلول واعتماد آليات التعامل وهذه 

1 


المعضلات. لكن سلاسل المعضلات والمصاعب لم تنتهء بل أخذت بالتفاقم أكثر 
فأكثر مع مرور الوقت. بحيث ما يكاد بلد عربي يتقدم ليقطع شوطا في تجاوز 
معضلة حنى تبذأ ضغوط اخرى تتضاعف وتتطلب مساعي جديلهة لتناولها ومن ثم 
نجاوزها. 


في المحور الاقتصادي» تتمحور النقطة الجوهرية أو المعضلة الأساسية» لجميع 
البلدان العربية دون استثناء.ء حول مسألة التنمية وما تتضمنه هذه المسألة من 
متطلبات واليات وأيعاد (رفاه وتقدم وازدهار). فمنذ أن نالت البلدان العربية 
استقلالها كان الهدف الخلاص من التخلف والتحرر من التبعية بشتى صورها 
وأشكالها. وعلى الرغم من اختلاف الاليات والأطر والمنهجية الاقتصادية المعتمدة 
(تخطيطاً أم آليات السوق) لتحقيق التنمية والرفاه والازدهارء تواجه هذه المسألة 
معضلات وقضايا تتمحور في ثلاثة مجالاات رئيسية : 

المجال الأول: شروط التعامل مع العالم الخارجي وبالأخص الدول المتقدمة. 
هذه الشروط غير متكافئة لجهة العالمح لكونها معمّدة وصعبة وقاسية وتزداد قسوة يوما 
بعل يوم. 

المجال الثاني: القصور الذاتي في الأداء المحلى مع تفاوت درجة تفاقمه من بلد 
عري لاخرء مما دعا العديد من الدول إلى اعتماد برامج إصلاح اقتصادى منذ عقد 
الفبعيساتة:. 


المحال الثالث : تواضع وهزالة نتائجم الجهود المتعددة المبذولة من جانب جامعة 
الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية وغيرها في تحقيق تكتل عربي اقتصادي من 
أي نوع. وفي هذا المجال يتزايد الوعي بضرورة تحقيق صيغة تكاملية لمواكبة 
التغيرات العالمية التى حيط بالوطن العربي. 


وحقيقة الأمر أن القضايا ومجالات العمل التى يتوجب عل البلدان العربية 
استدراكها ليست بمعزل عن العناوين الخمسة المطروحة سابقًء بل تدخل في صلب 
تلك القضاياء فدول الوطن العربي تعاني وبنسب مختلفة انعكاسات أو اختلالا فى 
توازن الاقتصادات العالمية نظراً إلى حجم المديونية الخارجية ليعض منها أو لضخامة 
حجم رؤوس الأموال العربية المستثمرة في الخارج أو لتزايد حجم التبادل التجاري 
مع العالم الخارجي مقارنة بالتبادل التجاري مع دول العالم. هذه الأمور مجتمعة تجعل 
من الوطن العربي رهينة أداء الاقتصادات العالمية المرتبطة مها. 


أيضاء تدخل معضلة جذب الاستثمار وتحقيق المساواة وتفعيل المؤسسات في 
صلب مجالات البحث عن أسباب القصور الذاتي الذي تعانيه اقتصادات البلدان 


حل 


العربية بشكل أو بآحر . 

أخيراء تطرح مسألة التكامل الاقتصادي العربي قاعدة أساسية وأرضية متيئة 
وإطاراً موضوعياً سليماً لتناول القضايا وطرح الحلول وتجاوز المعضلات التي تواجه 
ختلف البلدان العربية. 

فإللى جانب ما يقدم التكامل الاقتصادي من هزايا إيجابية فى علاقة البلدان 
العربية والعالم الخارجي» فإنه يشكل القاعدة الصحيحة لعمليات التنمية في البلدان 
العربية. هذه المزايا تطرح واقعيتها وموضوعيتها انطلاقاً من الأخطار المستجدة منذ 
أواخر القرن العشرين والتى لا تزال تؤثر سلبا فى المسارات التنموية للبلدان العربية 
مع دخولها القرن الحادي والعشرين متجاوزة العواطف والانفعاللات التى حكمت 
المسارات السابقة للمحاولات الوحدوية في القرن العشرين. 

لقد دخلت سوريا ولبنان القرن الحادي والعشرين مثقلين بجملة من القضايا 
والمسائل والمعضلات التى لم يتم حلها أو تجاوزها في القرن الماضي. وتنوعت هذه 
القضايا والمعضللات وتوزعت على مختلف الصعد السياسية منها والاقتصادية والعلمية 
والاجتماعية . 

فى المحور الاقتصادي». تمحورت النقطة الجوهرية والهدف المنشود حول مسألة 
التنمية. في سوريا ولبنان كالعديد من الدول النامية» تواجه هذه المسألة معضلات 
وقضايا تتمحور حول مجالين رئيسين ليسا بمعزل عن العناوين الخمسة المطروحة. 

المجال الأول: يتمركز حول الأداء الاقتصادي المحلى وما يستدعي ذلك من : 

- منهجية أو سياسات اقتصادية تحقق معادلة صحيحة ومتوازنة لدور كل من 
القطاعين العام والخاص في عملية التنمية . 

- استثمار الادخارات المحلية وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بالشكل الأمثل 
بحيث تساهم في تحقيق التنمية مع الحماظ على التوازن الاقتصادي المحلى . 

- توزيع الثروات الوطنية بالقنوات الأكثر جدوى التي ترفع من مستوى المعيشة 
وتضيق رقعة المقر. 

المجال الثاني: التعامل مع العالم الخارجي بمعطياته الجديدة وشروطه. 


وهناك إجماع على أن دخول هذا العالمى أصبح مسألة حتمية من الممكن 
تأجيلهاء ولكن من غير الممكن التهرب منها. والمعضلة الرئيسية فى ذلك تتمحور 
حول الشروط غير اللمتكافئة لجهة العالم الخارجي وبالأخص الدول المتقدمة. 

تطرح آلية التكامل الاقتصادي السوري اللبناني أرضية متينة وإطاراً موضوعيا 
سليماً وآلية ناجحة لتناول جزء من هذه القضايا وطرح الحلول وتهاوز المعضلات 


٠‏ ؟* 


على الصعيدين المحلى والخارجي . 

وعلى الصعيد المحلي يأخذ التكامل الاقتصادي السوري - اللبناني بعد يتجاوز 
مسألة تحرير التبادل التجاري للسلع المنتجة محلياً كونه يتطرق إلى صلب عملية 

إحداث تغيير للهيكلية الاقتصادية تتوزع فيها الأدوار بين مختلف القطاعات : 
العام والخاص راك 

أما على صعيد علاقة سوريا ولبنان بالعالم الخارجي فيساهم التكامل في: 

خلق وحدة اقتصادية موسعة ومتماسكة تتمتع بميزات التكتل وتحميه ]| 
من الاستغلال السلبى من قبل الدول المتقدمة . 

- خلق عامل جذب واستقطاب لاستثمار رؤوس الأموال وتقديم الخبرات 
والتقنيات 2 مختلف المحالات العلمية والتكنولوجية المتطورة . 

- تحضير اقتصادات البلدين بشكل أو بآخر للدخول في النظام العالمى الجديد 
واستقمال ظاهرة العولمة ضمن فواعد وأصميق قادره عل المنأفسة . 


ولى تكن فكرة التكامل بمختلف درجاته غائبة عن أصحاب القرار فى سوريا 
ولبنان» فمنذ الخمسينيات سعت الحكومتان السورية واللبنانية إلى تحقيق درجات عليا 
من التعاون والتنسيقء وكان ذلك من خلال مجموعة من الاتفاقات الموقعة بين 
اليلدينء أبرزها: 


- الاتفاق التجاري بين سوريا ولبنان عام 1907 والمعدل في عام 1938. 

- الاتفاق الأول للوحدة الاقتصادية اللبنانية - السورية عام .١9406‏ 

- بروتوكول ٠م1١‏ . 

معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة فى 57 أيار/ مايو .١494١‏ 

وانبثق عن هذه المعاهدة اتفاق إطلاق حرية تبادل المنتجات الصناعية الوطنية 
ابيا ب سوريا ولينان. 

وقد هدف الاتفاق الأخير وبشكل أساسي إلى خلق فرص تجارية بينية جديدة 
وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وما تحمل من تكنولوجيا حديئة تصب جميعها 
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في دفع عملية النمو في البلدين. إلا أن التكامل الصناعي موضوع دراستنا يأخذ 
بعداً أكثر من ذلك ألا وهو وضع الاستثمارات في المكان الأكثر جدوى» وخلق 
نسيج داخل النشاط الصناعي للبلدين قادر على جذبس أحدث التقنيات الإنتاجية 
واستيعابها وتشغيل طاقاتها الإنتاجية بمستوى أقرب إلى الطاقة الإنتاجية القصوى . 
بمعبى اخرء يصع التكامل الصناعي الإطار الصحيح والأمثل لتوريع الاستثمارات 
والتدفقات اللمالية ويخلق شبكة ترابط في النشاط الصناعي تحسن من مستوى الأداء 
والكماءة ما ينعكس بمجمله فى زيادة مستوى الرفأه المحمق للمستفللكه.: في هلا 
الإطار تقوم الدراسة المعدة بتحليل موضوعيى لعملية التكامل الصناعيى بمختلف 
جوانبها وبالتفصيل» تبعا للمعلومات والإحصاءات التى أمكن الحصول عليها. 

جهدت الدراسة فى نخحري إمكانية التكامل الصناعى السورىي اللبنانٍ وحدوآه 
(انلنطنقدء5). تم ذلك من خلال تحليل واقع الأداء الاقتصادي والنشاط الصناعي 
فى كل من سوريا ولبنانء وأبرز مؤشرات وأوجه التكامل والتنافر للنشاط الصناعي 
فى كل من البلدين. من ثم تمت معالحة متطلبات ومراحل التكامل الصناعي 
وتوضيح آثاره الإيجابية وانعكاساته السلبية . 

وقل امكملت الدراسة على ثلاثه فصول وخاتمة تم من خلالها معالحة النماط 
التالية : 

أولاً: دراسة السمات العامة لكل من الاقتصاد السوري والاقتصاد اللبناني 
لجهة السياسات الااقتصادية المعتمدة فى اليلدين» وتطور نسب النمو والمساهمات 
القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي . 

ثانياً: دراسة أهم القطاعات الاقتصادية المرتيطة (وذات التأثير المباشر بشكل 
موجز) بالنشاط الصناعي سواء في سوريا أو لبنان» وقد شمل ذلك قطاع الزراعة. 
والتجارة الخارجيةء. والمصارف والكهرباء. أما قطاع الصناعة في كل من سوريا 
ولبنان فقد تم التطرق له بالتفصيل في الفصل الثاني. 

ثالئأ: دراسة السياسات الصناعية فى كل من سوريا ولينان لجهة التشريعات 
الناظمة والسياسات الحمركية المعتمدة وسياسات التدريب المهنى . 

رابعا: تحليل آلمات ومعوقات الت لتنمية الصناعية ودرأسة هم هيكلية قطاع الصناعة 
لجهة حجم المؤسسات الصناعية وتوزيعها والعاملين فيها وإنتاجيتها. 

خامساً: تحديد أوجه التكامل والتنافر في القطاع الصناعي السوري واللبناني 
من خلال مراجعة تاريخ العلاقات الاقتصادية السورية اللبنانية والاتفاقات الاقتصادية 
المبرمة وتحليل الخنطوات التكاملية المنبئقة عن معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق 

ف 


الخاصة بقطاع الصناعة. ودراسة أهم ما تم من مشاريع مشتركة بين سوريا ولبنان. 

- استخلاص مؤشرات توضح أوجه التكامل والتنافر في النشاط الصناعي في 
كل من سوريا ولبتان.. اغتمد المؤشر الأول على الآداء الصناعي من قبل قطاع 
الصناعة في البلدين»ء واستخدم المؤشر الثاني لوائح لعمليات التبادل التجاري البيني. 
وقام المؤشر الثالث على مبدأ مقارنة القيمة المضافة المحققة من قبل قطاع الصناعة في 
البلدين. 

سادسا: طرح متطلبات تكامل القطاع الصناعي السوري - اللبناني» وقد 
توزعت المتطلبات بين متطلبات على صعيد الآداء الافتصادى المحلي فى كل من 
سوريا ولينان وأخرى على صعيد العلاقات الاقتصادية الثنائية . 

سابعاً: طرح مداخل لتكامل القطاع الصناعي السوري اللبناني شملت: 

- مدخل تفعيل الاتفاقيات الثنائية الميرمة بين البلدين . 

- مدخل تفعيل نشاط اللجان المختصة وتعزيز دورها في عملية توزيع التشاط 
الصناعى في البلدين . 

- مدخل المشاريع المشتركة في القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى الداعمة. 

مدخل الترخيص التأشيري للمشاريع التي ترى فيها المؤسسات المختصة 
جدوى اقتصادية وحاجة محلية أو إقليمية . 

إدراجح لوائح بأهم المشاريع وأبرز النشاطات التي يمكن أن يختص فيها 
اليلدان . 

ثامناً: في الختام» تم إبراز أهم آثار التكامل الصناعي الإيجابية وأهم 
الانعكاسات السلبية» وتم الوصول إلى نتيجة نهائية: إن حصيلة التكامل الصناعي 
هي إيجابية بالنسبة إلى كل من سوريا ولبنان على المدى المتوسط والطويل سواء على 
صعيد الأداء المحلي في البلدين أو على الصعيدين الإقليمي والعالمي. 

فالتكامل الصناعي يعني سوق متنامية الحجم تسمح بدخول صناعات جديدة 
متطورة تخلق فرص استثمار وفرص عمل جديدة تعمل على غربلة الصناعات غير 
المنافسة وغير المرنة استجابة للمتغيرات المتسارعة في العالم... وأهم من ذلك كلهء 
نحث على إتمام الخطوات المطلوبة في عملية الإصلاح الاقتصادي في البلدين. 


أما على الصعيد الإقليمى والعالمى فإن التكامل الصناعي السوري - اللبتاني يعد 
من أبرز الخطوات السليمة فى طريق تأهيل اقتصادات البلدين للدخول في الأسواق 
العربية والإقليمية . 


لف 


الفصل (لأرن 


سمات كل من الاقتصادين السوري واللبناني 


أولا: معالم الاقتصادين السوري واللبنان وسماتهما 


1ت معالم الاقتصاد السوري وسماته 


تعتبر سوريا إاحدى أهم دول منطقة المشرق العربي . وسلبع أهميتها من عذدة 
خصائص جغرافية ومعطيات طبيعية وبشرية جعلت من عاصمتها دمشق أقدم مدينة 
ين 
والأردن وفلسطين 3 نمل اده هلما ١86‏ كلم" 5 6 0050 /ا١‏ مليون 
حاليا 51 بالمئة . 


تعد سوويا مع النول النافية: ذات ثروات عاذية :وبشرنة متوغة ووقيرة: تسيا 
قياساً إلى معظم البلدان العربية والنامية أيضاً. فهناك ٠١‏ ألف كلم مربع صالحة 
للزراعة إضافة إلى وجود ثروات طيبيعية كالتفط والفوسفات والغاز بكميات جيدة. 
أيضاء يساعد مناخ سوريا المتنوع على إنتاج مختلف المحاصيل الزراعية من حمضيات 
وزيتون وخضروات على ساحل المتوسط». وحبوب وقطن في السهول الغربية 
والشمالية» كما تتمتع بمساحات واسعة من المراعي. وتملك سوريا إرثأ ثقافيا 
وحضارياً يعود تاريخه إلى أكثر من خمسة آلاف عام مشكلاً بذلك أحد أهم الثروات 
السياحية في دول الشرق. وإضافة إلى ذلك تملك سوريا كما لا يستهان به من 
القوئ. العاماة والخبرات المتنوعة التي شكلت قاعدة لمختلف النشاطات الاقتصادية 
وبالأخص الزراعية والصناعية. وبغض النظر عن الآثار السلبية لمعدل النمو 
السكاني». قإن هذا التكاثر البشري شكل سوق كنيرة سيا ونامية بسرعة وغير مشبعة 


يف 


على صعيد الكثير من السلع الصناعية مقدمة بذلك أفضل فرص للاستثمار. 
وعل الرغم من هذه الثروات الطبيعية والبشرية ليا تزال سوريأ تصنف فى 


عناق الكول ذات الكل التوسظ تنها 11 جاء فن اتقوير ابلك الدوق لأعتهي: 
ل «ممعء غ1 انع 2«مرواءدء12 1770714 ) لعام .؛ إذ جاء تصنيفها في المرتبة ال 0لا بين 
بلدان العالم ال 177 الواردة في التقرير . وينعكس ذلك على نصيب الفرد من الناتح 
المحلي الإجمالي الذي بلغ دولارا أمريكيا عام 4944١ء.‏ ويعود ذلك بشكل 
أساسى إلى ضعف أداء الاقتصاد السوري ونفقات الدفاع الكبيرة التي يتحملها. 


1 معالم الاقتصاد اللبناني وسماته 

استآئر لبنان منذ استقلاله بسمة خاصة فريدة تمئلت فى موقعه الجغرافى 
وطبيعة نظامه الاجتماعي والثقافي؛ جعلت منه يوابة المشرق العربي إلى الغرب. وقد 
أطلق على لينان عدة ألقاب رقيات يمكن إيجازها بلقب «سويسرا الشرق» لا 
تتضمنه هذه التسمية من معان اقتصادية واجتماعية وثقافية» عاكسة بذلك صورة 
لبنان كبوتقة ذويان الحضارات العربية والأوروبية. 


الجمهورية اللبنانية دولة صغيرة كثيفة السكان تمتد على طول 7١7‏ كيلومترا 
عل الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.». وبعرض يبلغ حذله الأاقتصى 6م 
كيلومترأء ليشكل بذلك مساحة ٠١507‏ كلم'. 

وتجاور الجمهورية العربية السورية الجمهورية اللبنانية من الشمال والشرق. 

يقطن لبنان ما يقارب ”,١‏ مليون إضافة إلى 7١‏ ألف لاجئ فلسطينى. 
عملياً انعكست الحرب الأهلية على التركيبة البشرية والنمو السكاني وتوزيعه في 
لبنان» إذ يعد الشعب اللبناني من الشعوب الفتية» نظرا إلى ما تشكله فئة صغار 
السن (ما دون ١9‏ سنة) من نسبة مرتفعة تبلغ 59,7 بالمئة من تعداد السكان''"' . 

أيضأء اختلفت نسبة النمو السكاني مع اختلاف الظروف الأمنية والمعيشية في 
الجمهورية اللبنانية. ففي المدة ما بين عامي ١95٠‏ و145١‏ كان معدل النمو السكاني 
منخفضا ١,5(‏ بالمثة) مقارنة بدول المنطقة. نظرا لما سببته الحرب الأهلية من مقتل ما 
يقارب ١7١‏ ألف شخص”"“. وقد ارتفع هذا المعدل إلى 1,5 بلمئة في عامي ١947‏ 


)001 7.م ,(1997-1998) («مسمجهاعا) وينه6 كدءترزي:8 0و0 
30 إيكو شيفر (بيروت . مركر ميرنأ شالوحي؟ البنك اللبناني الفرنسي . )١495*‏ ص لا 
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و1987. ومن المتوقع أن يصل إلى " بالمئة في النصف الثاني من التسعينيات نظرأ إلى 
عودة المهاجرين إلى الوطن الأم. وأخيراً سبيت الحرب الأهلية هجرة داخلية قسرية 
لأكثر من 6٠١‏ ألف شخصء نتج من ذلك اختلال في التوزيع السكاني. فمنذ 
بداية الحرب الأهلية تراوحت نسبة سكان المدن ما بين 8١‏ و88 بالمئة من مجمل 
التعداد السكاني مشكلة بذلك انعكاسات سلبية على القوى العاملة في القطاع 
الزراعي ١4(‏ بالمئة) وداعمة للقوى العاملة في قطاع الخدمات (00 بالمئة). في 
المقابل استطاع الاقتصاد اللبناني منذ أوائل التسعينيات أن يحقق تقدما ملحوظا قياسا 
لا جرى من تدمير أثناء الحرب الأهلية. فعلى الرغم من الظروف الصعبة التى 
واجهته. ولا تزال» بدأ يستعيد مكانته المهمة على صعيد المنطقة العربية والعالم. فد 
شهد الاقتصاد اللبناني تطورات كبيرة ومهمة شملت معظم جوانب الحياة الاقتصادية 
والاجتماعيةء فورشة الإعمار الضخمة ما زالت سائرة بخطى حثيثة.ء رغم التباطؤ 
الذى تشهده حالياء» بسبب الصعوبات الداخلية المتعددة التى تعمل الجحهات الرسمية 
والحكومات المتتالية على تذليلها. إضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمستمرة 
الهادفة إلى تدمير العديد من المرافق الاقتصادية بشكل أو بآخر. إلا أن تصميم 
الحكومات اللمتتالية (منذ بداية التسعينيات) الحازم والحاسم على متابعة ورشة الإعمار 
وتخطى الاختناقات والأزمات والمشاكل الكبيرة أظهرت مقدرة استثنائية على النهوض 
والتقدم . 


كان اقتصاد سوريا بعد الاستقلال يعاني الضعف بمعايير مختلفة. هذاء وقد 
اعتمدت الحكومات المتتالية في النصف الثاني من الأربعينيات وفى الخمسينيات النظام 
الاقتصادي الحر وآلياته» ولدى تولى حزب البعث العربي الاشتراكى السلطة عام 
7 وتبنيه النظام الاشتراكي اعتمد نظاماً اقتصادياً جديداً يندرج في إطار النهج 
الاشتراكى. ولما كانت دراسة العقود الثلاثة التى تلت الاستقلال سوف تذهب بعيدأ 
05) وعلى الأخص دراسة الأداء الاقتصادي السوري. عملياً تميز الأداء 
الاقتصادي باستمرارية انتهاج الطريق الاشتراكي ونظام التخطيطء إلا أنه جرى 
نو سيع المشاركة السياسية والاقتصادية. فاعتمد منهام التعدذدية السياسية والاقتصادية. 
وقد اتخذت إجراءات اقتصادية متعددة تعمل على فتح مختلف المجالات أمام الأفراد 
للمشاركة في النشاطات الاقتصادية المتعددة إضافة إلى ما تقوم به الدولة من 
المشروعات الاقتصادية الإنتاجية منها والخدمية. 


54 


الاقتصاد السورىي وأدائه بشكل عام وما يتطلبه من اعتماد سياسات اقتصادية لتفعيل 
النشاطات المختلفة. تغطى المرحلة الأولى عقد السبعينيات حتى منتصف عقد 
الثمانينيات .)١1986 - ١91١(‏ وقد شهدت هذه المرحلة تنفيذ الخطط الخمسية الثالثة 
والرابعة والخامسة. أما المرحلة الثانية فتشغل النصف الثاني من عقد الثمانينيات» إذ 
كان للأزمة الاقتصادية عام ١987‏ التي تولدت نتيجة عدد غير قليل من المشاكل 
والصعوبات فى المرحلة السابقةء أثر كبير فى الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو 
بشكل عام. وتمتد المرحلة الثالثة من نهاية الثمانينيات حتى يومنا هذا. وقد تميزت 
المرحلتان الأخيرتان بغياب الخطط الخمسية. واقتصرت السياسة الاقتصادية فى سوريا 
على اعتماد قرارات واتْحَاذ تدابير وإجراءات فى سبيل مواجهة الصعونات: وعدن 
المشاكل الاقتصادية المتولدة عن المراحل السابقة وما تقتضيه الظروف مع غياب خطط 
رو 

المرحلة الأولى: شهدت هذه المرحلة تنفيذ الخطط الخمسية الثالئة والرابعة 
والخامسة. وقد تم التركيز في الخطتين الثالثة والرابعة على القطاع الصناعي. إذ 
شكلت الاستثمارات الفعلية لذلك القطاع في الخطتين المذكورتين 4 بالمئة و٠5‏ 
بالمئة على التواللي من محمل الاستثمارات الفعلية في القطاعات الاقتصادية. أما في 
الخطة الخامسة فقد تزايد التركيز على قطاع الخدمات والزراعة وارتفعت نسبة الإنفاق 
على الاستثمارات فى هذين المقطاعين 05 بالمئة و",9 بالمئة على التواللى ممارنة ب 
0 بالمئة و0,3 بالمئة في الخطة الرابعة. بينما انخفضت النسبة في الاستثمارات 
الضناعية إل ع 0 , 


لخص منثير الحمش الأهداف العامة للخطط الثلاث بعشر نقاط : 

- ترسيخ المواعد المادية للتطور الاقتصادى الشامل للطاقات الإنتاجية كافة 
وذلك بالدمج بين اقتصادات التنمية وتحرير الأرض المحتلة . 

تعديل بنية الاقتصاد الوطنى باتجاه إقامة اقتصاد زراعى ‏ صناعى متطور . 

- حدد للقطاع الخاص استثمارات معينة» إلا أن العبء الأساسي في تنفيذ 
الخطة بقي على عاتق القطاع العام . 

- التأكيد على السير فى عمليات التحويل الاشتراكى . 

- تحقيق أكبر قدر من فرص العمل المنتجة توصلا للتشغيل الكامل . 

(*) منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية [اليونيدو]ء «الصناعة السورية والمستقبل.» ورقة قدمت 
إلى : ندوة الصناعة السورية. دمسق : ١81‏ ص 1 


01 


5 رفع مستوق الخدمات التعليمية والعلمية والثقاقية والااجتماعية والسكنية. 
وتطوير طرق الإدارة» واعتماد المبادئ العلمية وتوفير الضمانات الاجتماعية لأفراد 
الشعب كافة. 


1 العمل عل م م وسائل الإنتاج الزراعىي حلي والانهاه بحو 58 5 
المحلل لوسائل الونتاج الاخرى. 


- كبح جماح التضخهو”*'. 

حددت الخطة الخامسة )1١1986  ١9485١(‏ أهداف التنمية الاقتصادية ضمن إطار 
وحدة الأمة والتكامل الاقتصادي العربي بتحريك إمكانات القطاع الخاص ودفعه 
لخوض المعركة الاقتصادية ورفد الاقتصاد الوطني مع الإبقاء على الخط التقدمي 
والاشتراكي ضمن خطة محقق التوازن الاقتصادى والاجتماعي للمواطن . 

أيضأ حددت استراتيجيات لمختلف القطاعات أبرزها تسريع عملية التوسع في 
قطاع الصناعات الاستخراجية والتحويلية وتصنيع المواد الأولية المتاحة بدلا من 
تصديرها مواد خاماء كذلك تطوير الزراعة وزيادة الإنتاجية الزراعية عن طريق 
التوسع الرأسي والأفقي ضمن استخدام الوسائل العلمية والتكنيكية من ناحيةء 
وتعميم تجميع الحيازات الصغيرة والمشتقة إلى حيازات كبيرة ضمن إطار التعاونيات 
الزراعية. أيضا وضع التجارة الخارجية وتجارة الجملة بيد القطاع العام بيدف بناء 
قطاع نجاري متطور يعمل على خدمة باقي القطاعات ومحقيق فائتض فى الميزان 
التجاريء ثم تأمين مياه شرب نظيفة وإقامة محطات كهربائية من مصادر التوليد المائية 
وترشيد الطاقة. وتسخير قطاع البناء والتشييد لخدمة وتنفيذ الاستراتيجية العامة 
للتنمية. هذا وقد حاولت الخطط الخمسية استكمال متلف النشاطات ومعالخحة مختلف 
الاجراءات المتبعة للخطة الخمسية التى سبقتها . 

من حيث نتائج تنفيذ الخطط الثلاث فقد اختلفت نسبة التنفيذ وتحقيق درجات 
من النمو في القطاعات تبعا للظروف والمعطيات السياسية والاقتصادية.» إذ شهدت 
هذه المرحلة حرب تشرين ١91/7”‏ التى تطلبت عملية إعادة بناء وتشغيل المنشات 
الاتتصادية التى دمرت كلياً أو جزئياً. التى ولا شك كان لها الأثر السلبي في النمو 


62 همير الحمش. التنئمية الصناعية في سورية وآفاق تجديدها (دمشى : دار الحليل. )2 
ص /الا - .41١‏ 
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الاقتتصادي في سوريا. في المقابل كان لكل من ارتفاع أسعار النفط في المنطقة» 
والمساعدات المقدمة من بعض البلدان العربية المصدرة للنفطء. وتحويلات السوريين 
العاملين فى البلدان النفطية الخليجية آثار إيجابية فى الأداء الاقتصادي. وبالتالى سجل 
الاقتصاد السوري خلال عقّد السيعيتيات وحتى عام ١‏ عمعدلات نمو ملحوظة 
بلغت نسبتها ٠١‏ بالمئة سنويا. 

ومع انخفاض أسعار النفط الحقيقية» وتراجع المعونات والدعم العربيء 
والحماف الذي حصل في قطاع الزراعة عام .١98”‏ وتدهور ميزان المدفوعات 
(علما أنه حافظ عل مسعوى متففقن تسيا قن الديورقة المخارجية فى عمد 
السبعينيات)» انخفضت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4,5 بالمئة فى عام 
١‏ إلى ” بالمئة عام ”“198ء. ومعدل نمو وسطي قدره ٠,5‏ بالمئة ما بين عامي 
و988١‏ بالأسعار الثابتة. 


ومع عام ١985‏ بدأ الاقتصاد السوري يبدي علائم أزمة اقتصادية عميقة 
أخذت بالتفاقم منذ ذلك الحينء وتمثلت بارتفاع الأسعار المحلية» ونقص في 
احتياطي القطع الأجنبي» وانخفاض المستوى الحقيقي للأجورء وانخفاض سعر 
صرف الليرة السورية وبخاصة في الأسواق غير النظامية والأسواق المجاورة. ويعزو 
نبيل سكر هذا التراجع في الأداء الاقتصادي إلى النتائح السلبية للسياسة التنموية 
المتبعة في المرحلة السابقة» وبالأخص عملية الجمع بين هدفين متناقضين في الوقت 
نفسهء هذف الاستعناد للدفاع والمواجهة 0-6 العدو الإسرائيقء وهدف نحميق 
الرفاهية دون العمل على زيادة الادخار الخاص منه والعام”' . 

المرحلة الثانية (تفاقم الأزمة الاقتصادية عام ١985‏ والاجراءات المتخذة 
لحلها): تمثلت الأزمة بانخفاض الناتج القومي المحليى بنسبة © بالمئة بالأسعار الثابتة 
في النصف الأول من الثمانينيات (كما أشرنا في الفقرة السابقة) ومعدل نمو وسطى 
قذلره ٠,5‏ بالمئة ما بين عامى 8 وه548١2‏ وانخماض بصيس المرد من الدخل 
القومي مع نمو سنوي لتعداد السكان بنسبة سنوية مقدارها ,”7 بالمئةء» أيضاً 
وجدت الدولة نفسها غير قادرة على الإيفاء يعدد من الالتزامات فى موعدها المحدد 
أو المستحق . 


وقد شخص نبيل سكر الأزمة بعدة نقاط : 
(6) نبيل سكرء نحو اقتصاد اشتراكي متطور في القطر العربي السوري (دمشق : المكتب الاستشاري 
السوري سار للتنممة والاسكمار. ملم ١ 2 )1١‏ ص أ 
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- انخفاض احتياطى العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي (الميزانية الموحدة 
للمصارف) إذ أصبح يغطي حوالى 0٠‏ بلمئة من احتياجات الاستيراد. 

- الضرائب المحلية والعائدات غير الضريبية تغطى حوالى ٠١‏ بالمئة من النفقات 
العامة» أما العجز وقدره 1٠‏ بلمئة فكان يغطى من الأرصدة الخارجية والاستدانة من 
البنك المركزي. وبالتالي فإن الدين العام والكلفة النقدية كانت بارتفاع أسرع من 


الإنتاج . 
- ارتفاع نسبة الاستهلاك الخاص والعام إلى حوالى 417 ١‏ بالمئة من الناتج 
القومي المحلي . 


- معاناة مؤسسات القطاع العام من سوء الإدارة أو إدارة غير كفوءة» 
وانخفاض في الإنتاجية وار 0 التكاليف». وبالتالي عدم إمكانية تحقيق فائض لإعادة 
الاستثمار في الاقتصاد المحلى”'*. 

ومن الطبيعى أن يكون لتلك الأسباب الأثر الواضح في معدلات النمو في 
ختلف القطاعاتء. إضافة إلى ظهور تباين واضح في نمو القطاعات الخدمية على 
حساب القطاعات الإنتاجية . 

عملياً عانى القطاع الصناعي تدنياً في معدل الطاقات الإنتاجية» وعدم قدرة 
المشاريع الجديدة على تحقيق الطاقة الإنتاجية المتعاقد عليهاء وقد أدى ذلك إلى 
انخفاض موارد سوريا من القطع الأجنبيء وتوقف عدد غير قليل من المنشات 
الصناعية عن العمل كلياً أو جز تيا وبالأخص تلك المنشات المستوردة للمواد الأولية 
أو التي بحاجة إلى قطع تبديلية . أيضاً حصل تأخير في تنفيذ مشاريع توليد الطاقة 
الكهربائية وقد كان لذلك أثر فى خلق أزمة الكهرباء التى عانتها سوريا كثيرا حتى 
مرحلة قريبة . | | 

وفى المقابل اتخذت الحكومة السورية عدداً من الخطوات لمعالجة الأزمة» كان 
أهمها إصدار القانون رقم 74 في شهر أيلول/ سبتمبر ١987‏ سعياً للتخفيف من 
انخفاض قيمة الليرة السورية وحمايتها والمحافظة على سعر الصرف. وإصدار قوانين 
للاستثمار الزراعى والسياحى» إضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى كالحد من 
الاستيراد وتشجيع التصديرء» اتحان تعديلات على أسعار الصرف. وزيادة الرسوم 
وتحسين جباية الضرائب» ولأول مرة وعلى نحو رسمي انضم ممثلون عن القطاع 


(5) له بعاصعتع1 تمقطعط8 :دز «مصمقع8 ه10 سمقلط عنهمتدود لصه 1986 آه كروتن عط1» 
عادءع5 عاءضلوط بز] ععواعدم ,معوعءط ل[م0 يتنه جن'!!آ 4امن) تعءماءط «مائهعتأتعطقرة مماجتري ريه مودجءا:م) 
9 بم ,(1994 ,و2 عنصسع لمعم لاكتاوظ :وملهدم]) 


تذنا 


الخاص إلى لجنة ترشيد الاستهلاك والاستيراد (المشكلة منذ عام )١98١‏ بهدف دراسة 
القرارات المتعلقة بالسماح للقطاع الخاص بالاستيراد. 


المرحلة الثالثة: بدأت هذه المرحلة فى أواخر الثمانينيات وتمتد حتى الآن» شهد 


فيها الاقتصاد السوري تحولاً كبيراً فى أدائه نتيجة تشريعات وقرارات اتخذتها الحكومة. 


هيدف الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية» ومواجهة الصعوبات والمشاكل التى يرزت 
في السنوات السابقة» كان ذلك ضمن منهج اقتصادي قائم على مبدأ ترسيخ وتدعيم 
التعددية الاقتصادية يفتح الأبواب أمام القطاعات العام والخاص والمشترك لدفع عملية 
التنمية الاقتصادية» والتحرر التدريجي المنظم والمخطط للحد من التضخم» والتعويض 
التدريجي لأسعار الصرف بالوصول إلى مرحلة من التوازن في الميزان التجاري . 


وقد هدفت الدولة في أواخر الثمانينيات إلى تشجيع الاستثمار في المشروعات 
الإنتاجية بمختلف أنواعهاء وبخاصة فى مجالات الزراعة والسياحة والصناعة. 
فصدرت سلسلة من التشريعات ال حرادات تناولت دفع حركة التصدير في مجال 
التجارة الخارجية» وتنشيط الزراعة لدعم القطاع الزراعيء كما أجازت منح استيراد 
المواد الأولية اللازمة للصناعة وللحرفيين. وأيضاً في مجال السياحة تم تأسيس عدد من 
الشركات السياحية المشتركة على طريق تشجيع الاستثمار السياحي وإعطاء الفرصة 
للقطاعين المشترك والخاص للمساهمة في هذا النشاط. في ١491١/0/5‏ صدر القانون 
رقم )٠١(‏ الخاص بتشجيع الاستثمار محددا مجالات الاستثمار المستفيدة من تسهيلاته 
بالمشروعات الصناعية والزراعية والنقل وما يراه المجلس الأعلى للاستثمار. وقد أعطى 
هذا القانون. لجميع المستثمرين وبغض النظر عن جنسياتهم. الحق في إقامة المشاريع 
الاستثمارية دون اشتراط مشاركة المواطنين السوريين بأية نسية من رأس المال» هدف 
جذب رؤوس الأموال العربية والمحلية والأجنبية إلى سوريا وتوظيفها فيه'"' . 


(0) تشريعات وأنظمة الاستثمار في القطاع الصناعي. إعداد وزارة الصناعة والغرفة الصناعية بدمشق 
وعيد الحميد ملكاني ([دمشى]: الوزارةء الغرفة. 2١049‏ ص 1١15١4 _ 2١‏ 

إعماء المشاريع من ضريبية الدخل وصضريبة ريع العمارات لدة تبلغ مم سئوات من تأريح بذدء 
الاستثمار للمشاريع التى تساهم الدولة برأسمالها بنسبة 55 بالمئة ولمدة حمس سنوات للمشاريع التي يقوم 
تاسوجدها الأفراد أو الشركات غير المشتركةء ويضاف إليها مدة سنتين إذا ما شكلت صادرات المشسروع 
السلعية الخدمية بالنقد الأجنبيى 5١‏ بالمثئة من مجموع إنتاجه خلال مدة الإعفاء الأصلية . 

أعماء مستوردات المشاريع الأساسية اللازمة لإقامة المشروع من الات ونتجهيزات وأدوات ومعدات 

السماح بفتح حساب خاص للمشروع بالنقد الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري تودع فيه 
حصيلة رأس الال بالنقد الأجنبي والقروض التي يحصل عليها من الخارج إضافة إلى حصيلة الصادرات» 


عن 


يم 
العم 


7 سبو أيضا القانون رقم )1١(‏ ارخ قريد دين حصب تعديل تسب 
1 في القوانين السابقة' . 


عملياًء تميز عام ١994١‏ بجملة من الوقائع» فإضافة إلى كل من القانون رقم 
)٠١(‏ والقانون رقم )25١(‏ الهادفين إلى زيادة الإنتاج وتشجيع الادخارء وفعت 
الجمهورية العربية السورية مع الجمهورية اللبنانية - اتفاقية الأخوة والتنسيق والتعاون 
.)١15491١/5/75(‏ وصدر 9إعلان دمشق» (19931/5/5) من قبل سوريا ومصر 
ودول مجلس التعاون الخليجي. وشاركت سوريا في مفاوضات السلام المنعقدة في 
واشنطن. وقد كان لمجمل هذه النشاطات الأثر في الأداء الاقتصادي بشكل عام 
وخلق مناخ مناسب للاستثمار وتشجيع المستثمرين سواء أكانوا سوريين آم عرب أم 
أجانب. وتجدر الإشارة هنا إلى أن سوريا حققت ولأول مرة منذ سئوات طويلة فائتضا 
في الحساب الجاري لتقديرات ميزان المدفوعات لعام ١494١‏ يزيد على مليار دولار. 
بعد أن عانى عجزاً مزمنا أثّر سلباً فى سعر الليرة السورية. وخلال عام ١997‏ 
ولأول مرة منذ بداية الثمانينيات طقاس معدل التضخم إلى أقل من ٠١‏ بالمئة فى 
حين بلغ عام ٠.198١‏ 04 بالمئة» كما حقق الناتج المحلى الإجماللي معدل نمو وسطياً 
قدره " بالمئة خلال السنوات )١946  ١949٠0(‏ بالأسعار الثابتة لعام .١986‏ 


وتتواصل الجحهود في هله الم حلة في تطوير التشريعات والقوانين الناظمة 


- ويستخدم هذا الحساب فى تغطية كامل احتياجات وأعياء المشروع الخارجية يما في ذلك تحويل أرياح 

المساهمين المغتريين العرب والأجانب الذين دفعوا قيمة مشاركتهم بالقطع الأجتبي . 

فتح باب التأمين للمستتمرين لتأمين مشروعاتهم ضد الأخطار غير التجاريةء العرب منهم لدى 
المؤسسة العربية لضمان الاسكشمار والأجانب لدى مؤسسات التأمين الأخرى. 

(4) رئاسة مجلس الوزراء: القرار رقم 5451 بتاريخ 5١/1١591١‏ 1. 
فى مايل بعض المزايا التى تضمتها القاتون : 
| تخفيض معدلات ضريبة الدخل على الأرباح بحيث يصبح سقف الضريبة بما في ذلك المجهود الحربي 
وإضافات على الإدارة المحلية ٠5,‏ بالمئة بدلا من 88,55 بالمئة. 

توسيع شرائح الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة بحيث أصبح 5٠0,0٠١‏ ليرة سورية بدلا من 

و اليرة صيؤوزية : 

منح رعايه ضريبية متميزة للدخل الناتج عن الجهد المكري . 

منح رعاية ضريبية متميزة للعمل الجماعي عن العمل الفردى بهدف زيادة الونتاج وتشجيع الادخار 
وزجها فى نشاطات استثمارية . 

التمييز في المعاملة الضريبية بين الأرباح الناتجة من المبيعات الداخلية والأرباح الناتجة من عمليات 
التصدير إلى دول القطع الخر. 

معالجة بعض الثغرات القانونية في التشريع الضريبي النافذ . 


هم 


لعلاقات العمل والد نتاج عبر سياسة الانفتاح الاقتصادى والاجتماعي وتعميق نجرية 
التعددية عبر تفعيل الأدوات الاقتصادية باتجاه اقتصاد السوق. واتخاذ المزيد من 
خطوات التصحيح والإصلاح الاقتصادي لدعم قدرة الاقتصاد السورىي على ولوج 
القرن الحادي والعشرين بكفاءة أكبر تتناسب مع حجم التحديات الاقتصادية الاقليمية 
والدولية. كان ذلك من خلال تطوير البرامج نحو افاق أكثر استيعابا لطاقات 
المواطنين وأكثر تركيزا على التوجهات الاستثمارية في الميادين الإنتاجية والخدمية. 
ومن جهة أخرى تم تكثيف الجهود لتشجيع الاستثمار بالترويج لاجتذاب رؤوس 
الأموال المحلية والعربية والأجنبية سواء عن طريق الإعلان أو عن طريق إقامة 
الندوات بين القطاعات السورية المنتجة فى سوريا والفعاليات الاقتصادية الأجنبية 
والمغتربة. ولا تزال الجهود مستمرة لتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات: 
والاستيراد والتصديرء والإنتاج والاستهلاك. وقام مصرف سوريا المركزي أيضا 
بضبط معدلات نمو الكتلة النقدية فى البلاد دون الإخلال بمتطلبات النمو 
الاقتصادي . وقد امخذت الحكومة عدلة قرارات أعمها فتح حسابات بالعملة الأجتبية 
في المصارف السورية للمواطنين ودفع فائدة على الودائع لأجل محدد دون السؤال عن 
مصدرها مع إمكانية استعادة قيمة حساباتهم بالعملة الأجنبية. كما اعتمدت سعر 
صرف جديد (50,28 ليرة سورية للدولار الأمريكى للشراء و53,2 ليرة سورية 
للبيع)» في محاولة منها لتوحيد أسعار الصرف المختلفة وتقاريها مع الأسعار السائدة 
في الأسواق المجاورة» وتقليص الفارق بين السعر التشجيعي والسعر السائد في 
السوق المجاورة الذي يتراوح بين 5٠‏ و05 ليرة سورية للدولار. وأخيرا صدر قرار 
آخر بتعديل سعر صرف العملة الأجنبية لإيرادات النفط وللمبالغ المخصصة من 
إيرادات النفط لبعض العمليات. وبموجب هذا القرار يقوم مصرف سوريا المركزي 
أو المصرف التجاري السوري بشراء العملة الأجنبية المخصصة من إيرادات النفط 
بسعر الصرف الحسابي للدولارء واستخدامها فى صرف مختلف الاعتمادات المخصصة 
في الموازنة العامة للدولة. في المقابل» فإن معدل النمو للاقتصاد السوري منذ عاء 
6 أحخذ بالتباطؤ إذ سجل عام ١145‏ معدل نمو للناتج المحلى الإجمالي قدره 
6 بالمئة بالأسعار الثابتة لعام 2١94465‏ في حين تشير التقديرات الأولية لعامي 
5 و598١‏ إلى تباطؤ فى معدل النمو (5,7 بالمئة و7,١‏ بالمئة على التوالى بأسعار 
عام ١940‏ الثابتة) (انظر الجدولين رقمي  ١(‏ ") و(١ ‏ 5)). وعلى رغم 
الإنجازات الجيدة التي حققها الإنتاج الزراعي عام 778947“ », إلا أن قطاعات 


(9) تحقق أكبر كمية من إنتاج القطن ٠١‏ ألف طن محتلة بذلك المرتبة الأولى عالمياً بإنتاج وحدة المساحة» 
إضافة لتحقيق فوائض جيدة في إنتاج الحبوب والبقول» كما حققت سوريا اكتفاء ذاتيا في الشعير والعدس . 
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التصدير والتصنيع كانت عاجزة عن تصريف الإنتاج الزراعي وبالأخص الفوائض من 
الفواكه. وشهدت الصادرات الصناعية السورية أيضاً تراجعاً بسبب عدم قدرتها على 
المنافسة العالمية نظرأ لانفتاح الأسواق الإقليمية والعالمية وارتفاع تكلفة المنتجات 
السورية إضافة إلى بعض الممارسات السيئة من بعض المصدرين الذين أساءوا لسمعة 
الصناعة السورية. 


وخلاصة القول إنه منذ منتصف التسعينيات بدأ الاقتصاد السوري يعاني حالة 
ركود ترافقت مع معدلات من التضخم كانت في معظمها نتيجة ارتفاع تكاليف 
السلع والخدمات محليا وعالما. 

وقد أوضح التقرير السنوي لغرفة تجارة دمشق العوامل التي يعود إليها الجزء 
الأكبر للركود : 

أ امتصاص جزء كبير من السيولة لتمويل عمليات الاستثمار التي تسارعت 
بعد صدور قانون الاستثمار رقم )٠١(‏ عام .١99١‏ وسجل فيها إجمالي عدد 
المشاريع المشمولة حتى نهاية )١544( ١447‏ مشروعاّء بلغت تكاليفها 1ر775 مليار 
ليرة سورية. علما أن قيمة المشاريع التي تم تنفيذها حتى نهاية عام ١9446‏ في 
المجالين الصناعي والزراعي هي حوالى 8,8/ مليار ليرة سورية» وحوالى 51,4 مليار 
ليرة سورية فى مجال التقل . 

ب - ازدياد حجم المستوردات السورية بشكل سريع منذ عام .»١997‏ ويخاصة 
فى وسائط النقل والتجهيزات على أثر صدور قرارات متعاقبة خلال مدة قصيرة 
رفعت من خلالها قيمة المستوردات من 71,4 مليار ليرة سورية عام 148٠‏ إلى 
مليار ليرة سورية عام ١4940‏ (10,5 مليار ليرة سورية عام )١997‏ (الجدول 
رقم .))١8 ١(‏ 

2 تراجع عائدات التصدير نتيحة صعوبات المنافسة الخارجية وارتفاع تكلفة 
الصادرات السورية لأسياب عديدةء فيعدما سجلت هذه الصادرات ما قيمته ",/ا؟ 
مليار ليرة سورية عام ١994٠‏ تراجعت إلى 55,4 مليار عام ١19471‏ وقد بلغ أدنى 
مستوى لها 75,17 مليار ليرة سورية عام 65 ر(7الحدول رقم .))١7- ١(‏ 

د الأئر السلبي الذي نتج من قيام بعض المواطنين بجمع الأموال والتصرف 
بها بشكل غير اقتصادي وغير صحيح وما سببه ذلك من خسائر للمودعين. 

ه ‏ تراجع حجم التسليفات المصرفية وعدم مواكبتها لحاجات السوق 
الداخلية» إذ لم تتجاوز نسبة التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص 55,8 بالمئة من 
إحمالى التسليفات الممنوحة لمختلف المقطاعات. بينما سجل حجم ودائع القطاع 
الخاص ما نسبته ١,8‏ بالمئة» مما ساهم في انخفاض إمكانية استثمار القطاع 


١ / 


الخاص. إضافة إلى تجميد معدلات القانون منذ عام ١98١‏ دون معدل التضخم 
الذي يدوره ساهم فى انخفاض نسية النقد المتداول إلى الكتلة النقدية من 1١,"‏ بالمئة 
عام ١194٠‏ إلى 05,4 بالمئة عام 149406. 


و - تدني معدلات الرواتب والأجور الحقيقية وعدم مواكبتها لارتفاع الأسعار 
تما جعلها غير قادرة على خلق حركة طلب جديدة تكون قادرة على امتصاص فائض 
العرض السلعى المتنامى . شكل ذلك حالة من الكساد أدت بدورها بعملية دوران 
لولبية إلى تنامي حالة الركود. 

وعلى رغم تلك الظروف يمكن النظرء وفقا لكل النظريات الاقتصادية» إلى 
أن أزمات الركود تعد دورة اقتصادية مؤقتة تل حالات الرخاء التى شهدها الاقتصاد 
السورى منذ نباية الثمانينيات وبداية التسعينيات. ْ 


5 السياسة الاقتصادية فى لبنان 

منذ الاستقلال عام “45 وعلى مدى ثلاثين سنة عاش لبنان عصراً ذهبياً لم 
تمتع به من استقرار وأمن نسبي لم يشبه إلا بعض التوترات عامي ١408‏ و917١‏ 
جرى تجاوزها دون أن تشكل انعكاسات سلبية جسيمة على أداء الاقتصاد الليناني 
ونموه. إلا أن ذلك العصر انتهى مع تفجر الحرب الأهلية (في نيسان/ أبريل 
065 التي استمرت متقطعة ومتنقلة بين منطقة وأخرى لخمس عشرة سنةء مخلفة 
الخراب والدمار في مختلف المناطق اللبنانية والانميار لمعظم مؤسسات الدولة مع 
تدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وفي المقابل» بذلت الجهود الحثيثة 
والمتواصلة للخروج من هذه الأزمة أو على الأقل الوصول إلى الوفاق الوطني بين 
محتلف الأطراف المتنازعة» وأثمرت في النهاية إبرام اتفاق الطائف (؟؟ تشرين 
الأول/ أكتوبر )١944‏ الذي شكل الخطوة الأولى في طريق إنهاء حالة الحرب ووضع 
أسس الإصلاح السياسي. من ثم جرى توثيق هذا الاتفاق من قبل المجلس النيابي 
اللبناق تحت مسمى «وثيقة الوفاق الوطنى» (0 تشرين الثاني/ نوفمبر .)١1988‏ عملياً 
مهدت «وثيقة الوفاق الوطنى» الخطوات اللازمة لاتخاذ التدابير الدستورية القاضية 
بإدخال تعديلاات جدرية على طبيعة النظام الدستوريى وماهيته. والدعوة إلى اعتماد 
خطة إنمائية موحدة شاملة قادرة على تطوير المناطق اللينانية وتنميتها اقتصاديا 
واجتماعياً. وفى هذا الإطار أولى «يجلس الإنماء والإعمار» دوراً موسعاً فى عملية 
إعادة تأهيل البنية التحتية المنهارة وخلى الدعم اللازم لمختلف القطاعات الإنتاجية 
ضمن خطة للنهوض الاقتصادى سميت «بخطة ,.245٠٠١‏ 


وتبعاً لتطور الوضع الأمني في لبنان تباينت السياسات الاقتصادية المعتمدة من 
الى 


قيل الحكومات المتعاقبة وتباينت بدورها درجات النمو والتطور المحققة من مجمل 
الأداء الافتصادي . عمليا يمكن الْتَمبية بين ثلاث مراحل للأداء الاقتصادي. مر حلة 
العصر الذهبيء. ومرحلة الحرب الأهلية ومرحلة إعادة الإعمار والتأهيل. علماً أن 
كلا من هذه المراحل تتضمن أيضاً مراحل جزئية شكلت نقاط تحول فى الأداء 
الاتعضادى: اللبماق.. الآ أنه وقدل اليذه بدزاسة.هذه الراجل»: دن الإأشازة إن 
جموعة من الثوابت الاقتصادية اعتمدتها فى سياستها الاقتصادية مختلف الحكومات 
التي توالت على الحكم في لبنان» ويمكن إيجازها بالنقاط التالية : 

- اعتماد النظام الاقتصادي الحر وبشكله الليبرالي القائم على المبادرة الخاصة 
واستقلالية الأفراد الاقتصادية وحمايتها وذلك استناداً إلى المادة رقم )١5(‏ من 
الدستور. أيضا التزام الدولة بهذا النظام لدى إصدار مختلف التشريعات الاقتصادية 
والمالية . 

- اعتماد قانون سرية المصارف والالتزام به منذ عام ١907‏ نظراً لما حقق هذا 
المانون ومحققه من انعكاسات إيجابية فى جذب رؤوس الأموال واستثمارها في 
لينان» وتطوير القطاع المصرفي وجعله مركزاً إقليمياً ودولياً مهماً. 

- اعتماد مبذأً حرية الصرف» وحرية نمحويل النقد وتحرك الرساميل وضمات 
الودائع والاستئمارات» وعدم التعرض للذهب الاحتياطي في المصرف المركزي 
اللبنان على الرغم من الضغوطات والأزمات التى مر بها لبنان. 

اعتماد مبدأ العمل على تحقيق وتيرة نمو مرتفعة ومستمرة ومتوازنة بين 
مختلف القطاعات الاقتصادية من جهةء ومختلف المناطق اللبنانية وفئات المجتمع 
اللبناني من جهة أخرى. 

- السعي دوماً نحو انفتاح الاقتصاد اللبناني على الاقتصادات العربية والعالمية 
بغية تمكينه من مواكبة التطورات الاقتصادية على الصعيد العالمى والسير فى خطوات 
التكامل الاقتصادي العربي . ١‏ ْ 

- دعم وتوسيع دور القطاع الخاص في مجمل النشاط الاقتصادي وذلك بوضع 
جميع النشاطات الانتاجية تحت هيمنته » مع نحذيد دور القطاع العام في توقير الينية 
التحتية اللازمة الداعمة والمشجعة للقطاع الخاص . 

وعليه ضمن هذه المجموعة من الثوابت المعتمدة للنظام الاقتصادي اللبناني على 
ما يقارب نصف القرن تذبذب الأداء الاقتصادي من حالة نمو وتطور إلى انميار 
ودمار تبعاً للأوضاع الأمنية التي شهدها لبنان في نصف القرن الماضي . 

- مرحلة ما قبل ه/191١:‏ وصف د. إيل يشوعي الاقتصاد اللبناني فى هذه 
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المرحلة باقتصاد «الاستسلام والإغضاء بسبب ليبراليته المفرطة وضعف تدخل الدولة 
في الشأن الاقتصادى2”*”''. 

منذ أوائل الخنمسينيات شرع لبنان بوضع أسس وبرامج لعملية التنمية وإنشاء 
المؤسسات المختصة لتفعيل ذلك. جاءت المبادرة الأولى في هذا الصعيد عام ١40١‏ 
إذ تم إبرام اتفاقية للتعاون الفني وتبادل الخبرات بين حكومتي الجمهورية اللبنانية 
والولايات المتحدة. من ثم استحدثت «وزارة التصميم العام» عام ١960‏ وقد 
خولت صلاحيات استشارية مهمة فى مجالات إعداد المخططات الإنمائية ومشروعاتها 
وتنسيق برامج المساعدات الفنية والاقتصادية المقدمة لليئان. عملياً لم تمارس وزارة 
التصميم نشاطها إلا في منتصف الستينيات نظرأ لتدهور الأوضاع السياسية عام 
7 ومن ثم تعاقدت الدولة عام ١9604‏ مع الشركة الفرنسية (مؤسسة الأبحاث 
للتنمية والتطوير (ايرفد») 1اك عتالا 3ع 8متأقصعم] عل أء دعطءععاءعء: عل اماناكم1) 
(«111810» امعسمعدمم1ء90غ0 لإعداد خطط متوسطة المدى للتئمية خصو صأ فى 
المناطق المتأخرة والفئات المغبونة. وركّزت الخطط على قطاع الزراعة والصناعة 
والتجارة والكهرباء وصيد الأسماك. كما وسعت من دور الدولة دون جعلها منافسا 
للقطاع الخاص فتوزعت المهام بين الطرفين. وقد استأنفت عام ١455‏ وزارة 
التصميم العام عملها في وضع الدراسات المطلوبة في نطاق المشروعات الإنمائية أو 
الاستثمارية» إلا أنه لم يتم وضع أي مخطط إنمائى شامل» واقتصر دور الدولة على 
بعض المشاريع الإنمائية كوسائل النقل وعدد من الخدمات العامة الحيوية. 

منذ أوائل السبعينيات طرأ تطور مهم فى السياسة الاقتصادية اللبنانية إذ قامت 
الحكومة اللبنانية'''2 بإعداد خطة سداسية للسنوات الالية ١91/١(‏ - 1911) بمشاريع 
إنمائية تدعم وتوسع البنى التحتية للاقتصاد اللبناني. عمليا لم تتمكن الدولة من تنفيذ 
محمل المشروعات المدرجة نتيجة نشوب الاضطرابات الأمنية وتفاقمها إضافة إلى أن 
الأجهزة الإدارية والتنفيذية لم تكن قادرة على استيعابها والقيام بتنفيذها لقصور في 
الكفاءات والمتطلبات المادية. وفى إطار هذا الموجز عن سياسة الدولة فى توجيه 
وإدارة النشاط الاقتصادي اللبناني يمكن تلخيص سمات الأداء الاقتصادي لتلك 
المرحلة بعدة نقاط أهمها'"'': 


- ضعف دور الدولة الاقتصادي. ولا سهها يتان التيازات الاقعضيافية 


.6 ص‎ .)١9982 إيل يشوعىء أقتصاد لبتان (بيروت: مكتبة لبنان»‎ )١( 

. لقبت #بحكومة التكنوقراط» لكونها من الشباب المتخصص‎ )١١( 

)١0(‏ المصدر نفسهء ص ٠١‏ -١1كء‏ و. . . دليل المستقمر: ليئان (بيروت: دراسات واستشارات 
اقتصاديه. .)١9915‏ ص 5١6١‏ - 7 1. 


هه 


الأساسية . وفي المقابل. منح القطاع المخاص أولوية المبادرة وأعطي مطلق مطلق الخحرية في 
تنمية ختلف النشاطات احج ضمن ا 4 آلية السوق وعماية العرض يب 
رجال الأعمال النشرطن. 


افتقار الدولة للتخطيط الاقتصادي وعدم جديتها فى تحديد الأهداف 
والأولويات والاستراتيجيات الضرورية لتنفيذ السياسات الالية والاقتصادية العامة 
باستثناء أزمة انهيار بنك انترا عام 57 ؛ إذ أجبرت الدولة على التدخل مباشرة فى 
المصرفية . 
عر اللصصدء اللبنان على 0 وتركيزء ٠‏ عل قطاعي 0 والمخدمات 
نسبته بتفاوت المدن والمحافظات . 
سمو ع بوريع الثروة الوطنيه وعدم معمدرهة احص الضريبي على إعادة توزيعها 


نظرا 2 مأ مارسه 3-6 الأعمال من ضغوطات وأسناليت في تخفيضها إلى أدنى 


استقرار مالي ونقدي نظراً لما شهده لبنان من استقرار سياسي (مقارنة مع 
العديد من البلدان العربية الأخرى)» وفوائض سنوية في ميزان المدفوعات نائجة من 
نظام حر لحركة الرساميل مع الخارج ومن حوافز للإيداع وللتوظيف في الداخل 
ولدتها سرية المصارف وحريه ل 
نم أقفلت ل ا الدولة اللمنانية بعجر 5< جله الأقصى 5 4 ١‏ لات 
الحقية) وباسئناء السنوات ١97١‏ و977١‏ و1915. 

مرحلة الحرب الأهلية 191/8 :١94940‏ يمكن توزيع هذه المرحلة إلى 
حقبتين: الأولى حقبة التفتت والتمرد امتدت من عام ١910‏ حتى منتصف عام 
5 والثانية حقبة الأزمة اللبنانية (اقتصادية» سياسيةء أمنية» اجتماعية) امتدت 
من منتصف عام م4 ١‏ حتى أواخر عام 18064٠٠‏ . 

الحقبة الأولى (ه/اإةؤ  :)١487‏ شهدت هذه الحقبة (السنوات السبع الأولى 
من الحرب الأهلية اللبنانية) أحداثاً عسكرية رُسمت على أثرها حدود متنامية داخل 
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جغرافية الجمهورية اللبنانية ووضعت حواجر مصطنتعة قطعت مختلف المناطق 
والمحافظات. أسفرت هذه الأحداث عن خسائر نحو ٠٠١‏ مليار دولار فى القطاعين 
العام والمخاص وم مليارات دولار كنقص في الربح. وتدهور في مسموى الإنتاج 
والناتج المحل وارتماع معدل للدم إل 50 بالمئة. والحفاسن في معدل النمو 
الاقتصادي. إد ١‏ يتحاوز ١‏ بالمئة . ايضاء تراجع انتمال الاشخاص والسلع وعوامل 
الإنتاج في الداخل واتسعت هجرة الأدمغة والرساميل كما غادر نصف الشركات 
الأجنبية العاملة فى لبنان. 


ومن ناحية أخرى حصل تفدّت للمؤسسات الإدارية والقضائية» وفقدت الدولة 
السيطرة على معظم مؤسساتها (وبالأخص في عامي ١910‏ و1915)» وأصبحت 
عاجزة عن تحصيل إيراداتهاء وعملا على تسديد الالتزامات الجارية من مرتبات 
وديون لجأت الدولة إلى الاستدانة مشكلة بذلك عجزاً متواصلاً فى الموازنة العامة 
وتزايداً في الكتلة النقدية أكثر من الإنتاج الداخلي» وانخفاضاً في قيمة الليرة بنسبة 
٠‏ بلمئة بين عاميى ١975‏ و981١‏ بالنسبة لست عملات أجنبية رئيسية على الرغم 
من بم الوهمى لسعر صرف الليرة الناتج من التحويلات من الخارج وتمويل 
الجرواض 7 


وفي مقابل ذلك». قامت الحكومة في عام 19175 بتكليف لجنة من كبار 
موظفي الدولة لإعداد مشروع إنشاء هيئة مركزية للإعمار والإنماء بدلا من «وزارة 
التصميم العام». وبالتالي تم إنشاء «مجلس الإنماء والإعمار؛ بموجب مرسوم 
اشتراعي رقم (5) في "١‏ كانون الثاني/ يناير لال2'*7191. وقد خوّل «مجلس الإنماء 
والإعمار»ة صلاحيات استشارية وتنفيذية واسعة تشمل عدة مجالات أهمها: التخطيط 
للإنماء والإعمارء تعبئة التمويل داخلياً وخارجياً لأهداف إنمائية إعمارية» تنفيذ 
المشاريع والبرامج التي يحيلها عليه مجلس الوزراء» تقديم المشورة للحكومة» التنسيق 
بين الإدارات العامة وفقَا للصلاحيات . 


وبذورهء» وبعل مله وجيزة من كتأسيسةة أعد اججلس الإنماء والاعمارة في 
لاحتياجات لبنان الإعمارية» علماً أن الظروف والإمكانات آنذاك لم تكن تسمح 
بتعديم مشروحع دقميق وممصل قابل للتتميل: غطى المشروع القطاعات المتضررة 
)١5(‏ المصدراتن تفسهماء ص 2١7 1١1‏ وص فى عل التوالي . 
العلم للملايبن» + .)١‏ الملحق (ب). «إنشاء مجلس الإنماء والإعمار.» ص .١1718 ١81‏ 


نه 


(الإسكان» مطار بيروت الدولي. مرفأ بمرووت 6 الطرق والأوتوسترادات» الكهرباء. 
الماع الاتصالاات والوسط التجاري) والكلمة ال حمالية والمدة ونوعية التمويل . 


كما زكه على دور القطاع الخاص ودعمه من خلال توفير التمويل اللازم 
لاستئناف نشاطه في الصناعة والزراعة والتجارة. 


وفي إطار السياسة الاقتصادية الهادفة إلى ترميم أضرار الأحداث العسكرية 
أنشأت الحكومة اللبنانية «مكتب التنسيق الاقتصادي والمليى» .هبدف تنسيق عملية 
التمويل والإعمار بين كل من البنك المركزي ووزير المالية ومجلس الإنماء والإعمار. 
إلا أن استمرار الأزمة الأمنية المنتشرة فى أكثر المناطق اللبنانية أثّر سلبا فى مسيرة 
الإعمار والإنماء ومن ثم في الدور المنتظر من مجلس الإنماء والإعمار. 0 


ومع خماية هذه الحقبة وفي حزيران/ يونيو 1481 بدأت الحرب الأهلية الحقيقية 
وظهرت الأزمة اللبنانية نتيجة الاجتياح الإسرائيل وما أعقبها من حروب أهلية 
وتهجير للسكان وتأسيس مناطق طائفية «نظيفة». 

الحقبة الثانية :)١4408 ١9487‏ تغطى هذه الحقبة سنوات الحرب الحقيقية 
وما خلفته من أزمات أمنية وسياسية» انعكست بدورها وبشكل سلبى على النشاطات 
الاقتصادنة والاجعباعة خلنة أزهة العصادرة جادة. ,وضع الكحداك. الدوان تك 
التي عاشها لينان من منتصف عام ١987‏ حتى عام ١4805‏ فقدت بيروت دورها 
كمركز إقليمى وتجاري» وغادر ما تبقّى من شركات ومؤسسات أجنبية» كما نزحت 
الرساميل الأجنبية ومبالغ ضحمة من الرساميل المحلية إلى الخارج. في المقابل. 
انحسر الإنتاج وجمل النشاط الاقتصادىي كما تفاوت النمو يتفاوت المناطق 
والمحافظات. أيضاً تأثرت المالية العامة بالأحداث الجسيمة ودخلت بدورها فى أزمة 
عقيقية وحدية» إذ ترايت إبراذاات: الندولة قال قزايد النققات. الاتعبلاكة 
وانخفاض النفقات الاسكثمارية أو اتعدامها أحياناً. 

ما إن خفت حدة التوتر الأمنى في أواخر عام ١9404‏ حتى بدأت أزمة 
سياسية تعد من أسوأ الأزمات التي عرفها لبئان الكبير. فمع رفض رئيس الجمهورية 
أمين الجميل ورئيس أركان القوات اللبنانية سمير جعجع «للاتفاق الغلائي»”') 
تأزمت العلاقات السياسية الداخلية في لبنان وقاطع رئيس الحكومة وبيعض أركان 
وزارته رئيس الجمهورية قرابة ثلاث سنوات» وقد عطل ذلك انعقاد مجلس الوزراء 


)١6(‏ تم الاتفاق بين القوى الرئيسية المتحارية: «القوات اللبنانية» ويرأسها إيلى حبيقة» و«الحزب 
التقدمى الاشتراكى» ويرأسه وليد جنبلاطء و«حركة أمل» ويرأسها نبيه بري . 
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طوال هذه المدة» وحدث خلل لا سابق له في أداء السلطة التنفيذية. ومع نهاية 
حكم الرئيس أمين الجميل وتعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية دخل لبنان حقبة 
فراغ دستوري ضمن حكومتين تتنافسان على الشرعية (حكومة الرئيس سليم الخحصء 
وحكومة الجنرال ميشال عون) وفي عهد الحكومتين انهار الوضع الأمني من جديد 
وشهد لبنان أقصى أشكال العنف والاقتتال تمثلت بحري «التحرير» و«الإلغاء»”'''. 
وانتهت الأزمة السياسية مع «اتفاق الطاتف» ومن ثم بدأت الأوضاع الأمنية تعود إلى 
الاستقرار ضمن أوضاع اقتصادية واجتماعية هي الأسوأ في تاريخ لبنان الاقتصادي 
والاجتماعي» إذ أصبح لبنان بعد عام ١985‏ نتيجة سوء العلاقات السياسية الداخلية 
والمقاطعة التي حصلت بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة» بدون موازنة نظرا 
لتوقف الحكومة عن إرسال مشروع الموازنة إلى المجلس النيابي (وفقا لما ينص عليه 
الدستور). واستمرارها في الإنفاق على أساس «القاعدة الاثنى عشرية» من بداية عام 
17 حتى أب/ أغسطس 20١99٠8‏ . 

مع حلول عام ١44٠‏ عادت الدولة تستلم سلطاتها تدريجياء وأخذت توحد 
مؤسساتها فى ظل «وثيقة الوفاق الوطني اللبناني» المصدقة من المجلس النيابي في 
تشرين الثاني/ نوفمير .١9/9‏ 

وفى ظل هذه الأزمات الأمنية والسياسية التى استمرت حوالى ثمانى سنوات 
توقفت الدولة عن أي تخطيط للإنماء والإعمار مقابل تركيز الجهود في تأمين الحد 
الأدنى من الخدمات للمواطنين. عملي سارت السياسة الاقتصادية فى تلك الحقبة 
ضمن نطاق تنسيق الأمور والنشاطات التالية : ١‏ 

محافظة الدولة على دورها فى تأمين الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين 
ودفع مرتبات موظهيها واحترام التراماتها المالية على الرعم من واقع التمتيت لمختلهف 
مؤسساتهاء وذلك لهدف الحفاظ على حد أدنى لوحدة الدولة واستمراريتها ومعايشة 
الأحداث والإلمام بتشعباتها ومحاولة إدارتها بأقل الأضرار. 

محافظة الخزينة فى أصعب الأوقات على صدقية الدولة المالية والثقة مهاء 
وتحملها لجزء من الفوائد على قروض المؤسسات الصناعية والاجتماعية ودعم بعض 
السلع والمخدمات الضرورية كالممح والمشتقات النمطية وبدلات الكهرياء والماء 
والهاتف . 


15 جاب «التحريرة عام 48 ١‏ قام مهأ الخنرال عول ميداقفت إخراج الموات السورية من لينان». 
(100) غسان العياشء. أزمة المالية العامة في لبنان: قصة الانهيار النقدي. ١9471947‏ (بيروت: 
دار النهار للش 981 )١‏ ص 0 © , 
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تحول الدولة إلى «أفضل زبون» منتظم وقادر على وفاء الدين للقطاع 
المصرفى. وتحول الخزينة إلى مركز تسليف لعدد من المؤسسات (الكهرباء والاتصاللات 
السلكية واللاسلكية). 

- حولت الدولة المصارف عن دورها الطبيعى فى إقراض القطاعات الاقتصادية 
والإنتاجية إلى دور مقرض كثيف لها. فقد عمدت الدولة إلى توجيه الادخار الوطتى 
نحو خزينتها المفرغة عن طريق إصدار سندات خزينة للمصارفء وبالتالي تحول 
مصرف لبنان عن دوره الطبيعى فى حماية الليرة وتأمين التوازن الاقتصادي بين شتى 
القطاغات. إل موحده. للاوخار .والفروقى: 

اعتماد الدولة سياسة نقدية تعمل على امتصاص فائض السيولة في النظام 
المصرفي للحد من عمليات المضاربة الواسعة ضد العملة الوطنية»ء وذلك برفع الفوائد 
على سندات الخزينة وفتحها للمواطنين إضافة إلى المصارف. «هدف تمويل القطاع العام 
وتشجيع المواطنين على اقتناء العملة المحلية وعدم التخلي عنها. 

أخيرأ فإن هذه الأزمات الأمنية السياسية المقترنة مع سياسة اقتصادية محايدة 
(إن لم تكن سلبية) خلقت أزمة اقتصادية حادة تمئلت أهم معالمها بعجز في الموازنة» 
وتزايد فى حجم الكتلة النقدية» وارتفاع معدل التضخمء وهبوط متسارع فى سعر 
صرف العملة وانخفاض الحد الأدنى للأجور. 

- تفاقم عجز الموازنة خلال السنوات الثماني ما يقارب المئة ضعف إذ ارتفع 
من 1,5 مليار ليرة لبنانية عام 5 إلى 10١,4‏ مليار ليرة لينانية عام ١494٠‏ بنسبة 
زيادة 88 بالمئة سنوياً. يعود هذا التفاقم إلى انخفاض الواردات وزيادة النفقات 
وخصوصاً الاستهلاكية. أما انخفاض الواردات فكان بفعل انخفاض الإنتاج الإجمالي 
إضافة إلى تقليص المساحة التى تسيطر عليها الدولة وعدم قدرتها على تحصيل 
الضرائب لعدة سنوات من المؤسسات (الكهرباء» الماء» الاتصالات»)» أو التوقف عن 
فرض ضرائب جديدة نظرا إلى الأوضاع الصعبة. 

أما بالنسبة إلى النفقات فقد ازدادت وبشكل متسارع من 9,5 مليار ليرة لبنانية 
عام 1947 إلى ,77/4 مليار ليرة لبنانية عام 2199٠‏ بنسبة زيادة تقارب 75 بالمئة 
سنوياً. مع الإشارة إلى أن زيادة الإنفاق قد تركزت على الإنفاق الاستهلاكي علما 
أن نسبة الإنفاق الاستثماري قد انخفضت من 7ر7١‏ بالمئة إلى ",5 بالمئة للأعوام 
نفسها. وقد تركزت الزيادة فى تسديد خدمة الدين الداخلى التى تزايدت بشكل 
متسارع وتجاوزت قيمته إجمالي الإيرادات خلال السنوات ١985‏ 1940. أيضاً 
تفاقم الإنفاق نتيجة مساءهمة الدولة في تسليف المؤسسات العامة والبلديات العاجرزة 
عن نتحصيل الحباية واستمرار دعم الدولة للمحروقات. وأخيرا شكلت الرواتب 
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والأجور في القطاع العام عملية استنزاف للموازنة» فقد تضاعفت ٠٠١‏ مرة خلال 
الأعوام الثمانية من 7,١‏ مليار ليرة لبنانية عام ١987‏ إلى 3٠١١‏ مليار ليرة لبنانية 
عام .144٠‏ في المقابل لم تتخذ الدولة أي تدبير للحد من هذا النزف علماً أن 
العديد من الموظفين غادروا لبنان للعمل في الخارج واستمروا في الوقت نفسه فى 
قبض رواتبهم . 


- تزايد حجم الكتلة النقدية منذ عام 19/47: فحسب إحصاءات المصرف 
المركزي ازداد حجم الكتلة النقدية من 5١,١‏ مليار ليرة لبنانية عام 1987 إلى 
4 مليار ليرة لبنانية عام ١9485‏ بمعدل نمو هل بالمئة سنويا. وفي عام 
١19483(‏ - 19487) ازداد حجم الكتلة النقدية بمعدل نمو سنوي ٠٠١‏ بلمئة علما أن 
الكتلة النقدية بلغت ١04٠‏ مليار ليرة لبنانية عام .١9417‏ وقد انعكس هذا التزايد 
على جملة من المعطيات الاقتصادية بشكل عام والعمليات والمعاملات النقدية بشكل 
خاصء. إذ ازداد الطلب الكبير عل العملات الأجنبية والمتاجرة بها على حساب 
الليرة. ترافق ذلك مع عدم امتصاص فائض السيولة بواسطة الحباية الضريبية. 
واقتراض كثيف للقطاع العام على المدى القصير وتمويل الإنفاق بواسطة دين جديد 
تما خلق نقدا جديدا ورفع حجم الكتلة النقدية. 


- ترافق تزايد حجم الكتلة النقدية مع معدل تضخم سنوي كدر ب 10 بالمئة. 
ويعود التضخم لعدة أسباب أهمها: استعمال نسبة محدودة لا تتعدى ٠١‏ بالمئة من 
طاقة الإنتاج الداخلية بسبب صعوبة التمويل ومشاكل التصريف والتسويق الداخلي مما 
شكل نقصا في عرض السلع والخدمات. بالمقابل إن وجود فائض في السيولة 
وتزايد الكتلة النقدية غذى الطلب الداخلى وتزايد حجم الطلب على العرض الداخلي 
وشكل حالة تضخم متزايدة''2. وقد غذّى هذه الحالة من التضخم سوء استعمال 
الطاقة التمويلية للقطاع المصرفي» فقروض الدولة ارتفعت (زيادة مقدرة 550 بالمئة) 
أكثر بكثير من قروض القطاع الخاص (نسبة زيادة مقدرة ١8‏ بالمئة)» علما أن 
القروض الممنوحة للدولة وجهت للإنفاق الاستهلاكي» كما أن ٠١‏ بالمئة من قروض 
القطاع الخاص وجهت للقطاع التجاري. وبالتالي شكل غياب الدعم للإنفاق 
الاستثماري أساس التضخم وتدهور قيمة الليرة اللبنانية. بالمقابل إن تراجع قيمة 
النقد والليرة أوجد تفاوتاً كبيرا بين القيمة الجارية والقيمة الثابتة لجميع الحجوم 
الاقتصادية فتعززت حالة التضخم مرة أخرى . 


(18) بلغ معدل نمو الناتج المحلي خلال السنوات ١987‏ - 1987. ٠غ‏ بالمئة مقايل 70 بالمئة للكتلة 
النقدية» وارتفع بالتالي مؤشر الأسعار بمعدل نمو ,١‏ بالمئة خلال السنوات المذكورة. 
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- هبوط سعر صرف الليرة اللبنانية أكثر من 77١١‏ مرة خلال هذه الحقبة 
(19485 - 940١1)ء‏ فقد انخفض سعر الصرف في نهاية عام ١947‏ من 7,48١‏ ليرة 
لبنانية/ دولار أمريكي إلى 557 ليرة لبنانية/ دولار أمريكي في نهاية عام .199٠‏ 
بالتالي أدت المضاربة ضد الليرة اللبنانية إلى تحقيق الأرباح بطرق غير مشروعة وإلى 
تدهور في قيمة العملة» علماً أن عدداً من القروض والتسليفات المصرفية كانت 
بهدف المضاربة بالعملات وتحقيق ربح سريع بدلا من الاستثمار في قطاعات 


- أخيراء إزاء غياب أي خطة شاملة لاستيعاب عجز الموازنة وتزايد الكتلة 
النقدية.» ولحجم التضخم وانهيار الليرة اللبنانية»ء هبط الحد الأدنى للأجور ووصل 
إلى 8 ١‏ دولارآ اشريكيا كحد أدنى عام /امة ١‏ ييا بذلك تفاقها 5-6 الأزمة 
الاجتماعية إلى حدها الأقصى . 

عملياً يُذلت الجهود الحثيئة للخروج من الأزمة سياسياً واقتصادياً وبالتالليى جاء 
اتفاق الطائف «محدداأ» لمبادئ أساسية فى السياسة الإنمائية إضافة إلى الاصلاحات 
السياسية . وبدورها جاءت وتيقة الوفاق الوطنى تدده التوجيه الاقتصادي العام في 
إقامة «دوله المؤسسات» الت يجتب دعمها وبعرزيز دورها صمن المسادئع العامة التالية : 

- اعتماد النظام الاقتصادي الحر بما يكفل البادرة الفردية والملكية الخاصة . 

- اعتماد الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركنا أساسياً من 
أركان وححجله الدولة واستقرار النظام . 

- العمل على متحقيق عدالة اجتماعية شاملة من خلال الإصلاح المالى 
والاقتصادى والاجتماى 9“ . 

- أيضاً وضمن بند الإصلاحات الأخرى أقرت «وئيقة الوفاق الوطني» إنشاء 
المجلس الاقتصادي والاجتماعى للتنمية بهدف تأمين مشاركة ممثلى مختلف القطاعات 
في صنع السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة» وذلك عن طريق تقديم المشورة 
والاقتراحات . 

وأخيرا حددت الوثيقة العلاقات اللبنانية - السورية كونها علاقات أخوية صادقة 
عميزة ترتكز على التنسيق والتعاون بين البلدين . 

مرحلة التأهيل والنهوض  1١49-:(‏ 1544): مل أوائل التسعينيات» وعقبف 


)١9(‏ بشيرء المصدر نفسدء الملحق أء «وثيقة الوفاق الوطني اللبتانٍ.»» ص ١50‏ ؟18. 


ا 


إقرار «اتفاق الطائف» ركزت السياسات الاقتصادية المنتهجة من قبل مختلف 
الحكومات المتعاقبة على عمليتى التأهيل وإعادة الإعمار في مختلف القطاعات المتضررة 
من أحداث الحرب الأهلية. لقد تباينت أهداف الحكومات المتعاقبة فى هذه المرحلة» 
إذ عملت الحكومات الثلاث الأولى”' '' على إجراء تقييم للأضرار وتأهيل القطاعات. 
أما الحكومة الرابعة'''* فقد ركزت على عملية النهوض الاقتصادي والخروج من 
العزلة المحلية إلى الساحة العربية والدولية. والحكومة الخامسة ركزت على عملية 
إصلاح الخلل المالىي والاقتصادي وتقليص عجز الالية العامة المتفاقم نتيجة عملية 
إعادة الإعمار. ا لذلك تورعت هذه المرحلة إلى حمب ثلاث : الأولى حمبة 
التأهيل وعودة الاستقرار الأمنىء والثانية حقبة النهوض والثالثة حقبة الركود. 

حقبة التأهيل  199٠0(‏ 1147): جاءت أولى خطوات هذه المرحلة بإجراء 
مسح شامل للدمار الحاصل على الأراضي اللبنانية. وفي هذا الإطار تم التعاقد مع 
عدة شركات محلية وأجنبية لتقييم الأضرار الحاصلة ووضع تصورات للاحتياجات 
التمويلية للتنفيذ والتأهيل وبذلك : 

تم التعاقد في أوائل عام ١44١‏ مع شركتي «بكتل الأمريكية» و«دار 
الهندسة اللبنانية» لإجراء مسح للدمار الحاصل على الأراضي اللبتانية . 

كلمت دار الهندسة بإعداد مخطط توجيهي لإعمار وسط بيروت التجاري. 


- كلفت «مؤسسة كهرباء فرنسا» بإعداد مخطط توجيهي لقطاع الكهرباء في 


كلمت جموعةه من المكاتب ا متخصصة اللمنانية والأوروبية عام ؟ ١‏ بمسح 
أضرار الحرب في قطاع الكهرياء والهاتف والمياه والمواصلات والصرف الصحي 
والنمايات الصلية . 


وتبعأ للتقارير المقدمة من تلك الشركات اعتمدت الحكومات منهجية فى اختيار 
المشاريع لمرحلة التأهيل وفق النقاط التالية : 


- ترميم القدرة الأساسية للبنية التحتية للخدمات في القطاع العام . 

9 تأمين المستوى المناسب من الخدمات بما يؤمن استمراريتها. 

- التوسع في نطاق المشاريع في حال لا يكون فيه التأهيل مؤمناً المستوى 
)٠١(‏ حكومة الرئيس سليم الخص. وحكومة الرئيس عمر كرامي. وحكومة الرئيس رشيد الصلح . 
)5١(‏ حكومة الرئيس رفيق الحريري . 


7 


المطلوب للتخفيف من المعاناة وتأمين التوازن المناطقى . 

- تأمين المساعدة التقنية لزيادة فعالية أداء الخدمات وتحضير الأرضية المناسبة 
للمراحل اللاحقة في النهوض الاقتصادي . 

الجاهزية فى التنفيد. 


في المقابل» ونظراً إلى استمرار موجات التضخم وانخفاض سعر صرف الليرة 
وعجز الموازنة (الناجم عن الأزمة الاقتصادية في المرحلة السابقة) تم إنشاء لجنة عليا 
للتسعيق: الاقتصاقى '"'" عياف تصق السياسات المالة والتقدية ومعطلنات عملة 
الإعمار وإعادة التأهيل. إلا أنه عملياً جرى التنسيق بشكل نظري. . . . ان 
السلطات الحكومية لم تتجه بعزم نحو تنفيذ الإجراءات المطلوبة»”"'“. بالتالي عين 
مجلس الوزراء في اذار/ مارس ١147‏ لجنة من خبراء اقتصاديين للقيام بإعداد تقرير 
يعالج أسباب الضغوطات الاقتصادية مع تقديم اقتراحات للمساعدة على الاستقرار 
والنهوض الاقتصاديى. خلصت اللجنة بتقرير بعنوان «مرتكزات أساسية للسياسة 
الاقتصادية في لبنان»”*'“. تضمن التقرير ثلاثة محاور: )١(‏ التضخم والسياسة الالية 
والنقديةء (؟7) الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني ومستوى الإنتاجء (9) البعد 
الاجتماعى للمعالحات الاقتصادية والمالية. عملياء استمرت الحالة الاقتصادية على 
حالها تشهد مزيداً من التراجع والتدهور في الأوضاع الاقتصادية» إذ إن عودة 
الهدوء في نهاية عام ١99٠‏ لم تحقق الانتعاش بالسرعة المنتظرة التي تنبأت بها 
حكومة الرئيس سليم الحخحصء فتجاوز الأزمة لم يتحقق بحصر الجهود في عملية 
التأهيل والإعمار ضمن الإمكانيات المادية الممنوحة للدولة. إن عمق جذور الأزمة 
المالية والنقدية» المترافقة مع قطاعات إنتاجية شيه مدمرة لم تسمح للسياستين امالية 
والنقدية المنتهجتين بتجاوز الأزمة. ولدى مراجعة العديد من المتغيرات الاقتصادية 
الإجمالية يتوضح العديد من الصعويات التى ساهمت في تفاقم الأزمة. فقد استمر 
التزايد فى عجز الموازنة بنسبة 58 بالمئة خلال الأعوام ١947 1١949١‏ نتيجة زيادة 
النفقات علماً أن الدولة حققت خطوات واسعة في تحصيل إيراداتها من رسوم 
جمركية وضرائب مباشرة وغير مباشرة تعذر تحصيلها في السنوات السابقة» محققة 
بذلك زيادة تفوق الثمانية أضعاف من 115,5 مليار ليرة لبنانية عام ١44٠‏ إلى 


(1؟) يرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء وتضم الوزراء المختصين إضافة إلى رئيس «مجلس الإنماء 
والإعمارة وحاكم مصرف لبنان ويعض المسؤولين في الشؤون المالية . 

(7) سمير المقدسى». «فى خلفيات توجهات السياسة الاقتصادية في لبتان».» الزميل (شباط/ فبراير 
.)١117*‏ ص 8. ١ ١‏ 

)١4(‏ بشيرء المصدر نفسهء ص »1١97- ١915‏ ويشوعىء اقتصاد لبنان» ص ٠5‏ - /الا. 
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4 مليار ليرة لبنانية عام .١1997‏ 
والرواتب والأجور عام ١9947‏ مقارنة مع عام ١141١‏ كما تزايدت خدمة الدين 
الخارجيى ”ا ضعفا (من 75,١‏ مليار ليرة لبنانية عام ١14١‏ إلى ”5 مليار ليرة لبنانية 
العجز ولم تغط الإيرادات سوى ",57 بالمئة من إجمالي النفقات. واستمر أيضاً سعر 
صرف الليرة اللينانية بالانخفاض بشكل متسارع إذ بلغ سعر الصرف 1878 ليرة 
لبنانية/ دولار أمريكي مع ارتفاع نسبة التضخم عام ١9947‏ إلى ١١‏ بالمئة عاكسة 
بذلك حالة ضعف الدولة وفقدانها للآأدوات الضرورية للسيطرة على أسباب الأزمة 
الاقتصادية ووهن أجهزتها وموظفيها في اتخاذ القرار المناسب المستند إلى الدراسات 
الموضوعية الكاملة التى قامت لبها اللجان المختصة . 

حقبة النهوض :)١1145- ١997(‏ منذ أواخر عام ١947‏ دخل لينان مرحلة 
جديدة فى تاريخه الحديث تيت معالمها بعدة نقاط أهمها: 

اشتمر ان أفتي: مدعوم باستعادة الحيش اللبناني دوره كقوة ضابطة لمختلف 
البليشيات المتحارية. وخرق هلدا الاستقرار الأمنى مرنين نتيجة عمليات هجوم 
عسكرية إسرائيلية ففى صيف ١997‏ ونيسان/ أبريل .١597‏ 

- استعادة الدولة سلطاتها على كل الأراضى المعاد توحيدهاء وتأمين خطوات 
وأسعة من الاستقرار السياسي . وبدذل الجهود لتجاوز الاتقسامات الطائمية. وبرميم 
صدقية الدولة لدى المواطن اللبتاني من جهة والعالم الخارجي من جهة أخرى. 
الحديلة. 

عودة ضمانات مؤسسات التأمين الدولية على العمليات الحاصلة ين 
ل 

تحسن واضح في ترتيب لبنان بالنسبة إلى «البلدان ذات المخاطر» تبعا 
لتقديرات جلة يوروماني (نز©077:0:1دائط ) . 


- بروزء وبشكل خاصء دور «مجلس الإنماء والإعمار؛ في عملية وضع 


اللينانية: الشركة الفرنسية لضمان التجارة الخارجية (0178617©). ومؤسسة ضمان صادرات بريطانية 
(1260). ومؤسسة هرمس الألمانية (11581234135) . 


ووضع الخطط الإنمائية إضافة إلى وضعه القانوني كمؤسسة عامة تتمتع بالاستقلالية 
وترتبط مباشرة بمجلس الوزراء . 


- اعتماد برنامج استثماري للقطاع العام لمدة ثلاث سنوات )١140  1١997(‏ 
سمي البرنامج الوطني العاجل للإعمار (24888) شمل سلسلة من المشاريع لإعادة 
تاهيل الينى التحتية والاجتماعية . 


- إلحاق البرنامج الوطني العاجل للإعمار (215817) «بخطة النهوض 
الاقتصادي لعام 23٠١7‏ أقرها مجلس الوزراء في شباط/ فبراير 1491 تحت اسم 
خطة "٠٠.٠٠‏ وعدلت عام 1 . بدذورهاأا اعتمدت «الخطة ٠٠١٠؟5»‏ منهجمية حديدهة 
قائمة على مبدأ التخطيط التأشير ني (28لمصدا2 1 


عملياً وفى إطار «الخطة »7٠٠١‏ رسمت سياسة اقتصادية جديدة. وقضت 
الخطة بتحول جدذري لدور الدولة فى عملة النبهوض والانماء وبجمل النشاط 
الاقتصادي. وجاء في التقرير الأساسي للخطة «أنه على الدولة أن تعمل لكي تتم 
عملية النهوض والإنماء في مناخ من الاستقرار الاقتصادي الشامل وأن تضطلع أيضاً 
بدور أساسي لضمان توزيع التضحيات المطلوبة لمواجهة تحديات عصر السلام وكذلك 
منافع التقدم الاقتصادى والاجتماعي» توريها عادل" وفعوازنا عل شرائح المجتمع 
كافة... سيكون دور الدولة دور الحافز فى عملية النهوض والخدمات العامة 
الأساسية وتعزيز البيئة الاقتصادية الملائمة ليتمكن القطاع الخاص وكل اللبنانيين من 
التقدم والتطور»”"''. إن تركيز الخطة على دور الدولة بأحذ المبادرة وتوفير البيئة 
المؤاتية اقتصادياً ومالياً جاء بهدف تبيئة القاعدة الأساسية للقطاع الخاص وحثه على 
معاودة نشاطهء وتعبئته للمشاركة الفعالة في عملية النهوض الاقتصاديء» لأن 
الاقتصاد اللبنان قائم أصلا" على المبادرة المردية ومشاركة القطاع الخاص في النائج 
المحلى الإحمالى وبالأخص فى القطاعات الإنتاجية» إضافة إلى ذلك أن ورشة الإعمار 


وبالتالي تضمنت «الخطة 27٠٠٠١‏ عدة إجراءات على الدولة أن تقوم بها لتفعيل 


(17) التخطيط الدلالي كما عرف في التقرير الأساسي «للخطة :2432٠٠١‏ طرح إطار اقتصادي شامل 
يتضمن برنامج هوض للمطام العام واضح المعالمء ويفسح في المجال في الوقت نمسه لنشاطات القطاع 
الخاص واستثماراته للتطور بشكل طبيعي. 

(/1؟) الجمهورية اللينانية: مجلس الإنماء والإعمار» «الخطة ههه ؟” للإعمار والإنماء: التقرير 
الأساسى. » ص ١‏ 5. 
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عملية النهوض . ويرتكز الإجراء الأول على اعتماد سياسة تصحيح على مستوى 
الاكتصاد الكل تقوم بمعالحة أسباب الأزمة الاقتصادية وتقويم ما الحقته من 
اختلالاات في الأوضاع المالية العامة» وقيمة النقد ومعدلات نمو الونتاجء اا 
الموائد المعلية . 


ويركز الإجراء الثاني على إعادة تأهيل البنى التحتية الاقتصادية والمادية 
والاجتماعية ضمن خطة تمتد على مدى ثلاث عشرة سنة من عام ١946‏ إلى عام 
٠٠‏ على أن يستكمل مالم يتم إنجازه في البرنامج الوطني العاجل للإعمار 
الداعم لعملية النهوض على المدى المتوسط. كما يشدد الإجراء الثالث على توطيد 
ثقَه المواطن بالدولة وبمستقيل لبنان» وذلك من خلال الإصلاح الإداري الشامل 
وتحديث النصوص القانونية والإدارية لتفعيل عمل الحكومة والإدارة وتسهيل 
معاملات المواطنين والقطاعات الإنتاجية. وأخيراً يرتكز الإجراء الرابع على أهمية 
توفير التمويل الخارجي عبر قروض ميسرة أو هبات بهدف تخفيف العبء على الدولة 
والاقتصاد. أما بقية النفقات العامة المطلوبة لتحقيق وإنجاز عملية الإنماء والإعمار 
فستموّل بواسطة قروض محلية وأجنبية يؤمّنها المصرف المركزي والمصارف التجارية. 
ويتم الحصول عليها عبر إصدار لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية وبالدولار وإصدارات 
المصارف الخاصة على شكل شهادات إيداع دولية «يورو بوندس» (2000205نا). 
علمأ أن خطة إعادة التأهيل تقتضى تخصيص ١8‏ مليار دولار لمدة ١7‏ سنةء تتركز 
في مجملها من أجل تجديد البنية التحتية الأساسية وتطويرها وإنشاء بنية اجتماعية 
ملائمة وتجديد القطاعات الاقتصادية الإنتاجية. هذا ومن أصل ال ١8‏ مليار دولار 
المطلوبة لإعادة الإعمار رصدت ١١‏ ملياراً حتى عام ٠19917‏ خصص 04 بلمئة منها 
للبنية التحتية المادية و59 بالمئة للبنية التحتية الاجتماعية و5١‏ بالمئة للقطاعات 
الاقتصادية الإنتاجية . 


عملياً هدفت السياسات الاقتصادية المعتمدة في حقبة النهوض إلى خلق 
وإحداث مناخ استثمار مناسب لرؤوس الأموال» وجلب رؤوس الأموال الأجنبية 
علما منها أن الاستثمارات المحققة في القطاع العام سوف تؤدي وبأئر مضاعف إلى 
سشجيع الاستتهاو المخاصء وبالتالي نحقيق النمو الطارت في النائج المحل الإحمالي 
0 ضمن - جع الننهوض د 4 بالمئه. وأيضا زيادة ني دخل 6 المحددة 
العالم. وعمدت الدولة ا من أجل تحقيق الاستقرار النقدي إلى تثبيت نسبي 0 
صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي عملا على تحجيم تخاطر التضخم 


والمضاربات وتوجيه الاستثمارات فى القطاعات الإنتاجية . 
05 


وفي إطار خطه النهوضء أفاد التقرير الصادر عن مجلس الإنماء والإعمار في 
تشرين الأول/ أكتوبر ١9847‏ أن مدة التركيز للينى وإعادة التأهيل التحتية ماديا قد 
شارفت على الاكتمال وأعطت نتائج قار كما أن خطة الاهتمام بالبنية 
الاجتماعية أصبحت قيد التنفيذ وخطت خطوات واسعة فى قطاعات التعليم 
والصحة واللياه والنفايات. . . وأوضح التقرير أن لبنان قد نجح باستقطاب مصادر 
تمويل محلية وخارجية من مؤسسات إقراض عاللمية ومصارف تجارية دولية» علما أن 
القسم الأكبر من التمويل الخارجي كان من الدول العربية» وأوروبا والبنك الدولىي 
واليايان . 


وبقيت هناك خطط وأهداف نبهاتية دون الأمال والتوقعات وذلك لأسباب 
داخلية وخارجيةء فداخلياً تفاقم العجز في ميزان الدولة (إذ تزايدت نسبته إلى 01,17 
بالمئة و",04 بالمئة و"”5 بالمئة للسنوات ١995‏ و991١‏ و498١‏ عل التوالي)ء كما 
ارتفعت أرقام الدين العام مخترقة الخط الأحمر (تجاوزت نسبة الدين العام إلى الناتج 
المحلي ٠‏ بالمئة) وبالتالي ارتفعت أرقام خدمة الدين التي قاريت أن تعادل مجمل 
إيرادات الدولة”*'؟2. وقد عملت الدولة على زيادة الإيرادات من خلال تحصيل 
الضرائب القديمة (وذلك بوضع حسومات معينة في حال دفعت ضمن مدة محددة) 
وفرض ضرائب جديدة. وقد انعكس ذلك بدوره أزمة معيشية نظرا إلى اتساع 
الفجوة بين مستويات الأجور ومتطليات المعيشة. أما خارجيا فقد حصل تردد وحذر 
من بعض مصادر التمويل العربية والدولية» نظراً لأوضاع الميزانيات العربية عموما 
والخليجية خصوصاً بعد حرب الخليج» وكذلك لعدم اكتمال عملية السلام في 
الشرق الأوسط وتصاعد وتوسع الاعتداءات الإسرائيلية في مراحل معيئنة. 


هذه الأمور مجتمعة انعكست على مجمل النشاط الاقتصادي مشكلة بذلك حالة 
من الركود والانكماش منذ عام 2.260 وقد دعم هذه الجالة ارتماع نسمية المائدة 
المحققة من سندات الخزينة مع ثبات نسبي لسعر صرف الليرة» وبالتالي توجه رؤوس 
الأموال المحلية إلى الاستثمار المصرفي بدلا من الاستثمار الإنتاجي. وفي المقابل» 


(8؟) تأمين الطاقة الكهربائية 15 ساعة لمعظم المستهلكين». تحسن أداء أنظمة المواصلات السلكية 
واللاسلكيةء إعادة تأهيل ١٠٠١‏ مدرسة رسميةء إصلاح الكثير من أنظمة إمداد مياه الشفة في مختلف 
المناطقء تنفيد برتامج جمع النفايات» تأهيل الطرق والخدمات الأساسية لضاحيتي بيروت الشمالية والجنوبية؛ 
بناء مستشفى بيروت الجامعي » تأهيل مطار بيروت الدولي: تأهيل مرفأ بيروت. . . 

(8؟) بحسب التقرير الاقتصادي اللبناني )١9917(‏ لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت» 
بلغت نسبة التغير فى خدمة الدين لعام 17 58,5١(‏ بالمئة) إذ ارتقع حجم خدمة الدين من 51539 مليار 
ليرة لبنانية لعام ١985‏ إلى 7786 مليار ليرة لبنانية لعام /1991. 
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فإن السياسة الائتمانية بقيت متشددة إزاء الائتمان للقطاع الخاص في حين استأثر 
القطاع العام بالجزء الأكبر من الموارد المالية» عاكسة بذلك نسبة تسليف متدنية قياس 
إلى حاجات القطاع الخاص الاستثمارية إضافة إلى كلفة مالية مرتفعة متمثلة بنسبة 
فوائد عألية. 

حقبة الركود (ا99١ ‏ ....): دخل الاقتصاد الليئاني حالة من الركود 
الفعلى مع بداية عام 14917ء إذ بدأ النمو المتحقق خلال السنوات )١145 1١9979‏ 
الصفر. بالمقابل تنبهت الحكومة لحالة الركود والانكماش الاقتصادى». وتدهور 
المستوى المعيشي » وبذدوره صدق ججلس الوزراء في أواخر عام 41 ١‏ على «الورقة 
الإصلاحية» بعنوان «إجراءات مالية وإدارية لمعالجة الوضع الالي والاقتصادي 
والرداري ولتعزيز النمو»”” ". 

المعالحة الإادارية على أن تتم في اختصار حجم الهيكلية العامة للدولة من 
ودمح مؤسسات عامة تتقاطع مهامهاء ووضع «خطة سداسية» لتخفيف عدد الموظفين 
والعاملين في جميع مؤسسات الدولةء وبالتالى بعد ست سنوات سيتم تخفيض عدد 
الموظمين والعاملين بحو الى 1 ألف موظف وعامل . 

- عصر النفقات بهدف تخفيض النفقات على الموازنة عام .١9944‏ وبخاصة فيما 
يتعلق يتعقات السفو والتطبيب في الخارجء وتعويضات مستشارىي الوزراء وتقاعد 
الرؤساء والنواب . 

- زيادة الواردات من خلال إنشاء بطاقة ضريبية لجميع المواطنين» واعتماد 
ضريبة مبيعات بنسبة ١‏ بالمئة على جميع المبيعات تودع فى حساب خاص في مصرف 
لبنان لتسديد أقساط الدين العام بالعملات الأجنبية . 

الإجازة للحكومة بمعالحة الدين العام عن طريق محويل ما يعادل مليارى 
دولار أمريكي بالليرة اللبنانية إلى العملات الأجنبية بإصدار سندات خزينة أو 
اقتراض مبالغ بالعملات الأجنبية لآجال طويلة . 

وقد تركز النقاش وتكثفت التحليلات الاقتصادية حول أبعاد ضريبة المبيعات 


00 نيبيل هيكلم ء «تماصيل الإجراءات المالية والإدارية المعالحة الوضع المالى والاقتصادي والؤداري 
ولتعزيز النمو»؛؟ السفيرء .1491/1١/75‏ ص 7. 
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وحول عجز الموازنة والورقة الإصلاحية بشكل عام" “. وخلصت الدراسات إلى 
نتائج وتوصيات عدة أهمها أن لضريبة المبيعات آثارا تضخمية في السلع تؤثر بشكل 
سلبي في كل من الاستهلاك ومعدلات النموء إضافة إلى أنها لا تسمح بالتخصص 
ولا تشكل حافزاً لدمج عمودي (20008معءاه1 لمعناءه؟) من أجل تخفيف الأعباء 
على السلعة الذي بدوره يخفف من الإنتاجية. وبالتالي» فإن ضريبة المبيعات كفيله 
بتعطيل مركي النمو الاقتصادي من ناحية الاستثمار والاستهلاك. ولا بد من اعتماد 
ضريبة مشخصة. بمعنى ما يستطيع الفرد تحمله وليس ما يفترض أن يتحمله. 
وخصوصاً لذوي الدخل المحدود. أما بالنسبة إلى خفض العجز في موازنة الدولة» 
فقد جاءت دعوات إلى تخفيض نسبة الفائدة» ودعم وتشجيع التمويل للقطاع الخاص 
في القطاعات الإنتاجية» وتجميد الدين وفق حجمه الحالي» وتمويل الإنفاق الجديد 
على المشاريع عبر سندات داخلية وخارجية باستحقاقات طويلة الأجل بدلا من 
قصيرة هة ومتوسطة الأجل كما جرى في فترة السئوات المخمس ١6 617/_ 5١0404509‏ ). 
وأخيراً وجهت دعوة إلى تفعيل دور المغتربين اللبنانيين نظرأ إلى ما يشكلون من أداة 
داعمة وناشطة للاقتصاد اللبنانقي سواء على الصعيد الخارجي أو الداخلي . 


ومؤخراً فى شهر حزيران/ يونيو 2١99469‏ أنجزت اللجنة الوزارية للحكومة 
الخامسة خطة خمسية للإصلاح اللي والاقتصادي .)3٠١*  ١449(‏ تتألف الخطة 
من ثلاثة أجزاء حددت الأهداف الأساسية لها بشقين: الأول مالى يتعلق يتدابير 
فورية وملحةء والثاني اقتصادي يركز بشكل أساسى على النمو الاقتصادي والاستقرار 
النقدى والتكافل الاجتماعى. وقد سميت مرحلة العامين 7٠٠٠١ ١999‏ فترة 
التأسيس ومرحلة )3٠١*  ٠٠١١(‏ فترة التطوير. 


أما بالنسبة إلى الأهداف الالية المللحة فقد جاءت في تصحيح الخلل الالي 
واستعادة الدولة لهامش حركتها الضروري واجتناب الأزمة فى دائرة المالية العامة 
وفي دائرة المالية الخاصة عن طريق إجراءات فورية من خلال تقليص عجز المالية 
العامة كتسبة من النفقات ومن الناتج المحلي بحيث يصل خلال السنوات الخمس إلى 
1 بالمئة و؟ بالمئة على التوالي. وجرى أيضا تخفيض نسبة خدمة الدين من الإيرادات 
ومن الناتج لتصل إلى 5" بالمئة و17 بالمئة تباعء وبذلك إدخال امالية العامة ب 


(1") انظر الحوار الاقتصادي مع رجا مزهرء في: : الديارء» 77/ 9/ 9498١ء‏ والمناقشة الاقتصادية مع 
جو وديع عيسى الخوري» في : : النهارء ١/١/94958١1ء‏ ص ١‏ الورقة الاقتصادية. انظر أيضاً: سعيد 
حتىء #إطار لخفض العجز فى موازنة الدولة: المركز اللبناني للدراسات»» النهارء 17/١١997/1١؟‏ إيل 
باشوعي: «المساواة أمام العبرية والمساواة بواسطتهاء» التهار.ء .١9498/7/7065‏ ص 21١١91١‏ وناصر 
السعيدي» «البعد الاجتماعي لاعادة الإعمارء» السفيرء 9917/177/79اء ص 7. 


مم6 


«الحلقة الصالحة». بمعنى: تصويب إدارة المال العام وتأمين شروط أكثر احترافا 
للخزينة العامة» علمأ أن هذه المهمة كانت موكولة إلى مصرف لبنان مما يعنى وقف 
التشابك بين وزارة المالية ومصرف لبنان. ْ 

أما الأهداف الاقتصادية فتسعى لإعادة التوازن فى الطلب الاستهلاكى 
الداخلي» وكسر الحلقة المفرغة للاستدانة وتحويل التغبيت النقدي العالي الكلفة إلى 
استمرار نقدىي طبيغي لاستعادة القطاع المالى دوره الضروري وإرساء اسن ثنميه 
واقعية ومتوازنة. ٠‏ وتدرج المخطة الإصلاح المالى نحت عنوانين رئيسيين هما إصلاح 
النظام الضريبي. وإصلاح المالية العامة للدولة. 


يتناول الإصلاح الضريبي أربعة مواضيع: موجز للوضع القائم» وتوضيح اطر 
الإصلاح الضريبيء وتحديد ميادين الورش الضريبية الرئيسية للمستقبلء وأخيرا 
وضع إجراءات قورية للبدء بالإصلاح الضريبي. أما إصلاح المالية العامة فيتناول 
تحديث قانون المحاسبة العمومية وأطر عمل المالية العامة الإجرائية ومفاهيمها وتحديد 
مسؤوليات أجهزة الإدارة المالية . 

وقبل منتصف كانون الثاني/ يناير ٠٠٠١‏ وضعت موازنة عام ٠٠٠١‏ اخذة بعين 
الاعتبار ما حدد في الخطة الخمسية للإصلاح المالي والاقتصادي .٠0٠١7“ 1١999‏ أي 
ما تضمنت المذلكة. وهي النقاط التالية : 

- عرض تفصيلٍ للوضع الاقتصادى بمختلف جواتيه. يما في دلك تباطؤ 
النمو والركود الذي طاول كل القطاعات الاقتصادية . 

الحسابات الموحدة للقطاع العام الإداري . 

- عرض توجهات الحكومة في برنامج الإصلاح المالي مع التركيز على ثلاثة 
مشاريع رئيسية هى : : الضريبة على القيمة المضافة. اللخصخصة وإدارة الدين العام . 

- عكست فذلكة 7٠٠٠١‏ تصميم الحكومة على إصلاح الالية العامة كمدخل 
أساسي لتفعيل النمو الاقتصادي. إذ أكدت أدوار الدولة وحجمها في الاقتصاد لجهة 
تأمين الخدمات العامة الرئيسية بأقل تكلفة وبالمستوى التقنى الذي تمليه التطورات 
الحديثة» وإشراك القطاع الخاص في ظل تنظيم تشريعي ومراقبة فاعلة. 

أخيراء وفي إطار تفعيل عملية الإصلاح الاقتصادي أنشئ «المجلس 
الاقتصادي الاجتماعى» وهو مجلس استشاريى تتمثل فيه القطاعات الاقتصادية 
والاجتماعية والمهنية» ليلعب ك«وسيط» بين القطاع الخاص والقطاع العام. بمعنى 
آخرء يتلخص الهدف من إنشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي في تصويب الخلل 
وإيجاد المعادلة الاقتصادية الفضلى لمساهمة كل من القطاع الخاص والقطاع العام في 
النشاط الاقتصادي اللبناني . 
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5ه النمو الاقتصادي فىى سوريا 

شهد الاقتصاد السوري منذ عام ١917١‏ مراحل نمو مختلفة وغير منتظمة. 
وارتبط ذلك بمدى النجاح الذى حققته السياسات الاقتصادية المتبعة ومدى تأثير 
العوامل الخارجية. والاقتصاد السوري كباقى اقتصادات الدول النامية التى تعيش 
مرحلة الدمو والتطور واللحاق بمجمل المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية» وتتطلب 
المغيرات الاقتصادية العالمية سرعة وكفاءة فى استيعاءها والتكيف معهاء عملا على 
الحد من سلبياتها وتعظيم المنافع قدر الإمكان. إلا أن ذلك يتطلب بدوره معالجة 
الأمور والمصاعب الداخلية للحاق والتكيف مع مختلف المتغيرات الخارجية . 


يشكل الناتج المحلي الإجمالي المؤشر الأكثر تعبيراً عن حالة النمو 
الاقتتصادي”"". وقبل دراسة تطورات النمو في الناتح المحلي الإجمالي لا بد من 
الإشارة إلى أهم النقاط التي شكلتء. ولا تزال تشكل. صعوبات في عملية النمو 
والتقدم . 

أ نسبة النمو السكاني المرتفعة: قدرت معدلات النمو السكاني في سوريا 
حتى عام 1997 ب "ار" بالمثة سنوياً ومن ثم انخفضت إلى 7,؟ بالمئة. حسب تقرير 
المكتب المركزي للإحصاءء تعد هذه المعدلات من المعدلات المرتفعة في العالم. وتبعاً 
للتعداد السكاني والنسبة المقدرة فإن التقديرات تشير إلى زيادة بمعدل ما يقارب 56٠‏ 
ألف نسمة سنوياً. وفي اللقابل» يتطلب ذلك زيادة في النفقات المادية من مأكل 
ومليس ومسكن...» وخدمية من تعليم؛ وصحةء وخدمات عامة...» وحتى 
الآن لا توجد استراتيجية سكانية واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ في ظل الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية السائدةء قادرة على تحميق التوازن بين موارد الدولة 
وإمكاناتها. هذا النمو السكاني يخلق سنوياً ما يقارب ٠٠١‏ ألف وافد جديد إلى 
سوق العمل بدرجات مختلفة من التعليم والمهارات. وفي غياب إيجاد فرص تشغيل 
لجميع الوافدين فإن ذلك يفاقم من مشكلة البطاله ويضعف من نصيب الفرد في 
الناتح المحلي الإحمالي» إذ تبعا لتقرير البنك الدولي للتنمية انخمض تصنيف سوريا من 
مرتبة 07 بين ١١‏ دولة لعام 95 إلى 88 بين ١١75‏ لعام 1185. وته 
البطالة وضعف القّدرة على الإنتاج (خصوصا بعد تضاؤل فرص العمل في الخليح 
التى كانت بدورها تستغل جزءاً من العمالة) أحد عناصر انخفاض الدخل وضعف 
المقدرة على النمو. 


(5") يمثل الناتج الإحالي القيم المالية المضافة للاقتصاد الوطني في القطاعات جميعهاء ينتجها مقيمون 
خصومات الاستهلاك وبأسعار السوق وباستخدام أسعار الصرف الرسمية لسنة واحدة. 
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ب - الهدر: تعاني سوريا مشكلة هدر الطاقات المختلفة: الطبيعيةء والبشرية 
والإنتاجية. ويأخذ الهدر صوراً وأشكالاً متنوعة» ولكن يمكن توزيعه بين هدر 
مادي وهدر زمني. عملياً يشكل الهدر بشقيه فرصاً ضائعة تعيق النمو والتقدم 
الاقتصادي. ويتشكل الهدر المادي بشكل عام نتيجة تدني نسبة الاستفادة من مختلف 
الطاقات الطبيعية والإنتاجية القائمة» علماً أن معظم المنشآت الإنتاجية لا تعمل 
بكامل طاقاتها الإنتاجية» ولا يقتصر ذلك على منشآت القطاع العام بل تشمل العديد 
من فتشات القطاع الخاص. وهناك عملية توعية مستمرة وخطوات جادة للتخفيف 
من الهدر المادي فى نطاق حسن استعمال الماء فى مختلف القطاعات الخدمية 
والزراعية والصناعية» والمحافظة عل البيئة لا لها من انعكاسات مباشرة على الزراعة 
والصحة والسياحة»؛ وغير مباشرة على الصناعة ومختلف النشاطات الاقتصادية» 
ومحارية التصحر من خلال عمليات التشجير المستمرة وزيادة المساحات الخنضراء 
وتطوير المعلومات والبيانات الخاصة بطبيعة الأراضى وكيفية حسن استخدامهاء علما 
أن مجمل ذلك انعكاسات إيجابية متنوعة على الأداء الاقتصادى والاجتماعي . 


أما الهدر الزمني في سوريا فيتشكل من عنصرين: الأول تباطؤ عملية النمو 
الاقتصادي والاجتماعي مقارنة مع ما يشهذه العالم من تغييرات وفعاليات علمية 
وتكنولوجيةء علما أن عامل الزمن متغير مهم في معادلة النمو الاقتصادي. إن مجرد 
التوقف عند مستوى معين من الإنتاج والعلم والمعرفة يعني في عالم اليوم نموا 
سلبياء وبالتالي فإن أي تباطؤ فى عملية التنمية يسبب هدرا وخسارة على مستوى 
الأداء الاقتصادي. أما عنصر الهدر الزمنى الثاني فتشكل نتيجة البيروقراطية والبطء 
في اتخاذ القرار في حل المشكلات» والمركزية المفرطةء وتعقيد المعاملات إضافة إلى 
الروتين ودورات لولبية تسبب هدرا فى الوقت والطاقة. ويوجز ذلك رزق الله 
هيلان في قوله: «كل ما يدخل في ما سمي بمشكلة الإدارة الاقتصادية وتخلفها. . . 
حتى ان المستثمرين فى ظل قانون الاستثمار يشكون منها»””". وقد كان الروتين 
في المعاملات ولا يزال عنصراً سلبياً في استقطاب رؤوس الأموال الخارجية 
للاستثمار لما يشكل من هدر زمني وضغوط نفسية حول دون تحسين مناخ 
الاستثمار. 


جَ - تدني الكفاءة الإنتاجية للمنشات الصناعية بصورة عامة وعدد غير قليل 
من الحيازات الزراعية. عمليا هناك انخفاض في القيمة المضافة المتحققة فى 
الصناعات التحويلية وضعف فى القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية نتيجة 
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انخفاض مستوى التقانة المستخدمة. أما من حيث الجودة أو السعر فهناك سعي من 
قبل بعض المؤسسات إلى رفع مستوى الجودة وتحسينها من خلال تأمين الشروط 
المطلوية والمواصمات المعتمدة التى تؤهل الصناعات للحصول على شهادة الايرو 
٠‏ عملا على ضمان تحقيق المنافسة. إضافة إلى ذلك هناك جهود تبذل من أجل 
تحسين ظروف عمل القطاع العام كان أهمها إصدار المرسوم رقم )7١(‏ عام ,١994‏ 
ولكن هذا القطاع لا يزال مثقلا بعدد ليس بقليل من المعوقات من ناحية الصيانة 
والتقنية المتبعة والإدارة والتدريب والتأهيل وما إلى ذلك من أمور تحول دون العمل 
يكفاءة. وتشكل الأجور المنخفضة التي يقدمها القطاع العام عاملاً يحد من الرغبة 
والإمكانية على العطاء والإبداع. أما في قطاع الزراعة فالأمر ليس مختلفا جدا عن 
المنشآت الصناعية. إذ لا تزال الحيازات الزراعية الصغيرة تعتمد على أساليب تقليدية 
مكلفة إضافة إلى ما تشكله العوامل الجوية من انتكاسات كما حصل عام /١987‏ 
.١987*‏ إن مجمل هذه الأمور يؤثر بشكل سلبي ومباشر في الأداء الاقتصادي 
ودرجات النمو. 

د - الموقف الدفاعى المستمر: وما يتطلب من إمكانات وقدرات مادية وبشرية. 
فى تقديرات البنك الدولى للتنمية بلغت نسبة الإنفاق الدفاعى 0,8 بالمئة من يجمل 
الانفاق لعام ١٠194ء‏ وقد ازدادت هذه النسبة إلى 7,؟5 بالمئة عام 14947. هذه 
النسب المرتفعة تُضعف من إمكانات الإنفاق الاستثمارى ومعدلات النمو. أيضا إن 
مناخ الاستثمار ذو حساسية مطردة مع مباحثات السلام العربية - الإسرائيلية» وحاليا 
فإن جمود عملية السلام بين العرب وإسرائيل أثر بشكل سلبي في مناخ الاستثمار 
فى سوريا ودول منطقة الشرق الأوسط الأخرى. 

وعلى الرغم من هذه التحديات والعديد من الصعوبات المختلفة والمتنوعة التي 
واجهت مختلف النشاطات الاقتصاديةء فإن النائجح المحلي الإجمالى السوري حقق معدل 
نمو حقيقياً بلغ 5,٠‏ بالمئة سنوياً في المتوسط خلال السنوات  1910(‏ 19940) 
توزعت حسب تقديرات تقرير البنك الدولي للتنمية لعام ١9945‏ بين 4,4 بالمئة خلال 
عقد السبعينيات و7,؟ بلمئة خلال عقد الثمانينيات» علما أن الناتج المحلي الإجمالي 
(بالأسعار الثابتة لعام )١986‏ قد ارتفع من 717,400 مليون ليرة سورية عام ١917٠‏ 
إلى 48/١,1لا‏ مليون ليرة سورية عام ١98٠‏ ليصل إلى 84,586 مليون ليرة سورية 
عام .1984٠‏ 

أما خلال السنوات الخمس من عقد التسعينيات فقد ارتفع متوسط معدل التمو 
السنوي إلى ١,ل‏ بالمئة» إذ قُدر الناتج المحلي الإجمالي لعام ١9986‏ ب ١57,٠١5‏ 
مليون ليرة سورية. 

وبالأسعار الجارية فقط تطورت أرقام الناتج المحلى من 588٠6٠‏ مليون ليرة 
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سورية فى عام ١91/١٠‏ إلى 61١,77١‏ مليون عام 2198٠‏ ثم 518,558 مليون ليرة 
سورية في عام ١44٠‏ محققة بذلك معدل نمو وسطياً قدره 75١,5‏ بالمئة سنوياً خلال 
العقدين الماضيين. وقد انخفض هذا المعدل إلى ١5,50‏ بالمئة سنويا خلال السنوات 
)١996  1١990(‏ علماأ أن الناتج المحلي الإجمالي لعام ١440‏ وصل إلى 001,745 
مليون ليرة سورية بالاسعار الجارية أيضا بينما انه معدل النمو السنوي للناتج المحل 
الإجمالي بالأسعار الجارية إلى الانخفاض للسنوات ١995(‏ - 1997) إذ تم تقديره ب 
١‏ بالمئة سنوياً (الجدول رقم .))١  ١(‏ 


وتعقيباً على حالة الركود والتضخم التي أشرنا إليهاء فقد جاء في تقرير مناخ 
الاستثمار فى الدول العربية لعام '*7١14945‏ أن الاقتصاد السوري شهد تراجعاً في 
نسبة النمو بين عامى ١9497‏ و1985١.‏ وبحسب تقديرات المؤسسات الألمانية المختصة 
فقد انخفضت نسبة النمو من 8 بالمئة فى المتوسط بين عامى ١994٠‏ و1487 إلى + 
بالمئة فى المتوسط بين عامى ١497‏ و1945١.‏ ويشير التقرير إلى أن التباطؤ يعود 
بشكل أساسي إلى عدم متابعة خطوات الإصلاح الاقتصادي بشكل جريء وسريع 
بما فيه الكفاية» إذ إن امخاذ الإجراءات المكملة لتلك التى اتبعت حتى عام ١19١‏ 
تسير بوتيرة أقل وأبطأ من قبل. ولا تزال المعوقات في الإصلاح الإداري وتحديث 
القطاع المالي والمصرفي وتوحيد أسعار العملة السورية وغياب سوق مالية» تؤثر 
بشكل سلبى في الآداء العام للاقتصاد السوري ونموه. 


 "‏ النمو الاقتصادي فى لبنان 

تميزت دراسة ومحليل النمو الاقتصادي اللبنانى خلال ربع القرن الماضي 
بظاهرتين : الأولى الاختلاف الشائع فى معدلات النمو الاقتصادي التي تراوحت بين 
معدلات نمو موجبة وسالبة. كان ذلك تبعا لاختلاف الأوضاع الأمنية والسياسية 
وما رافقها من جهود في السياسات الاقتصادية للحفاظ على ما تبقى من البنية 
الاقتصادية. والثانية غياب الإحصاءات الرسمية للسنوات الممتدة بين عامى ١91/0‏ 
و١49١‏ نتيجة عدم تمكن مديرية الإحصاء المركزي من القيام بأي دورء وبالتالي 
غياب سنة أساس تمكن من قياس معدلات النمو ومقارنتها بدقة لمختلف السنوات. 
وبذلك فإن معظم الأرقام التي طرحت للاستدلال على واقع أو تبيان تطور منحى 
محدد في مختلف النشاطات الاقتصادية جاءت كأرقام تقديرية خضعت إلى تنبؤات 
بالاتجاه الذي سلكته أو ستسلكه أهم المؤشرات في مختلف القطاعات . 
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لقد أعد المصرف المركزي مؤشراً تلخيصياً عاماء نظرأ إلى تعذر إعداد مؤشر 
واقعى عن الناتج المحلى الإجمالي يعبر عن النشاط الاقتصادي الفعلى. جاء هذا المؤشر 
التلخيصي عاكسا للتقلبات الشهرية التى يشهدها المسار العام للنشاط الاقتصادي 
مشكلا بدوره «أحد المؤشرات» لتطور النشاط الاقتصادي وليس مقياساً له. 

وقام برنامج الأمم المتحدة بإجراء تقديرات اقتصادية إحمالية (ماكرو ‏ اقتصادية) 
للعامين ١98/8‏ و988١»‏ وبدوره استند إلى مؤشرات كالناتج الصناعي وإنتاج الطاقة 
الكهربائية والصادرات بهيدف تقييم مجمل الأداء الاقتصادي اللبناني للعامين 
المذكورين. وثمة جهود أخرى بذلها مجلس الإنماء والإعمار للقيام بتقديرات 
وتوقعات اقتصادية إحمالية فى إطار «الخطة .45٠٠٠‏ وقد استندت التقديرات فى 
هذه القارة أنضا إل الأعهال. المنفذة من قبل برنامج الأمم الشخدة وال أعمال بعفة 
البنك الدولء. احير ا ضمن الإحصاءات الاقتصادية الإجمالية تبرز إحصاءات الناتح 
المحل الإجمالي التى نجمعها وتعالحها خلية التحليل الاقتصادى فى بنك عودة. وتعد 
النماذج المقدمة من تلك الخلية موثوقةء وقد استندت إليها منشورات لبنانية وأجنبية 
مرموقة كبرنامج الأمم المتحدة للإنماء والتقرير الإقليمي للجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لغرب آسيا وتقارير المصارف اللبنانية والأجنبية وغيرها. أما أول 
إحصاءات رسمية قدمت بعد انتهاء الحرب الأهلية فكانت تقديرات وزارة الماليةء 
وقد غطت النصف الأول من التسعينيات» معتمدة بذلك عل الجهود المشتركة 
للمصرف المركزي ومجلس الإنماء والإعمار وصندوق النقد الدولى والبنك الدولي. 
علماً أن النماذج المقدمة من تلك المؤسسات قد تختلف في تقدير الناتج الإجمالي 
وعناصره الكبرى إلا أنها تتلاقى بشكل ما في ما يتعلق بالمنحى المحتمل الطويل 
الأجل الذي ستخضع له المتغيرات الإجمالية” "“. 

وقبل دراسة أو تحليل تطورات النمو في الناتج المحلى الإحمالي لا بد من 
الإشارة إلى أهم المشاكل الأساسية التي لا تزال تواجه النشاط الاقتصادي. فعلى 
الرغم من تجاوز مرحلة الحرب الأهلية (ذات التأثير السلبي فى مجمل الأداء 
الاقتصادي) لا تزال التجاذبات السياسية الداخلية تنعكس سلبا على مناخ الاستثمار 
بشكل عام وعلى عملية استقطاب رؤوس الأموال الخارجية بشكل خاص . عملياء 
بنتيجة الحرب الأهلية يشكل الاستقرار السياسي الداخلي عاملاً مهما في مجمل الأداء 
الاقتصادي اللبناني بغض النظر عما تحقق من إنجاز للبنى التحتية وما تطور من 
تشريعات وقوانين لبعث التفاوؤل . 


وقدل واجهت عملية إعادة الإعمار ولا تزال تواجه صعوبات في التمويل 
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وبالأخص في الحصول على فروض يعبات عربية ودولية نتيجة رد أوضاع 
الميزانيات العربية عموما والخليجية خصوصا بعد حرب الخليجح. إضافة إلى مشكلة 
الاعتداءات الإسرائيلية من تردد وحذر بعض مصددر التمويل الإقليمية والدولية فى 
التعامل مع لبنان وإقراضه . ١‏ 

وشكلت مسألة عدم إنجاز الإصلاح الإداري في القطاع العام معوقاً مهما في 
مجمل عملية النمو. لقد ركزت «الورقة الإصلاحية» على ضرورة الإصلاح الإداري 
في البندين الأول والثاني بهدف تحسين الأداء الاقتصادي نظرا إلى ما يعانيه الوضع 
الاقتصادي من هدر في الإنفاق العام وبطالة مقنعة.» كما طرحت الخطة الخمسية 
للإصلاح الإداري )٠٠١7  ١999(‏ موضوع التخصيص (1017/2012808) كجزء 
أساسي لا يتجزأ من الإصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها على صعيد المالية 
العامة وإعادة هيكلة القطاع العام . 

وبحسب الإحصاءات المتوفرة للستوات  ١935(‏ 191/5) سجل لبئان تموا 
في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط سنوي قدره 9,8 بالمئة ومتوسط نمو للفرد الواحد 
٠‏ بالئة» مع تحسن في سعر صرف الليرة اللينانية بمعدل 1,7 بالئة9" ممق 
بذلك موقعا متقدما بالمقارنة مع معظم الدول النامية . 


وعلى الرغم من اتعدام النمو السكاني أثناء الحرب الأهلية وتحديدا بين عامي 
١9859 6‏ يسبب الهجرة والوفياتء. وعلى الرغم من انتشار النشاط الليناني على 
مستوى الأفراد توبات فى الخارج وبالأخص في بلدان الخليجح النفطيةء فإلن 
الاقتصاد اللبناني شهد نمواً حقيقياً سلبيُء فمتوسط معدل التضخم ١9(‏ بالمئة) لتلك 
المرحلة كان أعلى من متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار 
الحارية (0,7 بالمئة) . 

أخيرأً وعلى الرغم من الاستقرار الأمني في مرحلة التأهيل والنهوض لم يشهد 
الاقتصاد اللبناني معدلات نمو سنوية إيجابية إلا بعد عام ١997‏ (5,2 بالمئة) ومن ثم 
بالمئة عام 1997ء إذ إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي»ء حسب 
التقديرات الرسمية لوزارة اللمالية اللبنانية» استمر سالباً في العامين ١99٠‏ و941١‏ 
(-1,5 بالمئة و-578,5 بالمئة) على التوالي. وفي المقابل. جاءت تقديرات الينك 
الدولي لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر تفاؤلا وبالأخص للعامين ١194١‏ 
و947١‏ وكان ذلك نتيجة الإصرار الداخلي والخارجي على تقدير الناتج المحلي 
الإحمالى يمستوى عال جدا مهدف إظهار مقدرة الاقتصاد اللبناني على حمل نسب 
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استدانة (داخلية وخارجية) معينةء» وللدلالة على طاقة استيعابية واسعة للمساعدات 
والاستثمارات المطلوبة من قبل المخططين». إضافة إلى استتباع ذلك بتصنيف لينان 
بواسطة الناتج المحلي الإحمالي للفرد الواحد بين الدول ذات الدخل المتوسط» وتبرير 
شروط الدين الخارجي الذي منح لهء مما يشير إلى مخالفة واعية ومعتمدة حيال 
إحصاءات البنك الدولي للسنوات الثلاث الأولى لعقد التسعينيات”"" . 


وقد بلغ أعلى معدل للنمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي عام ١445‏ 8 بالمئة 
ليعود وينخفض إلى 5,5 بالمئة عام ١946‏ وغ بالمئة في كل من العامين ١4947‏ 
و/ا99١ء‏ ثم انخفض إلى " بالمئة عام ١144‏ (الشكل رقم ."”00)١  ١(‏ ويعود هذا 
الانخفاض الأخير فى معدلات النمو فى النصف الثاني من عقد التسعينيات إلى الركود 
الناجم بصورة أساسية عن تطورات على الصعد الدولية والإقليمية والمحلية معاً. فعلى 
الصعيد الدولىء أئرت الأزمة الأسيوية فى الأداء الاقتصادي خلال النصف الثاني من 
عام ١941‏ وبشكل محدود؛ على الصعيد الإقليمي» شهد عام ١4948‏ هبوطاً حاداً في 
أسعار النفط مما أثر سلبا فى توافر الاستثمارات الأجنبية المتاحة فى لبنان. أخيرا وعلل 
الصعيد المحلى خيمَ الجمود في قطاع البناء والعقارات مع استمرار الاعتداءات 
الإسراتيلية وتصاعدهاء إضافة إلى عجز الموازنة (الذي بلغ 01,7 بالمئة و09,1 بالمئة 
و”5 بالمئة للسنوات ١985‏ ولا99١‏ و998١‏ على التوالي) وعدم إنجاز الإصلاح 
الإداري وتأخير بعض مراحل إعادة البنية التحتية . 


/ا ‏ المساهمة القطاعية في الناتجح المحل الإحمالى في سوريا 

تباين التركيب البنيوي للمساهمات القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة 
السياسات والتوجهات الاقتصادية الأساسية في توزيع الاستثمارات وتنويعها تبعا ل 
جاء فى توجهات الخطط الخمسية. أو تبعا لما تقتضيه وتفرضه المعطيات الاقتصادية 
المحلية» والطلب في الأسواق الخارجية. 

وكما يبدو من الجدول رقم )١ - ١(‏ فإن البنية القطاعية للناتج المحلي الإجمالي 
خلال السنوات »)١9917 - ١91١(‏ تعكس بشكل ملحوظ توجهات التنمية. فخلال 
عقد السبعينيات طغى النمو فى القطاعات الخدمية )١١,١(‏ على نمو القطاعات 
الإنتاجية السلعية» علماً أن كلاً من قطاعي الزراعة (4,5) والصناعة وبالأخص 
الاستخراجية (94,1) حمق معدلات نمو ملحوظةء إلا أن الزيادات الكبيرة في 
الإنتاج على المستوى العام أضعف من المساهمة النسبية الظاهرة للإنتاج السلعي بشقيه 


(/707) المصدر نفسهء ص 156. 
(4؟؟) مصرف لينان» التقرير السنويء م59١2‏ ص 0 
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في مجمل الإنتاج. وقد كثفت الحهود وأعمال التنقيب عن الثروة النفطية والفوسفات 
والإسفلت والرخام والحص وغيرهاء كما أنشئت صناعات تحويلية» إلا أن حرب 
تشرين الأول/ أكتوبر “/1917 وما أعقبها من تدمير لعدد من المنشآت خفّض من 
المساهمة النسسية لقطاع الصناعة في عقد السبعينيات . 

وفي النصف الأول من عقد الثمانينيات انخفضت نسبة مشاركة قطاع الزراعة 
في الناتج المحلي الإجمالي ونسب النمو في هذا القطاع نتيجة الجفاف الحاصل في 
تلك المرحلة. وخصوصا فى عامى ١985‏ و1987١2.‏ كما انخفضت تسبة مشاركة 
قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي. يعود ذلك لعدة أسباب أهمها: تفاقم 
العجز في الموازنة العامة للدولة. وانخفاض الادخار المحلي والاعتماد على التمويل 
الخارجي نظرأ لانخفاض تدفق المساعدات العربية في النصف الأول من عقد 
الثمانينيات الذي بدأ بدوره ينخفض تدريجيا مع انخماض أسعار النفط . وحصل 
أنضا انخماض في معدل النمو المتوسط لقطاع الصناعة نتيجة تزايد الإنفاق وتقلص 
الادخار المحلى. إذ زادت نسبة النفقات العادية من 0٠‏ بالمئة إلى /0 بالمئة وانخفضت 
نسبة النفقات الإنمائية من ٠٠‏ بالمئة إلى 4 بالمئة للسئوات  1١98٠0(‏ 19845) عل 
التوالي. وقد رافق ذلك غلبة إنتاج السلع الاستهلاكية النهائية وضآلة نسبة الإنتاج 
لكل من سلع الاستهلاك الوسيط وسلع التكوين الرأسمالي. في النصف الثاني من 
عقد الثمانينيات انعكس الوضع بأزمة اقتصادية فى 19817/١1987‏ إذ واجهت سوريا 
مشكلة معدلات نمو سالبة في كل من الناتج المحلي الإجمالي (-1,7 لعامي ١1917‏ 
و944١).‏ أمَا نسبة مساهمة قطاع البناء والتشييد فتراوحت أيضا صعودا وهيوطا 
لتحقق أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي عام ١9965‏ (05,8 بالمئة) ومن ثم 
انخفضت إلى 5,8 بالمئة للسنوات الثلاث .)١948  ١995(‏ هذا وقد حدثت 
أقصى مساهمة للقطاعات الثلاثة (الزراعة والصناعة والبناء) عام 19848» إذ ساهمت 
بحصة تزيد على 4١1,١‏ بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي.» مقابل 5١,17‏ للسنوات 
.)١1948  ١4895(‏ وأخيرا تضاعفت نسبة مساتهمة الخدمات الالية والمصرفية 
والتأمينية خلال المدة ما بين ١91/5‏ (8," بالمئة) حتى ١94٠‏ (لا,ة بالمئة)» إلا أن 
هذه النسبة انخفضت فى التسعينيات إذ بيلغت 1,5 باللمئة. إشارة إلى ضرورة تطوير 
القطاع الزراعي ودعمه لتحقيق الأمن الغذائي لمد القطاع الزراعي باليد العاملة والقوة 
الشرائية لاستهلاك المتتجات الصناعية من جهة أخرى . 
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4 المساهمة القطاعية في الناتج المحلى الإجمالي في لبنان 

يبين الجدولان رقما  ١(‏ 6) و(١‏ -9) بئية الناتج المحلى الإحمالي خلال ربع 
الفترة )١1948 - ١91/5(‏ ونسبة مساهمة مختلف القطاعات في تكوينه. لم يطرأ أي 
تباين خلال ربع القرن الماضي على تركيبة الناتج المحلي الإجمالي» فقطاع التجارة 
حافظ على النسبة الأعلى بين كل القطاعات الإنتاجية والخدمية بمعدل وسطى يقارب 
8 بالمئة. وقد فاقت نسبة مساهمة هذا القطاع بحمل مساهمة القطاعات الإنتاجية في 
معظم السئنوات . 

وفى المقابل تراوحت مساهمة القطاعات الإنتاجية المختلفةء فهناك انخفاض 
مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (على الرغم من اختلاف المصادر 
الإحصائية: 9,5 بالمئة لعام مقابل ,ل بالمئة لعام .)١4984‏ أما مساهمة 
الصناعة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي فتتقلب صعودا وهبوطا حسب المراحل 
وحسب صدقية الإحصاءات». وقد قدرت أعلى نسبة لمساهمة قطاع الصناعة في 
تكوين الناتج المحلى الإجمالي عام 5١,20 ١988‏ بالمئة) وذلك لانتعاش هذا القطاع 
في منتصف الثمانينيات. ومنذ أوائل التسعينيات انخفضت نسبة مساهمة قطاع 
الصناعة في الناتج المحلى إلى 9,١‏ بالمئة خلال الفترة .)١998  ١997(‏ أما نسبة 
مساهمة قطاع البناء والتشبيد فتراوحت أيضاً صعوداً وهبوطاً لتحقق أعلى نسبة مساهمة 
في الناتح المحلى الإحمالي عام ١440‏ (0,8 بالمئة) ومن ثم انخفضت إلى 5,8 بالممئة 
للسنوات الثلاث 2)١498  1١995(‏ هذا وقد بلغت أقصى مساهممة للقطاعات 
الثلاثة (الزراعة والصناعة والبناء) عام 2١944‏ إذ ساهمت فى حصة تزريد على 4١,١‏ 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي» مقابل 7١,7‏ للسنوات .)١944  1١91945(‏ أخيرا 
تضاعفت نسبة مساهمة الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية خلال المدة ما بين عامى 
4 (4," بالمئة) و0٠1494‏ (لا, بالمئة)ء إلا أن هذه النسبة انخفضت فى 
التسعينيات إذ بلغت 1,5 بالمثة» إشارة إلى ضرورة تطوير القطاع الزراغي ودعمه 
لتحقيق الأمن الغذائي لمد القطاع الزراعي باليد العاملة والقوة الشرائية لاستهلاك 
المتتجات الصناعية من جهة أخرى . 


ثانيً: قطاع الزراعة 


تعد الزراعة أحد الأعمدة المهمة للاقتصاد السوريء» إذ تمثل ما بين "١‏ بالمئة 
و/؟ بالمئة من النائح المحل بسعر السوقء وتستخدم ما يقارب 55 بالمئة من القوى 
العاملة . ٠‏ 


14 


4 








مم مج 
| يأك 
114 


6) هم 


نم 


أطط/ دصرص اسيم مسيم كسم برسم سم لدي 


( - ىن لسع ميس 


وتمثل الأرض الصالحة للزراعة ما نسبته ؟” بالمئة من إحمالى المساحة السورية» 
أي ما يعادل 5 ملايين هكتارء يزرع منها فعليا ما نسبته ”4 بالمئة. كما تشكل 
المراعي والحراج بالمئة من إجمالى مساحة سورياء أي ما يعادل 8,8 مليون هكتار 
مشكلة قاعدة للإنتاج الحيواني . 


تتوزع الأراضي الصالحة للزراعة بشكل غير منتظم عبر إقليم الدولة» فهي 
تمتد في شريط يبدأ من الجولان جنوب دمشق وحتى الحدود التركية شمال مدينة 
حلب. كما تغطي الشريط الساحلي في محافظتي اللاذقية وطرطوس. ثم تمتد عبر 
وادي تمر الفرات شرقاً لتضم حقول القمح في محافظة الحسكة. ونظرا إلى أهمية 
قطاع الزراعة في الاقتصاد السوري فد تم التركيز من قبل الدولة على زيادة مساحه 
الأراضي المستصلحة والمروية من شبكات الري الحكومية منذ عام 2١977‏ وبيذلك 
تم تقسيم الأراضي السورية إلى سبعة أحواض مائية يشرف على كل منها مديرية 
عامة تعمل على دراسة وتنفيذ وصيانة المشاريع المشادة من سدودء واستصلاح 
أراض» وشبكات ري... وتتفاوت هذه الأحواض بالمساحة والمنتجات بحسب 
الظروف الطبيعية» تبعاً لكميات الأمطار ونوعية التربة» وتشمل: حوض الفرات» 
وحوض دجلة والخابور»ء وحوض الساحل». وحوض العاصي. وحوض البادية. 
وحوض بردى والأعوج. وحوض اليرموك . ويتمتع حوض الساحل بمعدلاات كافية 
من الأمطار جعلت الزراعة معتمدة عليها كليا. ويقل الهطول المطرى فى الأحواض 
الأخرىء وبذلك أنشأت السدود وقنوات الري من الأنهار لتأمين المياه الزراعية. 


وقد شكلت نسبة الأراضي المروية 74,7 بالمئة من الأراضي الصالحة للزراعة 
عام 19910. وارتفعت مقارنة مع السنوات ١980‏ و940١‏ و940١‏ إذ شكلت 
بالمئة و ٠١,‏ بالمئة و١١‏ بالمئة على التوالي. وتبذل الجهود في توسيع 
الأراضي المروية والاستفادة من مياه الأنبار والآبار الجوفية نظراأ إلى تذبذب الإنتاج 
الزراعى فى عقد الثمانينيات وتأثره بشكل شديد بالأحوال الطبيعية وما يشكل من 
المكايات عل الأداء الكل للاقتصاد السوري . 


لقد سجلت سوريا منذ أوائل التسعينيات قفزات هائلة على الصعيد الزراعى. 
واستطاعت أن تحقق فائضاً من إنتاج بعض أنواع المزروعات مثل القطن والبطاطا 
والحبوب وفي مقدمتها القمح. وأمنت بعض الاكتفاء الذاتي في الخضار والحمضيات 
والأشجار المثمرة» كما استطاعت أن تكون ممصدرة للغراس الحرجية وغراس 
الأشجار المثمرةء وكذلك البيض والفروجء. وسهّلت القوانين السارية لتصدير هذه 
المنتتجات فيما تشددت فى تصدير المواشىء محققة بذلك ارتفاعا فى القيمة المضافهة 
المحققة من 1,747 مليون دولار عام 198٠‏ إلى 0,78 مليون دولار عام ١187‏ 


١/ ٠. 


حسب تقديرات تقرير البنك الدولي للتنمية عام 1995. 


الجدول رقم  ١(‏ ”) 
معدلات النمو السنوية فى سورياء ١9910 ١91١‏ 
بالأسعار الثابتة لعام ١4/86‏ والعملة المحلية (نسب مئوية) 


سح 1 اكات ملكتن القن لبش لكك 





الحدول ركم  (‏ 
معدلات النمو السنوية فى سورياء ١148 191/١‏ 
بالأسعار الثابتة لعام ١4946‏ والعملة المحلية (نسب مئوية) 


تح كت انان للدت النشقة نلنة انود امش 





المصدر: الحتنية من . الحدول ركم ١(‏ _ ”يي ص 11 من هذا الكتاب . 


الحدول رقم  ١(‏ ه ()) 
الناتج المحلي الإجالي في لبنانء ١4817 ١910/5‏ 


11113 نك نتن اللنتكة اتن اتن القاتنة القائنة لقانة تنك 


النائج المحلى الم هد بذ ركه | هشلارخة | ١١رملاه‏ 
يل 0 | ث5 | “را | مها 
ديل 11 11 1 ”6 


السوق (مليار ليرة لبنانية) 
المصدر: إيل يسو عي ١‏ اقتصاد لمنان (بيروت : مكتة لبئان» 060 ). ص .2١‏ 











دخل الفرد السنوي (دولار) 


آ/ا 


الجدول رقم  ١(‏ ه (ب)) 
مقارية وزارة المالية» ١988 ١899٠‏ 


النانج المحلى الإجمالي بسعر السوق (مليار ليرة لبنانية) ١4‏ هن 11444 ١547 | 1١‏ 
ازنك 11 261 م ا ينك 
7,١ 6,6 81 - 1,1‏ 2 


لنائج المحلى الإجمالي بسعر السوق (مليون دولار) 
المصدر: إيكوشيفر (بيروت: مركز ميرنا شالوحي؛؟ البنك الليناني الفرنسي. .)١495‏ ص .11١‏ 









النمو الحقيقي للناتج المحلى الإجالي (بلخة) 





الحدول رقم  ١(‏ هم 4442 


مقاربة التقرير العربي الموحد ‏ الناتج المحلى الإجمالي 
بأسعار السوق الجارية (مليار ليرة لبنانية) 


1 501 13 1ك 551 01 10 1150 :83 ا اك 
5" اتثراة؟ة١| 11,١‏ أل١غفكة‏ || 011144 كخم ١‏ 
154 [أككم" |1165 0# ]ه'"دلا 1١١١|‏ 

المصدر: جامعه الدول العربية. الأمانة العامة [واخرون]: التقرير الاقتصادي العربي الموحد. 6ا١.‏ 


ص م6 * ”7 ؟ التقرير الاقتصادي النعربي الموحد. كش ص 07١‏ التقرير الاقتصادي العربي الموحد. 
/ا,. ص 775 - 577ء والتقرير الاقتصادى العري الموحد. .١498‏ ص .1١5 - 7١7‏ 






الحدول رقم  ١(‏ © (د)) 
معدل النمو السنوي (نسة مئوية) 


« [ | ع ا 
"0 | ةي |" | '| *|”| 1 |1 
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الحدول ر قم  1١(‏ 5) 
المساهمة القطاعية في تكوين الناتج المحلى الإجمالي في لبنان 
(مليون دولار) 
سسا ييت] »م |0 [م 
الزر اعة و الصيد و الغايات 
الصناعات التحويلية 
التنسيد 
الكهرباء والغاز والماء 


عي الأعع لساب اال 5 0 


التجارة والمطاعم والفنادق اكلام | ١٠م؟ع‏ ]5ه 
النقل والمواصلات والتخزين ١خ‏ [|51ه؛: إة؛ 
ما |0 |5101 


الناتج الحلي الإجالي__ 
المصدر: جامعة الدول العربيةء الأمانة العامة [وآخرون]: التقرير الاقتصادي العربي الموحدء 21١14548‏ 
الجدول رقم ١(‏ -<“7) 
المساهمة القطاعية في تكوين الناتج المحلي الإحمالي في لبنان (نسية مئوية) 


لتك 22 اتنا لتنا الزن لان اانه امن اانه لانن اانه ننه امن 
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ره 
اجلجا اا ا تجا ا جل 
9 ل 11١‏ | خرم؟ خبخ؟ [كمرذة؟ [إلنةم؟ [زخئذا؟ 
ظ 
القطاعات الأخرى | اررة" 14" | "4,١ ,١‏ | /, اا ال 
52 1 851 53 1ك قنك 350 11 نك 1ك نك 51 
المصادر: بيانات عام 4 أخذت من: الجمهورية اللبنانية» وزارة التصميمء مديرية الإحصاءء 
وبيانات عامي 4 و940١‏ أخذت من: برنامج الأمم المتحدة الإنماتيء والبيانات العائدة للأعوام 
١994-١‏ أخذت من: جامعة الدول العربيةء الأمانة العامة [واخرون]: التقرير الاقتصادى العربي 
الموحدء 497١؛‏ التقرير الاقتصادي العربي الموحدء 1545ء التقرير الاقتصادي العريي الموحدء 145١؛‏ 
التقرير الاقتصادي العربي الموحدء 215451 والتقرير الاقتصادي العربي الموحد.ء ١155/8‏ 


١/1 





فى 





؟ - قطاع الزراعة في لبنان 

تحتل الزراعة اللبنانية مكانة مرموقة فى النشاط الاقتصادي اللبناني» إذ تلعب 
ذووا أساصيا على مختلف الصعدء سواء عل صعيذ المجتمع اللبنانن أو الاقتصاد 
الوطني أو الأمن الغذاتي أو البيئة. وعلى الرغم من المد المدني الشرس والفوضوي 
الذي يشهده لبنان ما زالت الزراعة أهم الركائز الأساسية للاقتصاد اللبناني» والرئة 
الحية التى يتنفس من خلالها فى حال تدهور أو توقف القطاعات الأخرى 
وبالأخص خلال سئوات الحرب . ١‏ 

لا يمكن أن يقوم تكامل إلا بدعم من قطاع الزراعةء فالقطاع الزراعي المعافى 
من ضرورات التكامل الصناعي ومتطلباته . 

ويستقطب قطاع الزراعة ما بين ١9‏ بالمئة و70 بالمئة من اليد العاملة اللبنانية 
بحسب الفصول والمواسم الزراعية» وهناك أكثر من 5٠‏ بالمئة من الشعب اللبناني 
يعتمد على الدخل الزراعي. وقد تفاوتت نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج 
الإحمالي ما بين 9,5 بالمئة عام 191/5 إلى ٠١,5‏ عام ١9848‏ لتنخفض إلى ما يقارب 
4 بالمئة عام 1147. ثانياء هناك نشاطات صناعية وخدمية تدين بوجودها أو تقوم 
على النشاط الزراعي. بينما تشكل مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (يحسب 
تقديرات مركز البحوث والدراسات الزراعية فى لينان») ما يزيد على 7١‏ بالمئة. 
مؤكدة بذلك مدى الأهمية الاقتصادية للقطاع الزراعي وضرورة توفير فرص أفضل 
لعحقيق. مسفورع. أعل من درجات التنمية . 

يتميز قطاع الزراعة اللبناني بأمرين: الأول تنوع مذهل في المناخ مقارنة بضيق 
الرقعة الأرضية. إذ يتراوح بين مناخ شبه استوائي على الساحل إلى متوسطي معتدل 
في الجخبال وشبه قاري في البقاع وصولاً إلى مناخ صحراوي في الشمال الشرقي. 
وبالطبع تختلف نوعية الإنتاج الزراعي باختلاف المناخ محققة بذلك سلة من المنتجات 
الزراعية المتنوعة على مدار السنة. وفي المقابل» تقوم الزراعة اللبنانية على مساحات 
زراعية قليلة تبعاً لطبوغرافية لبنان ”5٠0(‏ ألف هكتار) وهناك ٠١‏ ألف هكتار 
مستغلة». نصفها يقع على منحدرات الحيال (على شكل مصاطب) مما يحد من 
إمكانيات اعتماد تقنيات زراعية حديثة. وعلى الرغم من ذلك وبحسب ما جاء فى 
التقرير السنوي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية لعام 71998" فإن قيمة 
الاستهلاك الغذائي في لبنان عام 7 قدرت بنحو ” مليارات دولارء أكثر من 


(59) «التقرير السنوى للمنظمة العربية للتنمية الزراعية. 60١149457‏ ([القاهرة]. جامعة الدول العربية. 
217). صل .,١6 17/١5‏ 
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عل مليار منها مسثتورد» بسسب الخلل الخيدر بين تدذني قذرة الونتاج وارتماع معدل 
الاستهلاك. وهناك توقعات لتوسع الفجوة الغذائية للسلع الأساسية نظراً إلى الأنماط 
الاستهلاكية السائدةء التي من المتوقع استمرارها مستقبلاء وإلى زيادة عدد السكان. 


 '‏ سياسة التنمية الزراعية في سوريا 

حظي قطاع الزراعة بأهمية خاصة ضمن برامج الخطط الخمسية والسياسة 
الاقتصادية خلال ربع القرن الماضي. كان ذلك انطلاقاً من حقيقة ثابتة تقوم على 
الدور الكبير الذي يلعبه توفير الغذاء فى دعم الأمن القومي والوطني» والأ*مية 
الاقتصادية والاستراتيجية التي تشكلها تنمية الإنتاج الزراعي والاستفادة من الموارد 
الزراعية المتاحة. وقد اعتمدت سوريا منهجاً للتخطيط الاقتصادي». وفيما مخص 
القطاع الزراعي هناك خطة إنتاجية للموسم الزراعي تعتمد سنوياً. ويتم ذلك من 
خلال المجلس الزراعي الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراءء ويشارك فيه الوزراء 
المختصون وجهات أخرى تمثل الفلاحين . 

وقد اتسمت سياسة التنمية الزراعية في المرحلة الممتدة من أوائل السبعيئيات 
إلى أو اسط الثمانينيات (ضمن ما جاء بالخطط الخمسية) بالتركيز على استصلاح 
مساحات واسعة كبيرة من الأراضى الصالحة للزراعةء وإقامة السدود الكبيرة 
والصغيرة وتأمين مستلزمات الإنتاج من الآلات والأسمدة والبذار والقروض 
الزراعية. . . ونصت جميع الخطط الخمسية على أهداف مشتركة في مجال زيادة الإنتاج 
الزراعي وتوفير المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعات المحلية وتحسين الميزان 
التجاري. وكان ذلك ضمن التركيز على تكثيف استخدام الأراضي الزراعية 
واستغلال الموارد المائية ورفع الإنتاجية ضمن تطوير الهياكل الأساسية في مجالات 
الإرشاد والبحوث والتسويق والتوسع بالمكننة ودعم النشاط التعاوني الزراعي . 

وركزت كل من الخطتين الثالثة والخامسة على الاستخدام الأمثل للطاقات 
البشرية والحد من البطالة المقتّعة والموسمية.ء في حين جاء التركيز في الخطتين الثانية 
والرابعة على زيادة إنتاج السلع الاستهلاكية الغذائية وتحسين المستوى الغذائي 
للمواطن. وأهم المشاريع الزراعية في تلك المرحلة مشروع إنشاء سد على نهر الفرات 
ومشروع استصلاح أراضي حوضه. وقد حدد هدفان أساسيان لهذا المشروع: توليد 
طاقة كهربائية كافية لسد حاجة البلادء واستصلاح وإرواء 54٠‏ ألف هكتار إضافية 
من الأراضي في منطقة حوض الفرات. عملياً» ومع انتهاء أعمال بناء السد عام 
4 ارتفع إنتاج الطاقة الكهربائية بشكل جوهريء. غير أن ذلك لم يستمر نظرا 
إلى انخفاض منسوب مياه بحيرة الأسد خلف السد يسيب حجز مياه النهر خلف 
السدود التركية» كما أن عملية استصلاح وإرواء الأراضي اقتصرت على 8١‏ ألف 
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هكتار نظراً إلى تعقيد عملية استصلاح الأراضي بسبب الملوحة العالية وما يتبع ذلك 

وفى المقابل لم تعتمد في تلك المرحلة سياسة سعرية مشجعة أو محفزة عللى 
مزيد من الإنتاجء علمأ أن أسعار النتحجات كانت تحدد من قبل الحهات الحكوميةء 
إضافة إلى تحديد الكميات التي ينبغي إنتاجها لبعض المحاصيل الزراعية كالخيوب 
والقطن والشمندر السكري. وحصر التسويق بالمؤسسات الحكومية المتخصصة. كما 
أن القروض والسلف الزراعية بقيت محدودة ومختصرة على عدد ضثئيل من المزارعين. 


أما على صعيد الملكية الزراعية فقد صدر قانون الإصلاح الزراعي رقم )١11(‏ 
بتاريخ ١908/9/15‏ وقانون أملاك الدولة رقم (؟501) بتاريخ 9١/١١/1409١ء‏ 
ثم التعديلات التقدمية على قانون الإصلاح الزراعي بالمرسوم رقم (88) لعام ١977‏ 
والقانون رقم )١560(‏ لعام 1957 والمرسوم رقم (١؟)‏ لعام .١48٠‏ وقد حند 
بموجب المرسوم الأخير سقف الملكية ب ١8١‏ هكتارا في المناطق الزراعية البعلية وب 
0 هكتاراً في مناطق الزراعة المروية. إلا أن ذلك لم يؤدٌ إلى تغيير يذكر على صعيد 
الملكيات الزراعية وما يمكن أن يعقب ذلك من تحسن في الأداء والإنتاج الزراعي. 
ولم تشكل خطط المطاع الزراعى استراتيجية موحدة وشاملة للتنمية الزراعيةء بل 
جاءت كمجموعة من الأهداف والبرامج الاستثمارية والمؤشرات الرقمية البعيدة عن 
مضمون التنمية الاجتماعية وما يترتب على ذلك من انعكاسات على العمال 
والفلاحين والمالكين. وبذلك شهد فطاع الزراعة ضمن برامج الخطط الخمسية عملية 
نمو فقط وليس عملية تنمية””'*“» نظراً إلى ما عكسته أهم المؤشرات الزراعية في 
تلك المرحلة. ولقد لخص ذلك مهيب صالحة بعدة نقاط أهمها: 

- عدم تبلور التنمية الزراعية كاستراتيجية واضحة المعالم في إطار الاستراتيجية 
العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وتأثر القطاع الزراعي كغيره من 
القطاعات الاقتصادية بالنتائج السلبية الناحمة عن البنيوية الحادة الي وسمت الاقتصاد 
الوطني . 

- تراجع أهم المؤشرات ذات الأهمية الاقتصادية للقطاع الزراعي من حيث تأثر 
معدلات نموه ومكانته في تركيب الإنتاج الإجمالي والناتج المحليء وتخلف الإنتاج 
الزراعى عن الإنتاج في القطاعات الأخرى لدرجة جعلت التنمية الاقتصادية غير 
متوازنة عموما. 
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- تراجع وتخلف أهم المؤشرات الكمية والنوعية للتنمية الزراعية» وبشكل 
خاص تدني مستوى الإنتاجية الزراعية بالنسية إلى المشتغل وبالنسبة إلى وحدة 
المساحةء وتخلف إنتاج أهم السلع الزراعية النباتية والحيوانية عن مواكبة التطور 
السكاتي وتطور أنماط الاستهلاك وظهور المشكلة الغذائية"١*'.‏ 


ومع بداية النصف الثاني من عقد الثمانينيات واعتماد سياسة اقتصادية جديدة 
قائمة على اعتماد إجراءات تشجع القطاع الخاص في الزراعة صدر قانون الاستثمار 
الزراعي رقم )٠١(‏ لعام 2١94857‏ سمح بموجبه تأسيس شركات مساهمة فى مجال 
الإنتاج والتصنيع الزراعيين تشكل مساهمة الدولة ب 55 بالمئة من رأسمالها كحد 
أدنى» وأعطيت هذه الشركات تسهيللات متعددة. من أهم هذه التسهيلاات» إعفاء 
المستوردات الخاصة للاستخدام الذاتي من الالات والتجهيزات ووسائط النقل من 
الرسوم الجمركية. كما سمح لتلك الشركات بحرية تسويق منتجاتها ونقل رؤوس 
الأموال والأرباح إلى الخارج. إضافة إلى ذلك أعطيت إعفاءات ضريبية لمدة سبع 
نوات اععبارا من أول سنة يتم فيها تحقيق أرباح. وقد اقتصرت مساهمة الدولة 
الفعلية فى هذه الشركات حتى الآن على 55 بالمئة كحد أدنىء وكانت على شكل 
أرض قامت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتخصيصها لهذه الشركات بحيث 
تعادل ربع قيمة أسهم كل شركة على حدة. 


الاستثمار فى العطاع الزراعي . فعل صعيد سمأسة التسعير حرى عدد من التعدرلاات 
أهمها إعفاء السلع الزراعية من الضرائب اللمباشرة وغير المباشرة. ومنذ عام ١9945‏ 
توقف تدخل الدولة فى تسعير المنتجات الزراعية باستثناء المحاصيل الأساسية التى 
يحدد سعرها المجلس الزراعي الأعلى مسيقا. وفي المقابل» يتولى القطاع الخاص 
طريق العرض والطلب. أما في ما يخص عمليات التسويق فيتم تسويق المنتجات 
الرئيسية التي تشمل ال حبوب والمقطن والتبغ والشمندر السكري وشرانقى الخرير والذرة 
الصمراء من قبل القطاع العام بيثما يتولى القطاع الخاص عملية تسسمويق الخضار 
والفواكه والمنتجات الحيوانية. وتساعد الدولة فى التخزين المبرد عبر شركة الخزن 
والتبريد لتنظيم العرض والطلب. كما ترك الخيار للمنتجين يتسليم إنتاجهم من 
الحمص والعدس للدولة أو للسوق الحرة. من ناحية أخرى اتخذت تدابير للتقليل 
التدريجى من دعم الدولة لمستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار وأسمدة ومبيدات». 


. 1 المصدر نفسية 6 ص خم‎ ١ 


1ب 


وحاليا توقف الدعم لعدد كبير من هذه المستلزمات. ولكن تم في المقابل تحرير 
الأسعار ومنح أسعار مجزية للمحاصيل التي تسوقها الدولة. 

أما على صعيد سياسة الائتمان» فيضع المصرف الزراعي التعاوني الخطة 
التمويلية بناء على خطط وقرارات مجلس التخطيط الأعلى الذي يقر الخطط الخمسية 
والسنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد تطور حجم الإقراض (الجدولان رقما 
١(‏ - ”5 (أ)) و(١1‏ - ”7 (بس)).» وتضاعفت المبالغ الملخصصة للقروض الزراعية 
بنسبة ١‏ ضعفا خلال السنوات العشر )١540  19405(‏ واستمرت في الارتفاع في 
عامي ١997‏ و1997 لتبلغ 715,7١‏ مليون ليرة سورية عام 991١ء‏ كما أن نسبة 
هذه القروض من مجمل تسليفات المصارف المختصة قد ارتفعت من " بالمئة عام 
5 إلى ١١‏ بالمئة عام ١9405‏ لتعود وتنخفض في عامي ١443‏ و1990 إلى ٠١‏ 
بالمئةء هذا وكانت قد وصلت إلى ١”‏ و١‏ بالمئة فى عامى ١994١‏ و487١‏ عللى 
التوالي . 00 

في المقابل» استقر معدل الفائتدة قياساً بالقطاعات الأخرى على © بالمئة مع 
تسهيل إجراءات الحصول على القروضء وإعطاء الأولوية لقروض تحسين تقنيات 
الري واستخدام التكنولوجيا في الزراعة. هذا ويتم متايعة القروض والتأكد من 
استخدامها للأغراض التي منحت من أجلها. 

وتوزعت هذه القروض بين قفروض عينية وفروض نقدية (قصيرة ومتوسطة 
وطويلة الأجل). وتعد القروض العينية قروضاً موسمية قصيرة الأجلء. إذ لا تتجاوز 
مدتها العام» وحالياً تشكل هذه القروض القسم الأكبر من مجمل القروض الممنوحة 
من المصرف الزراعي التعاوز 2*5 . 

أما القروض النقديةء فتوزعت بين قصيرة الأجل (تمويل شراء المواد الأولية 
ومستلزمات الإنتاح)» ومتوسطة الأجل (مصاريف تأسيس المشروعات وتوسيعها) 
وطويلة الأجل (لأغراض التحسينات العقارية ذات المردود فى الأمد الطويل). وتتجه 
سياسة التمويل إلى زيادة نصيب القروض المتوسطه الأجل على حساب القروض 
القصيرة الأجل. فقد كان نصيب هذه الأخيرة 84,0 بالمئة من حجم التمويل 
الزراعي عام ١917١‏ ثم انخفض إلى 78,8 بالمئة عام .١441١‏ وبقيت هله النسبة ثابتة 
تقريبا بعد ذلك. في حين ارتفعت نسبة القروض المتوسطة خلال المدة نفسها من 
بالمئة إلى 78,5 بالمئة””*2. وعلى الرغم من اعتماد سياسة الانتمان وازدياد 
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حجم القروض فإن الدولة ما تزال غير قادرة على تلبية الاحتياجات المتنامية للقطاع 
الزراعي من السلف والقروض «وبالأخص القروض الطويلة الأجل). ويعود ذلك 
إلى سببين: الأول عدم توافر الإمكانات الالية»ء وبذلك تعطى الأولوية لتمويل 
الإنتاج الموسمي؛ والثاني تمويل مشروعات التنمية الزراعية على حساب الدولة 
مباشرة. والأمر اللافت للنظر أن نصيب الزراعة من القروض التى تمنحها المصارف 
إلى الأنشطة الاقتصادية المختلفة قياساً بنسبة هذه القروض إلى الناتج المحلى الصافي 
من كل هذه الأنشطة متدن جدآاء ويؤكد أن الزراعة لا تزال مغبونة جداً بنصيبها 
من القروض 1427'. 
الحدول رقم ١(‏ - 6) 
قيمة الإنتاج الزراعي السوري بشقيه النباتي والحيوانيء ١948 1١98286‏ 
(ملايين الليرات السورية بأسعار ثابتة من عام ١98٠١‏ حتى عام 1997 
ويأسعار عام ١9446‏ حتى عام )١9198‏ 
كس نا لسلنكا تنك اللئنك الللن أنانلك تنلل اتننكا لننن4 اننا للنتفة 
الانتام ال ر16 أ علاقر : ب١؟‏ | خخقركة ل ل 'لرلاة ل لألدره؟!] ملالركةا الالارا ١!‏ مم1١‏ 
11,ءة 
11 
5115 
1 
بقول جاقة 1 
مزروعات أخرى 1 [2451,ا اففشفق 


بد الإنتاج الحيواني . ؛ 1/111 . ""لاخرراره 
الخليب ومشتقانه , ره [4ؤثرة 0 
تكاثر الحيوان . : 1 1 ,١‏ أففظشف 
البيض الم 1١‏ أ[ خلككتبة 
الصوف والشعر وشرائق الحربر ذل اول 


منتحات أخرى 7 10 


1 ا 





المصدر: الجحمهورية العربية السورية. المكتب المركزي للإاحصاءء المجموعة الإحصائية (للأعوام 
١8531 154959 3٠‏ و9594١)ء‏ الحدول رقم عاك 5 


لقد حققت التعديلات فى سياسة التنمية الزراعية المتبعة منذ أواسط الثمانينيات 


(:غ) المصدر نفسه ©» ص 060. 
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زيادة في الإنتاج الزراعيء إذ إن عدداً من المحاصيل الزراعية حقق فوائتض» وهذه 
الزيادة واجهت عدة صعوبات ومشاكل» وبخاصة في مجال التصدير لعدم توافر 
الأسواق الخارجية الكافية لاستيعابهاء ولعدم توفر الخبرات الكافية لدى القطاع 
الخاص لفتح أسواق جديدة أمام هذه الفوائض . وبالتالي كانت هناك حاجة ماسة 
لدعم الدولة للأنشطة المتعلقة بالترويج والتسويق للمنتجات الزراعية في الأسواق 
الخارجية وتفعيل هذه العمليات. وخصوصا مع اليلدان العربية. 


5 - سياسة التنمية الزراعية في لبنان 

قام الإنتاج الزراعي في لبنان على عوامل ثلاثة: الأرضء واليد البشرية 
العاملة» ورأس المال مع غياب سياسة زراعية أو استراتيجية للنشاط الزراعي. 
فالإنتاج الزراعى اتسم بدن عام بالطابع الارتجالي وغاب عنه الطابع الإنمائي 
المندرج في خطط وبرامج تضمن الفاعلية. فعلى الرغم من قيام مؤسسات الدولة 
بتقديم الخدمات إلى المنتجين ا مباشرة عبر مؤسسة الإرشاد الزراعي ومصلحة 
الأبحاث الزراعية ومكتب الحرير ومكتب الإنتاج الحيواني وغيرهء إلا أن هناك إهمالاً 
للسياسة الإنمائية في الحقل الزراعي بشكل عام ولعملية تسويق المنتجات بشكل 
خاصء. وخصوصا أن وضع روزنامة زراعية لمصلحة المزارع غالبا ها يتعكسن سنا 
على المستهلك تما مجعل قطاع الزراعة أحد أكثر القطاعات تعقيدا في لبنان . 


وتواجه مسألة وضع سياسة تسويق زراعي جملة من الصعوبات والمشادات 
المتضاربة التى بدورها تنعكس سلبياً تجاه أى خطة يمكن أن تعتمد من قبل الدولةء 
إذ يشدد مزارعو الأشجار المثمرة (الكرمة» التفاح» الحمضيات) على ضرورة السعي 
إلى فتح الأسواق الخارجية لتصريف إنتاجهم. وفي الوقت نفسه يطالب مزارعون 
متخصصون (وبخاصة أصحاب البيوت المحمية) بحماية إنتاجهم الزراعي ومنع 
استيراد المنتجات الزراعية ال منافسة» علما أن إنتاجهم لا يكفي السوق المحلي في غير 
مواسم الإنتاج الطبيعي. مقابل ذلك لا تقبل أي دولة أن تسهل عمليات استيراد 
المنتتجات اللبنانية إليها من غير أن تسعى هي بدورها لتصدير إنتاج مزارعيها إلى 
لبنان» وبالتالي فإن اعتماد سياسة الحماية أو فتح الأسواق لا بد من أن تضر مجموعة 
من المزارعين ومجموعة من الصناعات الغذائية التى تعتمد على استيراد منتجات 
ززاعية من اللوك الأخرى... من فاعية الخرى» .مترج لطاع الرراهة. بيعسائر الادسمة 
نتيجة الحرب الأهلية نظرأ إلى ما خلفته الحرب من تهدم وتعطل لقسم واسع من 
البنية التحتية المتمثلة بمنشات الرى والطرقات الزراعية» كما تضاعفت هذه الخسائر 
إثر الاجتياح الإسرائيل نظرأ إلى مقاطعة بعض الدول العربية الصادرات اللبنانية 
بحجة تسرب المنتجات الإسرائيلية»؛ وتضرر أكثر من 190,87٠‏ هكتارا من المساحات 


هخم 


المزروعة في كل من النبطية وصور وبنت جبيل ومرجعيون في جنوب لبنان عام 
7. وكان لحرب الخليج انعكاساتها السلبية لتوقف بلدان الخليجح عن استيراد 4٠‏ 
بالمئة من الصادرات اللبنانية بما يقارب ١١5‏ مليون دولار. وحالياً يتعرض القطاع 
الزراعي في الجنوب في ظل الاحتلال الإسرائيلي لضربات أشد وقعاً من الضربات 
التي أصابته خلال المراحل الأولى للاجتياح» إذ إن جميع المنافذ وبوابات العبور 
المؤدية إلى الأسواق الداخلية والخارجية العربية والأفريقية مغلقة. 

وفي إطار إعادة بناء ودعم قطاع الزراعة مد العديد من الدول والمؤسسات 
العالمية يد العون من خلال مشاريع مساعدات طارئة. أهمها مساهمة منظمة الاأغذية 
والزراعة الدولية (فاو) في بعض المشاريع الزراعية من ناحية» وفي المحافظة على 
الحد الأدنى من النشاطات التي تضطلع بها وزارة الزراعة والإدارات التابعة لها من 
ناحية ثانية. جاءت مساعدات العربية السعودية للقطاع الزراعي بإرسال أسمدة 
كيماوية» ولعبت الجمعية اللبنانية للإنماء الزراعي والريفي (<ألدار) بالتعاون مع 
مؤسسة غشا الألمانية ودياكونيا السويدية دورا ذا أهمية في دعم واستمرارية القطاع 
الزراعي خلال مدة الحرب. 

مع انتهاء الحخرب حولت مشاريع المساعدات الطارئة إلى مساعدات لإعادة 
الإعمار. وفي ما يخص الزراعة جرى تمويل هذه المساعدات في الغالب من منظمات 
دولية (880 ,105328 ,(1581) والبنك الدولى وبعض الدول الأخرى (الكويت 
دهم )”**'. وحتى الآن تفتقر هذه المشاريع إلى الترابط والتكامل والتجانس 
والتنسيق (الجدول  ١(‏ 77)). فإدارة الري وتطوير أنظمته تعود إلى وزارة الموارد 
المائية والكهربائية» أما مسؤولية التسويق فتقع على عاتق وزارة الاقتصاد والتجارة. 
وتشرف وزارة المال على مكتب التبغ والتنباك» أما التعاونيات الزراعية فتعمل فى 
ظل وزارة الإسكان والتعاونيات. وإن عدم التنسيق بين الوزارات أدى إلى عدم 
فعالية المؤسسات من جهةء وغياب القدرة على تعظيم الاستفادة من المساعدات 
الخارجية المقدمة من جهة أخرى . 

في الممابل جاء الملحق رقم )١‏ من الخطة ٠٠٠١‏ للاعمار والإنماء واشييا 
يتفصيل برنامج النهوض والإنماء في قطاع الزراعة والري. هذا وترتكز استراتيجية 
البرنامج المقترح على تدعيم القاعدة الأساسية والمؤسسات الإدارية لمساعدة القطاع 
الزراعي على النموء وبخاصة بعد التردي الذي حصل خلال الحرب من خلال إطار 
ومخطط وطنى طويل الأجل للتنمية الزراعية» على أن يتم تنفيذ خطة التنمية الزراعية 


(16) 88©0: منظمة الأغذية العالمية؛ 1/541(9: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ 15872: الصندوق 
الدولي للتنمية الزراعيةء و(1278171: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. 
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ضمن شروط سياسة السوق المفتوحة. وتتلخص الاستراتيجية المقترحة بالنقاط التالية : 

الحفاظ على الغابات ومصادر اللمياه والأراضي الزراعية وحمايتها للاستفادة من 
إمكاناتها في ظروف النمو المستمر. 

تشجيع المزارعين لتجميع الأراضي لزيادة الحيازة الاستثمارية حتى يصبح 
بالإمكان استعمال التقنيات الحديثة والمكئنة . 

- تشجيع إنشاء التعاونيات الزراعية وفتح باب التمويل الزراعي للمساعدة على 
خفض كلفة الإنتاج . 

- نشر مراكز الإرشاد وتوفير الخدمات الزراعية في المناطق الريفية . 

- تقوية وتأهيل مراكز الأبحاث الزراعية لإيجاد زراعات بديلة ذات فائدة 
اقتصادية أكبر . 

إيجاد الأسواق للمنتجات الزراعية اللبنانية بالتنسيق الكامل والمستمر مع 
الوزارات المختصة . 

- تأهيل شبكات الري الموجودة وصيانتها والعمل على توسيعها لإيصالها إلى 
معظم الأراضي الزراعية» إضافة إلى ترشيد استعمال المياه" “. 

وقام مجلس الإنماء والإعمار بإعداد ستة يي يشروعا خاصا بقطاع 
الزراعة لتحقيق الأهداف المذكورة. وتشمل هذه المشاريع إعادة تنظيم الوزارة وتقوية 
إدارتهاء وتأهيل وإنشاء طرق زراعية» وإعادة تأهيل شبكات الري في لمحتلف 
المحافظات اللبنانية» والتحريح ونحسين الغابات. وإعناد البنية التحتية اللازمة لتطوير 
الإنتاح الحيوانيء إضافة إلى مشاريع البحث العلمي والإنشاء وإعادة تأهيل المدارس 
ومراكز التدريب وإمكانية منح القروض الزراعية . 

أخيراء. ومنذ تشرين الأول/ أكتوير /ا48١‏ اتخذ مجلس الوزراء قراراً يمنع 
استيراد المنتجات الزراعية ويشجع على إنتاج الصناعات الزراعية بهدف تأمين الاكتفاء 
الذاتيء وذلك بإلغاء إجازات الاستيراد التي تمنحها وزارة الزراعة في ما يتعلق 
بمختلف أنواع السلع من نباتية وحيوانية ورفع الرسوم الجمركية بنسب متفاوتة على 
بعض أنواع السلع المستوردة مع نخفيضها على مدخلالات التصنيع الزراعي . وبدورها 
بحثت كليات الزراعة في إضافة اختصاصات جديدة إلى برامجها التعليمية بشكل 
يتناسب مع حاجات سوق العمل في القطاع الزراعي . 


20 الجمهورية اللبنانية. مجلس الإنماء والاعمار. «المخطة ٠٠٠؟‏ للإعمار والإنماء : الزراعة 


والري.»؟ ص .١‏ 
(80) المصدر نفسه. ص 8 10. 
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الجدول رقم )١١  ١(‏ 
حصة مجموعات الإنتاج النباتية من مجموع قيمة الإنتاج النباتي اللبنانٍ 
(نسبة مئوية) 


الزراعات الواسعة 
زراعة الأشجار المثمرة 


زراعة الخضار ونباتات الزيئة 
الممتحات الحرجية 
الزراعات المحظورة 





الجدول رقم )١5  ١(‏ 
حصة مجموعات الإنتاج الحيوانية من مجموع قيمة الإنتاج الحيواني اللبناني 
(نسبة مئوية) 


تربية الطيور والدواجن 
إنتاج الألبان 
نربية المواشي وححيوانات القصابة 





على الرغم من المحاولات الجحادة للتنمية الزراعية لسد الفجوة الغذائية المتزايدة 
بزيادة تعداد السكان***؟. إلا أن هناك حملة من المعوقات التى تواجه التنمية 
الحقيقية. وهى تنقسم إلى معوقات طبيعية وأخرى اقتصادية. تتشكل المعحوقات 


(54) على الرغم من زيادة الأراضى المزروعة فعلا فى العقد الماضى )١159060  ١9/5(‏ بمقدار ٠١8‏ 


آلاف هكتارء فإن نصيب الفرد من الأراضي القابلة للزراعة انخفض من ٠,57‏ هكتار عام 1147 إلى 
هكتار عام ١946‏ بينما استقر نسبيآ نصيب الفرد من الأراضي المزروعة على مستوى ٠,6‏ هكتار. 
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الطبيعية من الظروف الطبيعية والمناخية ومن طبيعة التربة في سورياء إذ لا يزال 
قسم كبير من القطاع الزراعي يرتبط بدرجة كبيرة بالظروف الطبيعية والمناخية التي 
جزئي غير كامل» ولا يزال أيضاً قسم كبير في الجزء المستغل ينتهج طرقا متخلقة 
تقلل من فاعليته وتزيد من عوامل الهدر للموارد الطبيعية. 

من جانب آخر تعاني التربة الزراعية استنزافاً لأغراض البناء وأخطاراً متعددة 
تتلخص في عدة نقاط أهمها: 

أ انجراف التربة نتيجة اتباع عمليات زراعية غير واعية وإزالة الغايات 
والرعي الجائرء وتآكل التربة الزراعية ونقلها بفعل عوامل المناخ (أمطارء وسيول. 
ورياح) وبالأخص على المنحدرات . 

ب تدهور وانخفاض الخصوبة نتيجة الاحتلال فى توازن العناصر المعدنية فى 
التربة واستعمال الأسمدة والمبيدات بطريقة عشوائية تؤدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة 
وتخريب التربة والمياه الجوفية. كما أن عملية حرق بقايا المحاصيل تؤدي إلى تدهور 
الخصوبة وإفقارها من المادة العضوية. 

ج ‏ التملح الناتج من عدم نجاح أنظمة الصرف في الأراضي الجبسية 
المستصلحة في حوض الفرات الأعلى والأسفل» وبالتالليي خروج مساحات من 
الأراضى من الاستثمار تيأ أو كلا . 


أما المعوقات والمشاكل الاقتصادية التى تواجه التنمية الزراعية فى سوريا فهى 
عذديدهة ومتنوعه . 

وقد أشار التقرير السنوى للمنظمة العربية للتنمية الزراعية"* *“ إلى بعض منها: 

محدودية مصادر وكميات المياه وارتفاع تكاليف الحصول عليها. 

- تعرض الوارد المائي لنهر الفرات» المقدر بنحو ١١‏ مليار متر مكعب سنوياء 
للتناقص المستمر خلال السنوات الأخيرة نتيجة ازدياد استخدام دولة المتبع للماء . 


ازنافة انسة: العيفي سبي اليعرة من الرفك إل اللمنةة. ١|‏ كانت فى 
منتصف السبعينيات 55 بالمئة وارتفعت عام ١1406‏ إلى 07 بالمئة . 


- انخفاض قيمة الاستثمارات في القطاع الزراعي عن باقي القطاعات 


() «التقرير السنوى للمنظمة العربية للتنمية الزراعية» 9595١ا»4‏ ص 5515 -١؟١1١.‏ 
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الاقتصاديةء إذ بلغت 755,7 بالمئة للسئنوات ١5996 6١‏ مقارنة مع 'ار« 5 بالمئة 
للصناعة و50>؟ بالمئة للخدمات للمدة نفسها. 


- استمرار معوقات نقل وتوطين التكنولوجيا وأبرزها المعوقات الطبيعية (الناتمة 
من تملح الأراضي والتعرية والتعديات على البادية وزحف الصحراء وانخفاض الموارد 
المائية وتذبذس الهطولات المطرية)» والمعوقات التقنية (الناتجة من التخلف فى 
استخدام المكننة ومستلزمات الإنتاج الأخرى وبالأخص في الري» وانخفاض أعداد 
الآلات الزراعية والاعتماد على الطرق التقليدية في الإنتاج) . 

- انخفاض الإنتاجية والعائد نتيجة تفتت الحيازات فى الزراعة السورية وبعثرة 
وسائل الإنتاج ونشوء الإنتاج الصغير وغياب رأس امال المكنف. 


- تعدد الجهات المشرفة على القطاع الزراعي والجهات المشرفة على البحوث 
العلمية مما أدى إلى تشتت الجهود وإضعافها. عملياء على الرغم من بعض 
المحاولات للتوجه باتجاه تكثيف الإنتاج الزراعي» إلا أن رأس المال المستثمر في 
القطاع الزراعي بأشكاله المادية المختلفة لا يزال محدودا ومتفاوتا من حيث القيمة 
والنوعية ومن حيث المردود الاقتصادى . 

- ظهور مشاكل فائض الإنتاج منذ منتصف التسعينيات» ونظراأ إلى صعوية 
التصدير أو إيجاد أسواق تصريف للمنتجات وبالأخص تلك السريعة التلف كالخنضار 
والفواكه والحليب. 


- عدم استقرار السياسات الزراعية. فانخفاض أسعار محصول معين يؤدي 
للإعراض عن زراعته في الموسم التالي مما يشكل ظروفاً غير مؤاتية لتكامل التنمية 
الزراعية وتواصلها. 

- أخيرا تتسم قوة العمل هذه بالبطالة الموسمية» وتدني مستوى الخبرة والمعرفة 
في التقنيات الزراعية الحديثة» إضافة إلى ضعف فعالية الكوادر العلمية والفنية 
المتخصصة . 

هذه الخصائص مجتمعة تشكل عائقا مهما أمام التنمية الزراعية. 

وفى إطار هذه المعوقات يشكل تراكم رأس المال عاملاً مهمأ وضرورياً للتنمية 
الزراعية» نظرأ إلى ما يتطلبه النشاط الزراعي من تجهيز مادي لمستلزمات الإنتاج 
المتعددة عملا على نحسين نوعيتها وظروف نشاطها. وتتطلب عملية التنمية الزراعية 
أيضاً القيام بمجموعة إصلاحات زراعية جذريةء تتركز بشكل رئيسي على توعية 
المزارعين وحثهم على استخدام طرق زراعية يتم يموجبها الحد من تدهور البيئة 
وهدر الموارد والحد من الموسميةء لما لها من انعكاسات على استقرار الإنتاج ورفع 
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مستوى الدخل الزراعي» علما أن الحكومة تبذل جهوداً في تنمية الموارد المائية 
وتعطي مسألة الري أولوية كبرى. ويتطلب ذلك جهدا في عملية التسويق والتخزين 
والتصنيع للمنتجات الزراعية تبعا لنوعيتها. 


5 معوقات التنمية الزراعية في لبنان 

تبعاً للتقرير السنوي الثالث والأربعين )١1445(‏ لمركز البحوث والدراسات”**! 
الزراعية في لبنان»ء شهد مسار التنمية الزراعية ثلاث حقبات رئيسية: حقية ما قبل 
الحرب )١199028  ١959٠(‏ تميزت بلمو بطىء إنما ثابت فى مرحلة ما بين عامى 
51 و2935 ثم انخفض بشكل طفيف بين عامى 195717 و1910. أما حقبة 
الحرب فقد تميزت بيتجدد الاهتمام بالزراعة والعناية بها أكثر من أيام السلم بغية 
توفير الغذاء للسكان» وساهم أيضاً كل من الحواجز الجغرافية وانعدام الأمن في بقاء 
الأسعار فى مستوى مشجع للمنتجين مما أدى بدوره إلى تحسن ملحوظ في إجمالي 
الناتج الزراعيى. وتجدر الإشارة هنا إلى أن انعدام الأمن وذوبان هيبة الدولة في 
العديد من المناطق ساعد على الانتشار السريع لزراعات محظورة تم إتلافها وانتهت 
مع عام 8 حين بدأت حقبة إعادة الإعمار والنهوض. وقد قدم التقرير السنوي 
الرابع والأربعون عن الإنتاج الزراعي اللبناني لعام ١9917‏ تقديرات لإجمالي الإنتاج 
بالأسعار الجارية والثابتة: تزايد الإنتاح من ”١7‏ مليار ليرة لبنانية لعام ١994+‏ إلى 
6 مليار ليرة لبنانية لعام ١997‏ بمعدل نمو سنوي ١,5‏ بالمئة (احتسبت من 
الحدول رقم  1١(‏ 4)). عملياء يواجه قطاع الزراعة حملة من المعوقات والمشاكل 
التى أعاقت ولا تزال تحول دون تأمين الأمن الغذائيى. فلبنان حاليا يستورد أكثر من 
"٠‏ بالمئة من حاجاته للحبوب والزيوت واللحوم الحمراء» وأكثر من 75 بالمئة من 
المواد الغذائية عموماً. أما أبرز هذه المعوقات فتتلخص بالنقاط التالية: 


- انخفاض مساحة الأرض الزراعية في لبنان» علماً أن معظم الأراضي اللبنانية 
كلسية غير خصبة ما عدا أراضي البقاع وعكارء وتبذل جهود فردية في سبيل 
استصلاحها. كما أن غياب خطة لتنظيم الأراضي الصالحة للزراعة جعلها عرضة 
للتوسع العمراني الحضري من ناحيةء» وضاعف من إيجارها نظرا لندرتها النسبية 
وإمكانية استغلالها فى مشاريع استثمارية أخرى من ناحية ثانية . 

تشتت الحيازات الزراعية» عملياً تشكو الأراضى الصالحة أصلا للزراعة من 
التجزئة المفرطة فى الحيازات الزراعية» يضاف إلى ذلك مشكلة التشتت داخل الملكية 


(690) إيكوشيفر .)١9945(‏ ص 5ل. 


الى 


الواحدة نتيجة قانون الإرث مما شكل صعوبة في تنظيم الحيازة وإدخال التقنيات 
الزراعية الحديثة . 


- الانعكاسات السلبية للحرب الأهلية على الأداء الزراعىء فقد تعرضت البنية 
التحتية الزراعية من طرقات زراعية وأقنية ري والعديد من المشاريع الزراعية إلى 
أضرار جسيمة نتيجة الحرب» وقد لازم ذلك ضعف في المجهود المبذول للصيانة . 
وبرزت أيضاً خلال الحرب الأهلية مشكلة التهجير القسري لأصحاب الأراضي مما 
سبي نون كير هن الأراضى وانخناضى. غدد الغماك. الزراعيين: الذي ول شك 
انعكس سلباً على الأداء الزراعي وعلى مجمل عملية التنمية الزراعية. 


- أزمة التسويق على الصعيدين المحلى والخارجي. إذ يشكل تسويق المنتجات 
الزراعية اللبنانية»ء من خلال بنياته وأنظمته الحالية العائق الأكبر فى وجه تنمية 
الزراعة اللبنانية. فعلى الصعيد المحلي يشكل البيع بالأمانة النظام الوحيد المتبع 
والمقبول»ء وهذا الواقع يسبب عمليات غش فاحشة وكبيرة من قبل تجار سوق 
الخضار يتحملها المزارع دون أية وسيلة دفاعية. ويتلازم ذلك مع غياب لمعايير 
النوعية وأصول توضيب المنتجات الزراعية التي تسبب بدورها فوضى تامة تخدم 
مصلحة التاجر دون المزارع. أما على الصعيد الخارجي فيخضع المزارع لشركات تحدد 
الأسعار بشكل يجعل كل ربح في وضع السوق من نصيب الشركات وكل نتيجة 
سلبية تعود أو تقع على كاهل المزارع وحدهء علماً أن المدفوعات المتوجبة على هذه 
الشركات تؤخر عمداً. هذا إضافة إلى التفليسات الاحتيالية التي تحرم العديد من 
المزارعين من قسم مهم من مداخيلهم بينما يختفي المصدرون غاليا من دون عقابس. 


- ضعف الإمكانات المالية التي يملكها القطاع الزراعي. إضافة إلى غياب نظام 
التسلفث الزراعي الملائم وتفلص الموازنة المخصصة للوزارة. وبالتالى فإن المزارعين 
بحبرون على الخضوع لقانون السوق التجاري ذي الفوائد التسليفية المرتفعة جدا 
بالنسبة إلى قدرات الإنتاج الزراعي . 


غياب التسليف الزراعى». فقد بلغت نسبة التسليفات المصرفية الزراعية ,7 
بالمئة من إحمالي التسليفات المصرفية عام »١1915‏ وقد بلغت حداً أقصى قدره 5,8 
بالمئة في نباية عام ١947‏ لتنخفض إلى ١,77‏ بالمئة في نهاية عام ١947‏ و5,١‏ بالمئة 
في غهاية عام 2١497”‏ وتعود ضآلة هذه الحصة وتراجعها إلى معوقات الاستثمار في 
القطاع الرراعي وواقع مؤسسات الإنتاج الزراعي إضافة إلى حملة المعوقات المذكورة 
سابقاً. وفي المقابل أنشئ المصرف الوطني للإنماء الزراعي سنة 191 ولم يباشر 
العمل به بشكل جدي حتى الان. 
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- ضعف وغياب العديد من المؤسسات العلمية الداعمة لعملية التنمية الزراعية» 
فد دمّرت في الأيام الأولى للحرب أنشط مؤسسات البحوث الزراعية وأكثرها 
إنتاجا (مصلحة الأبحاث الزراعية). وحاليا لآ تزال في الطور الأول لإعادة 
التكوين . أيضاء إن غياب الإرشاد الزراعي تمامأ منذ ا حرب الأهلية أدى إلى تدن 
مأساوي في المستوى التقني لدى المزارعين اللبنانيين. أخيراء لا يزال التعليم التقني 
شبه غائب (حتى عام 9945١)ء‏ أما التعليم الزراعي العالي المتوفر في أربع كليات 
فلا تزال برامجه تقليدية وإمكاناته محدودة. 

البطء في تطوير التصنيع الزراعي . 

إزاء هذه الجملة من المعوقات فإن قطاع الزراعة اللبناني لم يتمكن من تحقيق 
زيادة في نسبة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي خلال عقد التسعينيات (7,8 بالمئة) 
بل على العكس انخفضت نسبة مساهمته المحققة عن كل من العقدين الثمانينيات 
٠١(‏ بالمكة) والسبعينيات (4 بالمئة) . . وفى مقابل ذلك». تزايدت الدعوات للنهوض 
بالقطاع الزراعي ومعالحة مجمل المشاكل التي تواجهه علماً أن بعضها أصبح مستعصيأ 
(سواء على صعيد الإنتاج أو على صعيد التسويق) ويتطلب الإسراع في اتخاذ 
القرارات والتدابير اللازمة لإعادة إحياء القطاع الزراعي وإنقاذه من عملية الإفللاس 
التي يواجهها حاليا وبالتدريج . 


الحيواني . وفي إطار هدين الفرعين ت: ندر ج محاصيل رمعيات ا ويد عل ا 
لتنوع الطبيعة في سوريا سواء من ناحية المناخ أو نوعية التربة. 


أ الإنتاج النباتي: شكل الإنتاج التباتي بالمتوسط نسبة ,١‏ بالمئة من مجمل 
الإنتاج الزراعى به بين عامي 6 و585١2ء‏ وانخفضت هله النسبية إلى 56 بالمئة في 
المدة  ١946(‏ 194947) من ثم عادت إلى 7٠١‏ بالمكة خلال السنوات النمس 
.)١1998 - ١494*(‏ من أهم المحاصيل التي تندرج ضمن الإنتاج النباتي: الحبوب 
والمحاصيل الصناعية والفواكه والخضروات والبقول الجافة. وقد شهد الإنتاج النباتي 
معدل نمو سنوياً خلال السنوات الخمس )١1948  ١997(‏ مقداره 7,7 بالمئة. بينما 
عانى معدلات نمو سلبية فى النصف الأول من الثمانينيات نظرا إلى حالة الجفاف 
وقلة الأمظار العى عاديا سوونا فن تلاك: المرلة.. .وقد شكلت الليوب أغل قبية 
وتسيية بين السبوعات البلية الباية مك خام 8848 كن سين كلت الللشروات 
أعلى نسبة في النصف الأول من الثمانينيات ١(‏ بالمئة في المتوسط)ء وكان ذلك 
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بسبب الجفاف وقلة الأمطار في تلك السنوات وما نتج منهما من انخفاض في إنتاج 
المحاصيل البعلية» وبخاصة الحبوب . 


بذلت الحكومة السورية منذ أوائل التسعينيات جهوداً من أجل التخلص والحد 
من تأثير الظروف الطبيعية المتمثلة بالجفاف واعتماد الزراعة على الأمطارء»ء وبخاصة 
بالنسبة إلى محصول القمح. وكانت نتائج هذه الجهود مثمرة» إذ ارتفعت نسبة 
مساهمة الحبوب في الإنتاج الزراعي من 58 بالمئة لعام ١980‏ إلى 50" بالمئة في 
أوائل التسعينيات»؛ ووصلت إلى أعلى مستوى 5٠‏ بالمئة في عام 19905ء إلا أنها 
عادت وانخفضت إلى 7١‏ بالمئة و70 بالمئة لعامى ١491‏ و948١‏ على التوالي. عمليا 
جاء النمو الذي شهده الإنتاج النباي منذ أوائل التسعينيات لصالح الإنتاج من 
محاصيل الحبوب والمحاصيل الصناعية». إذ شهد كل منهما متوسط معدلات نمو 
قدرها 5,6 بالمئة ما بين عامى ١9497‏ و1948ء علماً أن قيمة مساهمة المحاصيل 
الصناعية من الإنتاج النباتي بقيت تتراوح بين ١١‏ و4١‏ بالمئة على خلاف مساهمة 
الحبوب. ويعد القمح أهم محاصيل الحبوب يليه الشعير ثم الذرة الصفراء. كما يعد 
القطن أهم المحاصيل الصناعية يليه الشمندر السكري» والفول السوداني» والتبغ» 
والسمسم ودوار الشمس . .. وقد حققت سوريا لأول مرة الاكتفاء الذاتي من مادة 
القمح عام ١147‏ حين بلغ الإنتاج 7,5 مليون طنء» وازداد بعد ذلك إلى ا 
مليون طن لعام .١4945‏ وبلغ ”,4 مليون طن عام ١445‏ مشكلاً بذلك أكثر من 
ثلثي إنتاج الحبوب لذلك العام وأعلى مستوى إنتاج لعقد التسعينيات» إذ انخفض 
بعد ذلك ليصل إلى 7١‏ مليون طن عام 1997. وتراوح الإنتاج السنوي من هذا 
المحصول خلال مرحلة الثمانينيات بين نحو ١,١‏ مليون طن عام ١985‏ كحد أدنى 
ونحو 5,؟ مليون طن عام ١98٠‏ كحد أعلى. هذا وقد رافق هذه الزيادة المطردة 
في إنتاج القمح تضاعف في مستوى المردودء إذ ارتفع الأخير من ١,5‏ طن للهكتار 
الواحد في أوائل التسعينيات إلى نحو ”,١‏ أطنان للهكتار في أواسطه. وتعد هذه 
النسبة من النسب الجيدة قياساً إلى 0 المتحققة في البلدان الصناعية. في المقابل 
تتطلى الإنتاج تأمين وتوفير صوامع للمستودعات اللازمة لتخزين الفائض أو 
الاحتياطي الاسة ستراتيجي”*'. علماً أن قسما منه يتم مخزينه في العراء ويؤدي هذا 
الوضع بدوره إلى هدر وإتلاف جزء من المخزون بسبب الظروف المناخية غير الملائمة 


)0١(‏ قامت الدولة ببناء ١‏ صومعة حبوب جديدة عام 14465/1995. طاقة كل منها ٠١‏ آلاف 
طن موزعة على مناطق الإنتاج» و5١‏ مستودعاً أفقيا مسبق الصنع طاقة كل منها ١١‏ ألف طن أيضاً لتخزين 
الحبوب ومستلزمات تسويقها. وهناك خطة حكومية تهدف إلى بناء صوامع ومستودعات جديدة لرفع الطاقة 
التخزينية من ١,55‏ مليون طن إلى > مليون طن يجري العمل على تنفيذها. 
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ويأتي الشعير في المرتبة الثانية بعد القمح في إطار إنتاج محاصيل الحبوب. أما 
أغميته كمادة علفية أساسية للثروة الحيوانية فتأتي في الدرجة الأولى. ومع التحسن 
المتزايد على صعيد المردودء ازداد إنتاج الشعير من ١,‏ مليون طن عام 10 إلى 
/ا١‏ مليون طن 940١ء»‏ ومن ثم انخفض تدريجياً إلى 1,7 مليون طن عام 1995 
ومليون طن عام /ا199١.‏ إلا أنه تم التمكن من تأمين حاجة السوق المحليةء علما 
أن إنتاح الشعير خلال معظم سنوات عقد الثمانينيات قد عانى نسب تمو سلبية. 

أما الذرة الصفراءء فعلى الرغم من ازدياد الإنتاج من ١8١‏ ألف طن عام 
إلى نحو ١94‏ ألفف طن عام ١946‏ و7١٠7‏ آلاف طن عام ١941‏ فإنه لا 
يغطي سوى نحو ثلثي الكميات المستهلكة محلياً» ويتم تعويض النقص عن طريق 
الاستدراذ:. 


وعلى صعيد المحاصيل الصناعية يشكل القطن أهم هذه المحاصيل ويليه 
الشمندر السكرى. ويمثل القطن المرتبة الثانية بعد البترول على صعيد الصادرات 
السورية» علما أنه لا توجد عقبات تواجه عملية تصديره. ويتميز القطن السوري 
بأنه أجود أصناف القطن في العالمء وبذلك يشكل أحد أهم الأسس التي تقوم عليها 
صناعة الغزل والنسيحج السورية: .وتشير الببانات: المتوفزة إلى أن «صوريا جحققت .رقها 
قياسياً في زراعة القطن عام »١4937‏ إذ وصل الإنتاج إلى أكثر من ٠١517‏ ألف طن 
من القطن الخام وتجاوز عتبة المليون طن في عام ١991‏ وهو أعلى كمية تنتح في 
سوريا حتى الآن مقارنة ب ٠١١48‏ ألف طن لعام .١1498‏ وتستهلك الصناعات 
النسيجية المحلية نحو 0٠0‏ ألف طن من محصول القطن» وبالتالي يصدر القسم الأكبر 
من الإنتاج كمواد أو كقطن خام. وتعد السوق الأوروبية السوق التقليدية والرئيسية 
للصادرات السورية من الغزول والقطن. وقد تمكنت سوريا من محويل كميات من 
القطن الخام إلى غزول وأنسجة قبل تصديرها. 

ويأق الشمندر السكري فى المرتبة الثانية بعد القطن فى المحاصيل الصناعية . 
وتأق هذه الأهمية كونه يشكل مادة خاماً أساسية لصناعة السكر المحلية» إذ تشكل 
نحو 6١‏ بالمئة من المادة الخام اللازمة مصانع السكر المحلية» ويتم استيراد المواد الخام 
الإضافية واللازمة للمصانع على شكل سكر خام. على صعيد الفاكهة والأشجار 
المثمرةء تزايد الاهتمام بزراعة الفاكهة منذ أواسط الثمانينيات نتيجة تحسن الأسعار 
وتوفر إمكانات التصدير. وقد حظيت كل من زراعة الحمضيات والزيتون بالدرجة 
الأولى من هذا الاهتمام والتوسع. وقد تركزت زراعة الحمضيات في أراضي السهل 
الساحلي نظراً إلى ما يتمتع به من شروط مناخية مناسبة لهذه الزراعة» وبذلك 
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ارتفعت مساحة الأراضي المزروعة بالحمضيات من 5,؟١‏ ألف هكتار عام ١984‏ إلى 
ألف هكتار عام 144٠‏ لتصل إلى ١5,7‏ ألف هكتار عام ١496‏ و5 ألف 
هكتار عام .1١444‏ وتشكل الأراضي المزروعة برتقالاً ما يقارس 08٠‏ بالمئة منها. 
ونتيجة التوسع المذكور حقق إنتاج الحمضيات قفزة نوعية منذ عام ١186‏ إذ بلغ 
معدل الإنتاج خلال السنوات العشر 5١ )١940  ١986(‏ بالمئة بالمتوسط. علما أن 
إنتاج الخمضيات عام 6 ١‏ قُدر ب 8,60 ألف طن . وارتفع إلى 570,8 ألف طن 
عام ١980‏ و٠"لا‏ ألف طن عام ١498‏ محققا بذلك الاكتفاء الذاتي من مادة البرتقال 
وتغطية الحاجات المحلية إلى حد كبير من أنواع الحمضيات الأخرى. 

وشهدت: ززاعة الكون: أيضا متك أواسيطل التماتيات. توسعا قل مثيلة.. يشم 
هذا التوسع معظم المناطق السورية باستثناء منطقة السهل الساحلي التي تتوسع فيها 
زراعة الحخمضيات على حساب زراعة الزيتون. ومع بدء الغراس الحديدة بالإنتاج من 
المتوقع أن تصبح سوريا من أهم الدول المنتجة لمحصول الزيتون. وفي إطار تطور 
المساحات المزروعة فقد ازدادت هذه المساحات من 0ر790 ألف هكتار لعام ١9865‏ 
إلى 55١,5‏ ألف هكتار لعام ١9460‏ لتصل إلى 559,1 ألف هكتار لعام 219948 
محققة بذلك نسبة نمو قدرها 8,6 بالمئة فى المتوسط. إذ ازداد محصول الزيتون من 
65 ألف طن لعام 6 إلى 278,5 ألف طن لعام .١9940‏ وإلى 785 ألف طن 
لعام .١994‏ وقد حقق إنتاج معظم أصناف الفاكهة الأخرى كالتفاح والعنب 
والدراق والخفوخ مستويات تزيد على الطلب المحلي. ويتم تصدير القسم الأكبر من 
الفوائفض إلى الأسواق العربية» كما يتم تصنيع جزء من الفوائقض محلياً. 


' على صعيد الخضار فإن إنتاج معظمها أصبح يزيد على حاجة السوق المحلية؛ 
وتتأرجح كميات الإنتاج بين زيادة ونقصان من موسم إلى آخر وفقا للطلب عليها. 
فمثلاً بلغ إنتاج البندورة لعام )57١( ١984٠‏ ألف طن وارتفع إلى 44١‏ ألف طن 
عام 19947ء ومن ثم انخفض إلى 5177 ألف طن عام ١946‏ ليصل إلى 570,8 
ألف طن عام .١1998‏ أما إنتاج البطاطا فيشهد تذبذبا سنويا منذ التسعينيات» إذ 
ازداد من 7598 ألف طن عام ١94٠‏ إلى 5١7‏ ألف طن عام .١995‏ ومن ثم 
انخفض إلى 777 ألف طن عام ١945‏ ليرتفع مرة أخرى إلى 51/١‏ ألف طن عام 
06 »؛ وينخفض انخفاضاً شديدا عام /1 إلى 750,50 ألف طن. ويعود بعد 
ذلك إلى ,5947 ألف طن عام .١1948‏ وعلى الرغم من تزايد صادرات سوريا من 
الخضار إلا أن قسما من الفائض لا يزال يتعرض للتلف في أوج مواسم الإنتاجء 
علمأ أن الصناعات الغذائية لا تزال غير قادرة على تصنيع الفائض» كما أن طاقة 
مستودعات التبريد لا تزال محدودة. وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية تنسيق سياسات 
التصنيع الزراعي بين سوريا ولبنان والاستفادة من فوائض الطاقات التصنيعية في 
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أحد البلدين لصالح الآخر أو إقامة مشروعات صناعية زراعية مشتركة عند 
الاقتضاء”"* , 


وأخيرا على صعيد الثروة الحرجية» تعد سوريا من الدول الفقيرة بهاء علماً أن 
مساحات الغابات والحراج لا تشكل سوى ؟” بالمئة من مساحة سوريا وتنتشر 
معظمها فى سلسلة الحبال الساحلية . 


وضصمن عمليات استصلاح الأراضي بعرضص العشيجيور ا حرجي »ء يتم سكويا 
تحريح مساحة من ٠١‏ إلى 715 ألف هكتارء 5٠‏ بلمئة منها في المواقع الجديدة 
والباقي كتعويض عن التالف والمحترق في المواقع القديمة. وقد بدئ أيضاً في 
السنوات الأخيرة بالتركيز على الأنواع الحرجية ذات الفائدة الاقتصادية» والتيى يمكن 
أن تسهم في المحافظة على البيئة وتثييت التربة والاستفادة منها كمصدات هوائية 
للأشجار المثمرة. وعلى الرغم من هذه الجهود لا تزال سوريا تعاني ضعفاً في إنتاج 
الأخشابء وبالتالي يتم سد حاجات السوق المحلية المتزايدة عن طريق الاستيراد. 

أخيرا في إطار استغلال الموارد المائية المتاحة التي تساعد على استقرار الإنتاج 
الزراعي» ازداد عدد السدود في سوريا فبلغ /ا١‏ سداً بطاقة تخزينية ٠195,86م‏ مح 
كما يجري العمل على تنفيذ العديد من السدودء أهمها سد الخابور بطاقة تخزينية 
8-08 م لري ٠‏ ألف هكتار. وسد ١‏ نيسأن بتحرزرين 1م م لرى 5 ألف 
هكتار وتوليد طاقة كهربائية تقدر ب 7١‏ ميغاواط» وسد تشرين الكهربائي بتخزين 
٠‏ ه4١‏ 1 م وتوليد طاقة كهربائية تمذدر 1 001 ميغاواط . وأخيرا سيل ياسل الأسد 
بتحرين ١٠م‏ م لرى ١١.‏ ألف هكتار . 


ب - الإنتاج الحيواني: تنضوي تحت الإنتاج الحيواني مجموعة من السلع منها 
اللحوم». والحليب ومشتقاته» والبيضء. والعسل» والصوف والشعر وشرائق الحريرء 
والجلود وغير ذلك. وبالتاللي تشكل مجموعة هذه المنتجات أهمية غذائية لما تحتويه من 
عناصر غذائية غنية ومهمة لحياة الإنسان وبقاته إضافة إلى أهميتها الصناعية . 

وقد طرأ تطور سلعي ونمو ملحوظ في الإنتاج الحيواني في السنوات ١980(‏ 
.)١194944 -‏ إذ تراوحت مساهمته في مجمل الإنتاج الزراعي من "١‏ بالمئة إلى ١6‏ 
بالمئة»ء وقدر معدل النمو المتوسط 5,7 بالمئة سنويا لتلك المرحلة مقارنة مع نسبة 
مساهمة قاربت "١‏ بالمئة في مجمل الإنتاج الزراعي للسنوات ما بين عامي ١9176‏ 


(67) حبييب مطانيوس» تنسيق السياسات الزراعية والتكامل الاقتصادي السوري اللبناني»» ورقة 
قدمت إلى : الندوة الاقتصادية الأولى حول العلاقات الاقتصادية السورية اللبنانية : الواقع والآفاق.ء /١١/١8‏ 
45 :, جامعة دمشق (دمشى : جامعة دمشقء كلية الاقتضصاتى /ا99١)‏ ص ؟7١1.‏ 


لذ 


و19485١ء‏ ومعدل نمو في المتوسط قدره 5,5 بالمئة لتلك المرحلة. عملياء إن الإنتاج 
النباي قد شهد نموا قدره 5,5 بالمئة في المتوسط وزيادة في الإنتاج في السنوات 
 1١946(‏ 1546)ء إلا أن التوسع وتكثيف الإنتاج الحيواني كان أسرع وأعلى» 
ويعود سبب هذه الزيادة فى إنتاج أهم المنتجات الحيوانية إلى زيادة أعداد الثروة 
الحيوانية وزيادة إنتاجية الوحدة الحيوانية» وبالأخص الأبقار نظراً إلى زيادة عدد 
الأبقار المستوردة العالية الإنتاجية مقارنة بالأبقار المحلية والشامية. 


وبلغ إنتاج الحليب عام ا نحو 6غ ألف طن» وازداد حتى أصبح فى 
عام ١994٠‏ نحو ١١‏ ألف طنء وبلغ ١5١5‏ ألفف طن عام ١9465‏ ليصل إلى 
0١‏ ألف طن عام .١19448‏ وعلى الرغم من ذلك لا يزال الإنتاج المحلي لا يكفي 
الطلب المحلى» فقد استوردت سوريا الحليب المجفف ومشتقاته من أجبان وزبدة 
ودهون بما يقارب ,؟١‏ ألف طنء علماً أنه تم تصدير 7,8 ألف طن لعام 
06. هذاء ويشكل إنتاج الحليب 59 بالمئة في المتوسط من مجمل الإنتاج الحيواني 
ويليه إنتاج اللحوم الذي يشكل 4" بالمئة في المتوسط من مجمل ذلك الإنتاج. 
ويتشكل إنتاج اللحوم من اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء. ففي عام ١419448‏ كان 
إنتاح سوريا من الللحو م البيضاء: لحم الدجاج (الفروج والدجاج المنسق) 97,7 ألف 
طن» ويجمل إنتاج الاسماك البحرية من القطاع العام والخاص والتعاوني 5,5 ألف 
طن ولمزارع النهرية 4./ ألف طن. أما عن إنتاج اللحوم الحمراءء ففي عام 4 
كان تعداد الحيوانات المذبوحة التى جرت معاينتها في مراكز المسالخ 778٠١‏ ألف 
رأس غنم و4١“‏ ألف رأس ماعز وجدي و5١١٠‏ الاف رأس بقر وعجل ولاهده 
رأس إبل . 

تتراوح مساهمة إنتاج البيض بشقيه مائدة وتفريخ بين 7 بالمئة و4 بالمئة من 
مبجمل الإنتاج الحيوانيء وقد شهد إنتاج البيض معدل نمو قدره 5,8 بالمئة سنويا في 
المتوسط خلال السنوات العشر .)١1946  ١9806(‏ أما فى السنوات ١995‏ وا9189١‏ 
و444١‏ فقد تذبذب إنتاج البيضء إذ قاربت قيمة الإنتاج عام ١9943‏ (0177 
مليون ليرة سورية) بقيمته عام 077١( ١998‏ مليون ليرة سورية) مقابل 017177 
مليون ليرة سورية) عام .١9491‏ كما انخفضت نسبة مساهمة إنتاج البيض في مجمل 
الإنتاج الحيواني إلى 1,5 بالمئة في السنوات الثلاث .)١998  ١995(‏ عملياء هناك 
ازدياد في تعداد مداجن البيض وأمات البيض وتكثيف إنتاجية الوحدات مترافق مع 
خروج عدد كبير من المداجن التي لا تتمتع بميزات تنافسية أو كفاءة إنتاجية» فإن 
عدد المداجن المرخصة وغير المرخصة بلغ عام )١١19( ١9186‏ مدجنةء وانخفضت 
إلى أدنى مستوى عام ,١99١‏ إذ بقى فقط 89لا مدجنة» ومن ثم دخلت مداجن 
جديدة في الإنتاج ليصل عددها مقاربا لما كانت عليه عام )١١75( ١946‏ في عام 
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06 ملحنة ومن ثم ارتمع إلى ان ١‏ فون عام 2غ ولكن صمن مواصمات 
حديثة وإنتاجية أفضل . 

ويتلقى الإنتاج الحيواني عملياً خدمات خاصة مقدمة من الدولة للمساعدة في 
الإنتاج نظراأ إلى أهميته الغذائية وما يشكله من ثروة متجددةء وبذلك أقيمت سبع 
محطات بحثية متخصصة لتحسين الأبقار الشامية والماعز الشامي وأغنام العواس 
والإبل. وقد أنشئت أيضا مراكز الحجر الصحى البيطري ومراكز الرعاية البيطرية» 
والوحدات البيطرية المتتقلة لإجراء المعالجحات والتلقيحات الدورية للثروة الحيوانية . 


وأخيرا يجري تأمين المياه لمربي الثروة الحيوانية وقطعانهم عن طريق حفر 
واستثمار ١5‏ بئراً فى البادية وتثبيت ثلاثة كثبان رملية وإقامة السدود الميكانيكية. 


م - هبيكلية الرنتاج الزراعى فى لبنان 


توزع الإنتاج الزراعي في لبنان على الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني بنسبة 
تراوحت في المتوسط على 188 بالمئة للونتاج النباتي و5” بالمئة للونتاج الحيوان في 
النصف الأول من عقد التسعينيات (الجدول رقم .))039١  ١(‏ هذا وقد تزايدت 
نسبة الإنتاج الحيواني في المدة المذكورة» علما أن نسبة مساهمته في النصف الثاني من 
عد الثمانينيات تراوحت بين ١65‏ بلمئة لعام ١941/‏ و٠"‏ بالمئة لعام ٠ .١1984‏ في 
الواقع غابت الإحصاءات الرسمية للإنتاج الزراعي طوال مدة الحرب الأهليةء وحاليا 
تقدم إدارة الإحصاء المركزي نشرة إحصائية عن الصادرات والواردات الزراعية. 
بدورهء قام المركز اللبناني للبحوث والدراسات الزراعية بدراسة اقتصادية كلية خلال 
عام :.١19965‏ غطت ١ا"لاا‏ موسما عائدا إلى ١55‏ نوعا من الزراعات والإنتاج 
الحيواني لعام .١198405‏ وإن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج تركز على أن 
الناتح المحل الزراعي في عام 06 قد عاد إلى المستوى الذي كان قد بلغه في عام 
7 نظراً إلى الانخفاض في الإنتاج الزراعي الذي شهده هذا القطاع في عقد 
الثمانينيات. أما مساحة الأراضي المروية فتشكل 79,6 بالمئة من المساحات المخصصة 
للزراعةء علماً بأن هذه الأخيرة تشكل بدورها 59 بالمئة من المساحة الإجمالية 
(إاحصاءات وزارة الزراعة لسنة .)١9591/‏ 


زراعة ا حبوب» والنطاطاء بالسن: ا والمول يل وا وأسعة من 
سهل البقاع وسهول عكار والجنوب. وقد شكلت ما يقارب من 0507 بالمئة من 
مجمل الإنتاج النباي لعام ١940‏ مقارنة مع ١١,5‏ بالمئة عام 1447. 
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وتتفاوت المساحات المزروعة حيوبا أو بطاطا بين سنة وأخرى تبعاً لما تشهده 
الأحوال المناخية وعملية التسويق وكلفة الإنتاج. وقد شهد إنتاج البطاطا عامي 
6١‏ 14459 أزمة تسويق دفعت العديد من المزارعين إلى زيادة مساحات الزروع 
5 هكتاراً عام ١9947‏ مقارنة ب ١١,177‏ هكتاراً لعام .1491١‏ 

اما إنماج البصل فيكشف عن عدم انتظام فظيع فى المساحات المخصصة 
لزراعتهء ويعود ذلك إلى صعوبة تصريقه الناتجة من المنافسة لكل من البصل السوري 

ومثلت منتجات الأشجار المثمرة جزءاً مهمأ من الصادرات الزراعية فى لبنان 
تجاوزت نسبتها 5 بلمئة من إحمالي الصادرات الزراعية لعام 2١94947‏ علماً أنها قاربت 
٠6‏ بالمئة في المتوسط لعامي ١495‏ و1940١.‏ ومن أهم هذه المنتجات الحمضيات 
الأول من التسعينيات مشكلة ارتفاع كلفة الإنتاح وقلة جودة الثمار نتيجة التغيرات 
المناخية التي حصلت عامي ١45‏ و14947. هذا إضافة إلى عدم تنظيم أسواق 
الحمضيات اللبنانية. أما التفاح فقد احتل في الستينيات مركزاً متقدماً فى زراعة 
الأشجار المثمرة إلا أن شجرة التفاح شهدت انحساراً كبيرا خلال سنوات الحرب 
لتعود ويسيجل بعص التحسن في البقاع وجبل لمبنان لسميبا إنشاء بسماتين حجليدة. 
وشهدت أيضا زراعة الموز ازديادا واضحا في جنوبي لبنان منذ عام ١9197‏ على الرغم 
تعانيه عملية التسويق من معوقات ومنافسة من استيراد موز أمريكا الوسطى . 

وتشمل الزراعات الصناعية فى لبنان الزيتون والتبغ والشمندر السكري . 
وحاليا تشهد زراعة الزيتون منافسة شديدة إثر وصول كميات كبيرة من الإنتاج 
مزارعي الزيتون وبالتالي قاموا بتحزين زيتهم بللا" من تسويقه بأسعار منخفضة . وفي 
المقايل اعتمدت الدولة سيأسة متكاملة لتشجيع زراعة التبغ من خلال مؤسسه 
الريجي. وتقوم إدارة الريجي بمنح رخص للمزارعين لزراعة التبغ وتؤمن البذور 
المتتجة وتشتري الإنتاج بأسعار منخفضة. وعملا على إدخال زراعته إلى مناطق مختلفة 
فقد سمحت بزراعته بدون رخصة شرط إعلامها مسبقاً بالمساحات المنوي زرعها. 
وقد اعتمدت الدولة أيضا سياسة دعم لزراعة الشمندر السكري كلفت الخزينة 
اللبنانية اكوريا مليار ليرة لمنانئية (6./ مليون دولار) عام 47 ١‏ بهذف إنقاد زراعه 
المساحات المزروعة وعأود معمل الشمندر السكري نشاطه في يحدل عنعجر بعد تو قمه 
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بشكل مؤقت لمدة لا سنوات .)١1951١ -١988(‏ 

وتحاول الدولة من خلال اعتمادها «روزنامة زراعية» سنوية أن تحمى زراعة 
البقول والخضارء فتحدد المراحل التي يجاز فيها استيراد البقول والخضار وأنواع 
متعددة من المنتجات الزراعيةء إلا أن هذه البادرة ظلت ضئيلة الجدوىء» نظراً إلى 
عدم توافقها دائما مع حاجات السوق أو لأنها اخترقت عدة مرات. أما بالنسبة إلى 
الزراعات المحظورة فقد شكلت طوال حمس مننوانت: تقوييا حصة بارزة من إجمالي 
الناتح المحلى الزراعي» إلا أنه بقرار سياسي تم استتصالها ابتداءة من عام ١988‏ ولم 
يبق منها إلا مساحات شبه رمزية. وفي المقابل» تعمل وزارة الزراعة على رفع نسبة 
مساحة الأراضي الحرجية إلى 5١‏ بالمئة من مساحة لبنانء وذلك وفق خطة خمسية 
تمول من الموازنة العامة ومن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. 

ويعاني الإنتاج الحيواني أزمات مستمرة كما الإنتاج النباتي» وفي محاولات 
لمعالحة محتلف المعوقات التى تواجه الإنتاج الحيواتي فد ازدادت نسبة مساهمة الإنتاج 
الحيوان في مجمل الإنتاج النباتي من الخمس في أوائل التسعينيات إلى الثلث في 
منتصف التسعينيات”'”'» علماً أن الإحصاءات الدقيقة للمنتجات الحيوانية غائبة. 
ويشمل الإنتاج الحيواني في لبنان: تربية الدواجن» وإنتاج الحليب» وتربية المواشي 
المعدة للذبح. وصيد السمك وتربية النحل . وتعاني تربية الدواجن سوء الحالة 
الصحية» وينعكس ذلك بمعدل وفيات مرتفع نسبياً (؟١بالمئة).‏ هذا ويتم استيراد 
أكثر من 0" مليون فروج محمد سنوياً بغية سد النقص في الطلب المحلي. أما 
الدجاج البياض فيعاني المنافسة السورية وخصوصاً لدى تسويق البيض في أسواق 
الخليج. وقد تم ذبح ١,”‏ مليون دجاجة بياضة عام ١19”‏ نظرا لفائض إنتاج 
البيض من الاستهلاك المحلي وصعوبة التصدير. وفي مقابل ذلك فإن قطيع أيقار 
الحليب في لبنان لا يزال محدوداً ويقذر ب 57,8٠٠‏ بقرة حلوب عام 148., ولم 
يتزايد هذا القطيع بشكل يذكر نتيجة الانخفاض الشديد لأسعار الحليب وارتفاع 
أسعار البقر المستورد نتيجة التدابير الجديدة التى أقرها الاتحاد الأوروبي. وتشهد أيضاً 
تربية الغنم والماعز تراجعاً في أعقاب زوال التقاليد المختصة برعاية هذه الماشية 
وضيق مساحات الرعىي. وبخاصة خلال سنوات الجفاف. كذلك لم يحرز صيد السمك 
أي تقدم يذكر على الرغم من التحسن الواضح للبنية التحتية المرفقة. إلا أن هذا 
النشاط لا يزال يحتاج إلى أسطول متكامل وتدريب العاملين فيه وخصوصا الصيادين 
والمنقذين. وأخيراً تعاني تربية النحل في لبنان أزمة تصريف الإنتاج وخصوصا لوجود 


كميات من العسل المستورد الذي يشكل منافسة مستمرة للمنتج المحلي . 
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وفى دراسة لإيلى يشوعي لواقع الثروة الحيوانية في لبنان قدرت مساهمة الثروة 
الحيوانية اللبنانية ب ١5‏ بالمئة من حاجات لينان من المنتجات الغذائية من أصل 
حيواني. بالتالي فإن تنمية الثروة الحيوانية تبقى ضرورة حيوية لتأمين الغذاء ضمن 
سياسة الأمن الغذائى. ويستدعى ذلك تحسين الصفات الوراثية الإنتاجية للمواشي 
وخلق سلالات أكثر إنتاجية عملاً على تخفيض الكلفة وزيادة المردود» إضافة إلى 
إنشاء مختبرات إقليمية وتأمين العلف الأخضر والجاف وتأهيل مراكز جمع الحليب 
الطازج وفحصه قبل تسليمه إلى معامل الألبان والأجبان. باختصارء يتطلب الإنتاج 
الحيواني في لبنان جهوداً خاصة من قبل الدولة لدعم الاستثمار في هذا النشاط من 
ناحية» ودعم عملية تسويق منتجاته المختلفة من ناحية أخرى . 

أخيراًء ولدى مراجعة لائحة المنتجات الزراعية والواردات للمنتجات الزراعية 
فى لبنان للسنوات )١1945 - ١997(‏ نلاحظ أن الاكتفاء الذاتي الغذائى فى لينان 
غير متوفرء فمن الحبوب لا يتجاوز ١١"‏ بالمئة» ومن البطاطا 868 بالمئة» ومن 
البقوليات ٠‏ /ا بالمكة» ومن اللمخضروات مأ يقارب 24 بالمئتةء فى حس يملك لبنان 
اكتفاءً ذاتياً من الفواكه وقدرات على تصدير الفائض من إنتاجه. 


أما الاكتفاء الذاتي الليناني من السكر قلا يتعدى ” بالمئة» ومن الزيوت. 
وبخاصة زيت الزيتون.ء "١‏ بالمئة» ومن اللحوم 6 بالمئة» ومن الدواجن 95 بالمئة. 
أما بالنسبة إلى البيض فلبنان مكتف ذاتياء والأمر ينطبق على الأسماك الطازجة. أما 
قطاع الألبان فإن الاكتفاء الذاتي منها في حدود 0" بالمئة. 


و بحسب التعرير السنوي لعام 215 يا لتيدة الاستيراد إل التصدير وفق 
إحصاءات المديرية العامة للجمارك» يبدو أن لبنان ما زال يعيداً عن تحقيق أمنه 
الغذائى» فهو يستورد 8١‏ بالمئة من حاجاته الغذائية ومنها خصوصاً مواد أساسية. 
كمنتجات الأغذية الحيوانية على اختلاف أنواعهاء والقمح على مدار السنة» والخضار 
والفاكهة في بعص الفصول . 

وفي المقابلء تعتمد وزارة الزراعة سباسة تتكامل مع خطه الأمن الغذائي 
العالمي» إذ تأخذ بالمعطيات الجديدة التي فرضها قيام منظمة التجارة العالمية التي تحتم 
تمتع الإنتاج الزراعي بمزايا الجودة المضافة لتعزيز القدرة التنافسية بدون حماية أو 
وم .+ ٠‏ وترتكز هذه السياسة على زيادة الانتاجية فى حدود المساحة وتكشيف الونتاج 
وزنادة المساحة فرت واستصلاح الأراضي وتعزيز الأبحاث والإرشادء وإدخال 
التقنيات الحديثة» و دعم حووم عصان الزراعي واخيوالي» ‏ وتسويى ات الزراعي ؛ 
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الحدول رقم )١" - ١(‏ 
تبادل المنتجات الزراعية اللبنانية فى إطار التجارة الخارجية.» 1995 ١9448‏ 
(مليون ليرة لبنانية) 
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١98-0١‏ أخذت من: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [واخرون]: التقرير الاقتصادي العربي 
الموحدء ١94537‏ ؛ التقرير الاقتصادي العري الموحد.ء ١545‏ ؛ التقرير الاقتصادي العربي الموحدء 953١؛‏ 
التقرير الاقتصادي العربي الموحدء 2.1451 والتقرير الاقتصادي العربي الموحدء 1888. 


الشكل رقم ١(‏ - *) 
الرنتاج الزراعي. 64 ١‏ 
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ثالثا: التحارة الخارجية 


١‏ التجارة الخارجية في سوريا 

تأخذ التجارة الخارجية دورا مهما فى مجمل النشاط الاقتصادي السوري 
والدورة الاقتصادية نظرأ إلى فعاليتها فى تحريك محتلف القطاعات الاقتصادية. 
وتساهم التجارة الخارجية وإلى حد كبير في تأمين ما يجب استيراده لسد 2 
الطلب المحلي من مختلف السلع الاستهلاكية والوسيطة وسلع التكوين الرأسمالي» كما 
أخها تشكل 8 لتصريف الفاتض من المنتج المحلي» وبخاصة المواد الخام (النفط 
والقطن) والمصنعة. . فمى عقد الثمانينيات تزايدت نسية السلع المصنعة في مجمل 
الصادرات» إذ ارتفعت من 8,١‏ بالمئة عام 1941/0 إلى 55,٠‏ بالمئة عام ١94١‏ لتصل 
إلى 50,7 بالمئة عام .»١44٠‏ ثم تراجعت في التسعينيات لتصل إلى أدنى مستوى عام 
5 »؛ أي حولى 1,8 بالمئة» ومن ثم ارتفعت إلى ١9,8‏ بالمئة و١,1١‏ بالمئة 
عامي ١441‏ و948١‏ على التوالي» في حين استمر تصدير الفائض من المواد الخام 
يحتل الجزء الأكبر من مجمل فائض الإنتاج المحلي 6١,7(‏ بالمئة و7,0/ بالمئة للأعوام 
نفسها (الحدول ركم .))١6  ١(‏ 


ويتضمن الميزان التجاري للتجارة الخارجية لائحتين أساسيتين : السلع المستوردة 
والسلع المصدرة. ومن الواضح أن الاقتصاد السوري قد عانى ولا يزال عجرا 
دائماء إلا أنه ويسبب زيادة الصادرات أمكن لأول مرة منذ عشرين , عاماً تحقيق 
فاتض في الميزان بلغ ١١91‏ مليون ليرة سورية في عام 19484ء وارتفع إلى 77557 
مليون ليرة سورية في عام .144٠‏ ثم تراجع هذا الفائكض فى عام ١98١‏ إل 
مليون ليرة ليستمر فى عجزه فى السنوات اللاحقة. وقد تراوحت نسبة 
تغطية الصادرات للمستوردات بين 4١,‏ بالمئة كحد أدنى عام 1١980‏ و117,4 بالممة 
كحد أقصى عام ١14١‏ في المدة .)١9917  ١91/5(‏ أما عام ١4917‏ فقد بلغت 
النسبة 91,5 بالمئة. ويعزى العجزر في الميزان التجاري للتجارة الخارجية في سوريا 
إلى أن معدل النمو السنوي للمستوردات ١١,(‏ بالمئة) أكبر من مثيله للصادرات 
١١,١(‏ بالمئة) خلال مرحلة النصف الثاني من الثمانينيات» وإلى تذبذب قيمة 
الصادرات خلال التسعينيات (الجدول رقم .))١7- ١(‏ عملياً إن الفائض المحقق 
في الأعوام الثلاثة يعود إلى ارتفاع حجم الصادرات إلى الاتحاد السوفياقي سابقاء إذ 
بلغت عام ١4184‏ ما يزيد على ١١‏ مليار ليرة سورية مشكلة بذلك 6" بالمئة من 
مجموع الصادرات لذلك العام. ومع إنهاء العمل باتفاقية المدفوعات مع الاتحاد 
السوفياتي من جهةء وقيام العديد من الشركات الاستثمارية المحدئة وفق قانون 
الاسعثكماز رقم )٠١(‏ لعام ١‏ باستيراد وسائل النقل والالات والتجهيزات 
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ومستلزمات الإنتاج التي تطلبتها عملية تنفيذ وتشغيل هذه المشاريع من جهة أخرى» 
إضافة إلى الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل تشجيع استيراد العديد 
من السلع والمواد من خلال عائدات التصديرء كل هذه الأمور ترافقت مع انخفاض 
في أسعار النفط عالميء وأدت إلى عودة الميزان التجاري إلى العجز من جديد. 

هذا وقد تزايدت مساهمة التجارة الخارجية فى مجمل النشاط الاقتصادي فى 
النصف الأول للتسعينيات علماً أنها شكلت في المتوسط 51,5 بالمئة من الإنتاج 
المحلي بسعر المنتج للسنوات )١996  ١4940(‏ مقارنة ب 50,7 بالمئة للسنوات 
)١1990  1940(‏ لتصل إلى ",18 بالمئة عام /ا99١‏ وثلاره: بالمئة عام ,١994‏ 
ويمثل ذلك ارتفاعا في درجة الانكشاف الاقتصادي السوري على الخارجء ودرجةه 
الحساسية للعوامل الخارجية وتأثرها بالتقليات التى تتعرض لها أسواق الصادرات. 


عملياًء تشكل الأرقام المدرجة في الجداول من رقم )١5  ١(‏ إلى رقم  ١(‏ 
4) لكل من الصادرات والوارداتء» المتخذة من المجموعة الإحصائية الصادرة عن 
المكتب المركزي للإحصاءء الإحصاءات الرسمية لعمليات التيادل التجاري السورىء 
علمأ أن هناك قسما كبير أ من التبادل التجاري يتم بطريقة الي وبالتالي لا 
يدخل في الإحصاءات الرسمية. ويشمل التهريب في التبادل التجاري مجالي الاستيراد 
والتصدير. ففي مجال الاستيراد يشمل بشكل خاص السلع المحظورة والمواد المغشوشة 
والممنوع استيرادها بهيدف حماية بعض الصناعات الناشئة» أو تلك التي تنتجح وتكفي 
حاجة الأسواق المحلية» إضافة إلى السلع الخاضعة لرسوم وضرائب مرتفعة وبعض 
السلع المحتكرة أو المقننة. وفي بجال التصدير يشمل التهريب السلع المحلية ذات 
الأسعار المنخفضة مقارنة بمثيلاتها فى الأسواق المجاورة» وبخاصة تلك ذات الأسعار 
المدعومة من خزينة الدولة (كالأدوية والمحروقات وبعض المواد التموينية. . .) والسلع 
الممنوع تصديرها (كإناث العواس)» والسلع المطلوب إعادة قيمتها بالقطع 
الأجنبي. يضاف إلى ذلك التصدير الوهمي الذي من شأنه أيضاً أن يضخم أرقام 
التجارة الخارجية». إذ يتم عبر تصريح التجار عن كميات تزيد على الكمية الحقيقية 
هدف الحصول على قطع التصدير الذي يستخدم بدوره لاستيراد بعض السلع 
المحددة. 


(68) رزق الله هيلانء «تطور التجارة الخارجية السورية»» تشرين. .1945/١١/١٠١١‏ 
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 "‏ التجارة الخارجية في لبنان 

إن هيكلة التجارة الخارجية واعتماد لينان على الاستيراد بشكل كبيرء 
وخصوصاً المنتجات نصف المصنعة وذات التكوين الرأسمالي» يشير إلى ضعف القيمة 
المضافة المحققة في التصنيع المحلي. والتكامل الصناعي يعمل على تغيير هيكلية 
التجارة الخارجية ويساعد على دعم التصنيع المحلي من خلال خلق تجارة» وبالتالي 

تطور التجارة الخارجية: شكلت التجارة النشاط الأساسى فى لبنان» ويشير 
الجدول رقم )١15  ١(‏ إلى استمرارية مساهمة هذا النشاط بأكبر نسبة في تكوين 
النائج المحلي الإجمالي (بمعدل متوسط للنصف الأول من عقد التسعينيات ما يقارب 
80 بالمئة). لقد تجاوزت هذه النسبة أيضا في معظم الأحيان مجموع نسبة مساهمة 
القطاعات الإنتاجية مجتمعة (الزراعة والصناعة والبناء). عمليا هناك عدة مؤشرات 
تدل على أهمية التجارة في الاقتصاد اللبناني يمكن إيجازها بالنقاط التالية : 


أولاً: تقديرات قيمة المستوردات (الجدول رقم ))32١  ١(‏ وتزايدها بمعدل 
نمو سنوي يتقارب ‏ بالمئة للسنوات ١9487(‏ - 148١)ء‏ كما أن نسبة الواردات إلى 
الناتح المحلي الإحمالي تجاوزت بصورة مستمرة 19 بالمئة حتى عام ١195‏ لتنخفض 
إلى أقل من 6٠‏ بالمئة عام .١1441‏ أما أقصى حد بلغته فكان عام ١44٠‏ بما يقارب 
١‏ بالمئة (الجدول رقم .))5١  ١(‏ 

ثانياً: تدخل التجارة على الأقل في ٠0٠‏ بالمئة من المعاملات وتشكل المصدر 
الأساسي للربح في القطاع المصرفي. 

ثالثاً: توسع النشاط التجاري من مجرد استيراد وتصدير للبنان ليشمل العديد 
من المناطق الاقليمية والعالمية. علماً أن إدارة هذا النشاط التجاري تنطلق من مكاتب 
قائمة في لبنان ومن خلال المصارف اللبنانية» وقد تراوحت قيمة العمليات المحققة 
بين 5 إلى © مليارات دولار أمريكى عام 1145. 

رابعاً: أهمية موقع المرافئ اللبنانية وتعدد وظائفهاء كبوابات لنقل الأفراد 
والبضائع وضخ النفط (سابقا)» إضافة إلى ارتباطها بشبكة مواصلات واتصالات 
تؤمن خدمات عديدة» وبالأخص المتعلقة بعمليات الترائزيت . 

هذا وقد ساهمت عدة مؤسسات في وضع تقديرات لتحديد مساهمة التجارة 
في الناتج المحلي الإجمالي» فجاءت تقديرات صندوق النقد الدولي لعشرة أعوام 
(19485 - 1997) في نشرة «مديرية الإحصاءات التجارية» انطلاقا من بيانات شركاء 
لبنان التجاريين المرسلة مباشرة إلى صندوق النقد الدولي. وغاب عن هذه الأرقام 


١١م‎ 


قيمة الصادرات والواردات لعدة سنوات إلى كل من العراق وليبيا نظرأ إلى الحظر 
الذي فرضته الولايات المتحدة. ووضعت أيضاً تقديرات من قبل غرفة التجارة 
والصناعة في بيروت ومصرف لبنان. ومنذ عام 7 بدأت مصلحة الجمارك 
تصدر إحصاءات رسمية سنوية. وقد جاءت إصدارات عام ١497‏ الأولى منذ 7١‏ 
عاماء أي منذ عام “197» إلا أن المحللين والإحصائيين لا تزال لديهم بعض 
الملاحظات على الأرقام المعلنة أهمها" : 


أولا: إن قيمة الواردات هي القيمة المعلنة بواسطة البيانات على أساس سعر 
الدولار الجمركي 6٠١٠‏ ليرة لبنانية» علماً أن سعر الدولار الوسطي للسنوات 
المحسوبة )١19468  ١9497(‏ كان قد ساوى أكثر من ضعفى الدولار الجمركى. 


ثانيا: غابت عن الأرقام المقدرة من مصلحة الجمارك قيمة البضائع التي تدخل 
لبنان بطريقة غير مشروعةء وخصوصا من الشريط الحدودي. 


ثالثاً: قدرت قيمة الصادرات على أساس السعر الحقيقي للدولار الأمريكي»ء 
لكنها بقيت غير دقيقة تماماً بسبب عدم ضبط الأسعار المصرح بها. 


رابعاً: غياب الدقة في تقديرات الاستيراد والتصدير المؤقت. 


وفي مراجعة لتطورات التجارة الخارجية من هبل مروأن اسكندر » وصعت 


عملياً إن الخسائر التى شهدها قطاعا الزراعة والصناعة» وبيخاصة في السنوات 
الأول للحرب الأهلية» وما رافق ذلك من تبعثر في المنشآت الاقتصادية نتيجة غياب 
الاستقرار الأمنى فى العديد من المناطق» أدت إلى انخفاض حاد في مجمل الصادرات 
اللبنانية. فقد انخفضت الصادرات اللبنانية بمعدل سنوي يقارب 01 بالمئة في المرحلة 
.)١91/5  ١91/5(‏ وانخفضت أيضاً المستوردات بمعدل سنوي قدره 65 بالمئة 
بنتيجة انخفاض الطلب وعدم رغبة التجار في إعادة تموين مستودعاتهم في ظل 
الظروف الأمنية غير المستقرة» وخصوصاً أولئك الذين لحقت بهم خسائر كثيرة 
وضخمة بنتيجة تهدم المستودعات والمحال التجارية. زد على ذلك إغلاق مرفأ بيروت 
لعظم عام 5/ا9١.‏ ومع عودة الهدوء عام ١91‏ تحسن نشاط التجارة الخارجية»ء 
فازدادت الصادرات والواردات بما يقارب ١95‏ بالمئة و5١‏ بالمئة على التوالي . 
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مصدر المعطيات الأساسية لسنة :1١997‏ صندوق النقد الدولي. الإحصاءات المالية الدولية (واشنطن : 
الصندوق». 5615 .)١1‏ 


مصدر البيانات العائدة للسنوات :١1995 ١9487‏ إيكوشيفر :)1١997(‏ ص 277 وإيكوشيفر 
.))١5945(‏ ص 0658. 


عملياً شهدت المرحلة (/ا9١  )١1987‏ نمواً فى كل من الصادرات 
والواردات مع انخفاض في قيمة العجزء إلا أن الصادرات اللبنانية شهدت انتكاسة 
كبيرة مع منتصف عام ١9187‏ نتيجة الاجتياح الإسرائيل» إضافة إلى فقدان عدد من 
فرص ومنافذ التصديرء فقد قاطعت بعض البلدان العربية الصادرات اللبئانية نتيجة 
تسرب بضائع إسرائيلية إلى لبنان وإعادة تصديرها كمنتجات لبنانية. في المقابل» 
ونتيجة تدهور قيمة العملة المحلية تجاه العملات الأجنبية انخفضت الواردات» 
وبالأخص 2 النصف الثاني من الثمانينيات. وتبين الإحصاءات حركة التجارة 
الخارجية منذ الثمانينيات حتى عام 14917 مقومة بالدولار الأمريكي نظراً إلى تباين 
أسعار الصرف للعملة المحلية»ء وخصوصاً للسنوات العشر ١985(‏ - 1987). 


سياسة التجارة الخارجية فى سوريا 

مرت التجارة الخارجية السورية خلال ربع القرن الماضى بمراحل عدة وطرأ 
على سياستها عدد من التعديلات عملت على تجاوز الصعوبات وتوسيع دائرة التعاون 
الاقتصادى والتيادل مع العالم الخارجي . 

وحخشية: التيفارة اللناريسية» كباتى القطاعات» افطل فقن التطلل لومي 
المتعاقبة» وحددت في هذه الخطط أهداف القطاع والمؤشرات والسياسات الواجب 
اتباعها ضمن إطار المطاع العامء بحيث لم يترك للقطاع الخاص أن معارس ذورا 
أساسياً أو رئيسياً فى هذا المجال. ففى الخطة الخمسية الثالئة (1١/ا9١ ‏ 8/ا9١1)‏ 
حددت أهداف التجارة الخارجية بما يلي: 


98 تعيير الثر كنب الهيكلى للصادرات والواردات» يعحسث يمل الاعتماد على 
تصدير المواد الأولية» وبخاصة الزراعية منهاء وتصنيع ما أمكن من هذه المواد ثم 
- العمل على زيادة الصادرات من السلع المصنوعة . 
الحد ما أمكن من المستوردات غير الضرورية» بهدف تقليص العجز 
التجاري . 
- تطوير العلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي على أساس تنمية التعامل 
١1١‏ 


التجاري مع البلدان العربية الشقيقة» والسعي بخطى عملية لتحقيق التنسيق والتكامل 
الاقتصادي والسوق العربية المشتركةء» وغير ذلك من أشكال التعاون الاقتصادي 
وإقامة علاقة اقتصادية جديدة مع شعوب العالم الثالكث"©. 

ويرى منير الحمش أنه على صعيد الواقع كانت نتائج تنفيذ خطة التجارة 
مغايرة لما تم التخطيط له نظراً إلى ارتفاع أرقام العجز التجاري نتيجة ضعف أدوات 
التخطيط وأساليبهاء وإلى ارتفاع الأسعار العالمية» وبخاصة بعد حرب تشرين الأول/ 
أكتوبر عام “/191» وما أعقبها أيضا من تعديل لخطة الاستثمار وفتح الاستيراد لعدد 
كبير من المواد والسلع التي كان استيرادها موقوفاً. 

فى الخطة الخمسية الرابيعة (5/ا9١  )١98٠‏ وضعت أهداف لكل من 
المستوردات والصادرات. وقد حددت أهداف المستوردات ب: 

- العمل على تشجيع الإنتاج المحلي للسلع الاستهلاكية لإحلالها بدل السلع 
المستوردة للاستهلاك النهائي . 

الحد ما أمكن من استيراد الحاجات غير الضرورية. 

- إعطاء الأفضلية الأولى فى المستوردات السلعية لتأمين المواد الأولية اللازمة 
للإنتاج المحليء وكذلك تتأمين التجهيزات والمعدات اللازمة لإقامة المنشآت الإنتاجية . 

- التركيز على الاستيراد المباشر من بلد المنشأ سواء للقطاع العام أو القطاع 
الخاصء وذلك يهدف إلغاء الأعباء التي ترتبها العمولات بالقطع الأجنبي . 

- التخفيف ما أمكن من استيراد الخدمات غير الضرورية عن طريق زيادة 
العناية بالمرافق السياحية الداخلية وافتتاح الفروع الدراسية المناسبة في الجامعات . 

وقل حددت أهداف التصدير 8 

الإفلال من تصذير المواد الخام. وزيادة تصذير المواد المصنوعة ونصف 
المصنوعة . 

- توسيع التعامل التجاري مع البلدان العربية بهدف تدعيم السوق العربية 
المشتركة . 

- العمل على إيجاد أسواق جديدة في الخارج لتصريف منتجاتنا في آسيا 


(05) معير الحمش» الاقتصاد السوري على مشارف المقرن الحادي والعشرين (دمشق : دار مشرق 
مغرباء )»)١997/‏ ص 67. 
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وأفريقيا التي تعد سوقاً استهلاكية واسعة. 


ع تسجيع صادراتنا عن طريق ودضم صندوق الصادرات وإعادة النظر بالوضع 
الحالى لهذا الصندوق بهدف توفير المناخ الملائم له. 

- الاهتمام بأسواق الدول الاشتراكية نظراً إلى تقارب أذواق المستهلكين فى 
هذه البلدان مع السلع التي تنتج محلياً. 

تخفيف الأعباء المالية على المنتجات الوطنية التى تلاقى صعوبة فى تصريفها 

- تشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية فى مجالات السياحة والنقل والإسكان 
وسواها حسبما تسمح به الأنظمة القائمة. 

التركيز على تشجيع المناطق الحرة””” . 

على الصعيد العمل لم تتمكن السياسة المعتمدة من ضبط العجز في الميزان 
التجاري» إذ زادت نسية العجز 757,5 بالمئة للسئوات (8/ا9١ ‏ ٠98١)ء‏ كما أن 
نسبة تغطية الصادرات للمستوردات اتخفضت من 00,7 بالمئة لعام 0 إلى ١ه‏ 
بالمئة لعام . ويعزو منير الحمش هذا التفاقم في عجز الميزان التجاري إلى 
الخلل الحاصل فى التوازنات الاقتصادية منذ أعوام الخطة الخمسية الثالثة» وإلى بداية 
ظهور بوادر أولية لسياسة الانفتاح”*”2. 

وجاءت الخطة الخمسية الخامسة استمراراً لتوجهات الخطتين السابقتين من ناحية 
التقييد والحماية» فانخفضت قيمة وكميات كل فو المستوردات والصادرات وزاد 
العجر فى الميزان التجاري "١‏ بالمئة فى المتوسط للسنوات  ١948٠(‏ 1986١)ء‏ كما 
أن نسبة تغطية الصادرات للمستوردات انخفضت إلى 5١”‏ بالمئة عام .١945‏ كذلك 
ومع تزايد العجر و لكساء المديونية الخارجية وصعوبة تامين مستلزمات الإنتاج 
والاستهلاك المستوردة وضعف المدرة على التصدير». صدر المرسوم التشريعي رقم 
)1690 لعام كمرة ١‏ الماضي بإحداث لحنة عليا للتصدير برئاسة نائب رئيس يجخلس 
الوزراء للشؤون الاقتصادية تعمل على توجية عملية التصدير العائذة لجهات القطاع 
العام . وقد اتخكذت هذه اللجنة العديد من القرارات الاقتصادية المهمة"'"' التي 


(/ا5) المصدر نفسه.ء ص "07 65. 

(08) المصدر نفسه.ء ص 66. 

(54) أهم هذه القرارات: ‏ إعفاء الخضار والفواكه الطازجة أو المجففة أو المعلبة أو المصنعة من 
ضريبة الم نتاج الزراعي ‏ 

- إعفاء الغزول القطنية من ضريبة الإنتاج الزراعي وإتاحة تصديرها وفق الأسعار العالمية . 


١ 


انعكست بشكل إيجابي على عمليات التصدير وتوفير المناخ الملائم لتحفيز المصدرين 
من جميع القطاعات الاقتصادية على زيادة فعالياتهم فى مجال التصدير. عمليا جاءت 
توجهات سياسة التجارة الخارجية في النصف الثاني للثمانينيات وأوائل التسعينيات 
ضمن محاور: 

إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاستثمار 
مستقلة عن القطاع العام . 

تخفيف القيود على عمليات الاستيراد وتيسيط إجراءاته ليكون عاملاً فى 
خدمة العملية الإنتاجية ضمن تأمين المواد الأولية اللازمة لتشغيل الطاقات الإنتاجية 
القائمةء والاستمرار في بناء الطاقات الإنتاجية الجديدة» وتأمين الحاجات الأساسية 
للمواطنتين . 

- إطلاق قوى التصدير إلى أبعد الحدودء وتغيير مفهوم «المتاح تصديره» من 
فائض الاستهلاك إلى مفهوم «الممكن تصديره» والتعاون فى عمليات التصدير بين 
القطاعين العام والخاص . 

- إلزامية إعداد خطط التصدير لدى مؤسسات القطاع العام وفتح الأبواب أمام 
القطاع الخاص واسعة دون اللجوء إلى تحديد كميات». ما عدا لدول اتفاق المدفوعات 
التي كانت سارية المفعول حتى غاية عام .١119٠‏ 

- تشجيع التصدير عن طريق عمليات المقايضة عند اللزوم وفتح إمكانية 
المقايضة فى تسديد بعض الالتزامات الخارجية . 

- تطوير السياسات المالية والنقدية بما يتلاءم مع أهداف السياسة الاستيرادية 
والتصديرية. فسمح بالتصدير بالسعر الرائج عالميا دون النظر إلى التكاليف المحلية. 
واستخدم ليذا الشان: أسعاد صرف تشجيعية لمدة معينة» ثم استخدم السعر الذي 
يغطي التكاليف عل أن يكون سقفه ٠‏ ليرة سورية. وأعطيت أيضا المؤسسات 


إقرار مبدأ البيع بالعمولة في الخارج لمؤسسات القطاع العام التصديرية. 

اعتماد نظام الرقابه عل الصادرات السوريةء وتكليف مركر التجارة الخارجية عهله المهمة والتركيز عل 
المواصفات القياسية المطلوبة من المتتجات المصدرة. 

- تشكيل لحتة لبحث معوقات تصدير الخضار والفواكه وتفويضها بالصلاحيات اللازمة لمعالجة تلك 
المعوقات . 

- إقرار مبدأ تحفيز العاملين فى مجال التصدير فى المؤسسات العامة والخاصة. 

منح الحق بالاستفادة من كامل حصيلة القطع الأجنبي الناجم عن عمليات الإدخال المؤقت بقصد 
التصنيع وإعادة التصدير . 

إعفاء عند من المنتجات الرّراعية والغذائية من شرط الحصول على موافقات جهات عامة عند 
التصذير . 
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المصدرة حق الاحتفاظ بالقطع الأجنبي الناجم عن التصدير ٠٠١‏ بالمئة للقطاع العام 
إعادة النظر بالتعرفة الحمركية بغرض جعلها متلاتمه مع حماية الونتاج 
الوطني . 
- إدخال أو الحرص على وجود ممثلين عن القطاع الخاص في لجنة ترشيد 
والمشترك» وحرصا على إصدار قرارات متوافقة مع الوقائع المطلوب معالجتها. 
تخصيص خطوط إنتاجية في مؤسسات القطاع العام لأعمال التصدير بحيث 
تتوافق مع الأذواق في الأسواق المصدرة إليهاء وعدم بيعها في الداخل بهدف قيام 
خصص تصديرىي وصناعة قائمة عل التصدير فقط . 


الرغم من إفساح المجال للقطاع الخاص لمشاركة أكبر في النشاط التجاري وتحميله 
أعباء منشآته في تأمين مستلزمات الإنتاج وتمويلها بصورة مستقلة عن القطاع العام 
إلا أن ذلك خلق سوقا غير نظامية للقطع ابتلعت قطع التصدير وموارد السياحة» 
نظرا إلى احتياج بعض المستوردين الذين لا يستطيعون التصدير لقطع التصدير. أيضا 
ونتيجة سياسة «الممكن تصديره» ارتفعت أسعار بعض المنتجات المحلية نظرا إلى 
انخفاض العرض فى الأسواق المحلية وأفضلية تصديرها من قبل التجارء إضافة إلى 
ما أشرنا إليه سابقاًء ظهرت حالات تلاعب من قبل بعض المصدرين في تضخيم 
قيمة الصادرات بهدف الحصول على قطع التصدير» وتصدير كميات كبيرة من الموارد 
والسلع المخالفة للمواصفات أو الرديئة التى كانت تسيء إلى سمعة المنتجات 
السوردة: 

وفى السنوات ١985(‏ - 948١)ء‏ كان التذبذب في الميزان التجاري السوري 
يتراوح بين الفائض والعجزء وما ذلك إلا مؤشر على وجود عدد من الصعوبات 
والعوائق التى تواجه التجارة الخارجية على الرغم من دخول العديد من المنتجات 
السورية في الأسواق الخارجية . 


5 - سياسة التحارة الخارجية فى لبنان 
قامت سياسة الدولة للتجارة الخارجية على مبدأ حرية التجارة في المواد 
الممسموح عهأ المحددة ضمن فوائم ولوائح معلة من فبل وزارة الاقتصاد والتجارة 
١١‏ 


الخارجية. في المقابل.» تقوم الدولة بإجراء مفاوضات دولية وعقد اتفاقيات تجارية 
هدف تفعيل النشاط التجاري وحماية العاملين فيه.وفى هذا النطاق أنشأت الدولة 
ضمن المرسوم الاشتراعي رقم 8 في ١487/١/16‏ هيئة العلاقات الاقتصادية 
الخارجية»ء ووضعت ضمانات للتصدير» ولآول مرة» ضمن المرسوم الاشتراعي ركم 
(45) فى تشرين الثاني/ نوفمبر. تتلخص مهمة هيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية 
بالتاى : ْ 

- إصدار قرارات متعلقة بحقل التجارة الخارجية ونشاطات المستثمرين اللبنانيين 
والعاملين في الخارج . 

- وضع اقتراحات جديدة لمجلس الوزراء بشأن وضع قوانين جديدة 
اتفاقيات . 

- إعطاء توصيات إلى مجلس الوزراء بشأن السياسة الاقتصادية الخارجية . 

- إعداد الدراسات الضرورية والتوصيات التى تهبدف إلى رسم سياسة عامة 
للتجارة الخارجية . 

- الترويج للمنتجات اللبنانية في الأسواق الخارجية ومنح المصدرين اللبنانيين 
التسهيللات اللازمة لذلك . 

- المشاركة في المباحثات وتوقيع العقود المختلفة المتعلقة بالاستثمار والتعاون 
الاقتصادي واتفاقيات النقل مع الدول الأخرى. 

وجاء المرسوم التشريعي لضمان التصدير واضعاً التدابير التالية للدول 
المستوردة : 

- ضمان تسديد المبالغ للمصدرين» وذلك بالتأميم وتنفيذ عقوبات المصادرة 
والحجز . 

ضمان عدم تأخير التحويلات للعملات المتفق عليهاء وذلك في حالة وجود 
قوانين خاصة للعملات الأجنبية في البلد المستورد. 

- ضمان عدم التأخر أو التهرب من دفع المبالغ المستحقة للمصدرين بسبب 
الحروب أو حصول اضطرابات محلية أو كوارث طبيعية . 

- في أي من الأحوال السابقة تعمل السلطات على تعويض الخسائر الناجمة» 
إضافة إلى ١5‏ بالمئة من قيمة التأمين. 

وضمن سياسة الدولة الهادفة لتشجيع التصدير أصدرت المرسوم الاشتراعي 
رقم (18) تموز/يوليو ١97‏ لإنشاء منطقة صناعية حرة للصناعات التصديرية» عل 
أن تقوم جهات القطاع العام باستثمار الأرض وتخديمها بما يستلزم من البنية 
التحتية. فى المقابل فإن الصناعات التى ستقام ستكون معفاة من الرسوم والضرائب 

ل 


و عمل 


"سصسوم 


على الآلات والمعدات والمواد الخام المستوردة. 

أما بالنسبة إلى الاتفاقات التجاريةء فإن السياسة المعتمدة لدى الدولة اللبنانية 
تتوجه في ترسيخ الجهود لتجديد بعض الاتفاقيات التجارية المبرمة» إضافة إلى السعي 
لتضمين الاتفاقيات أحكاماً تتعلق بتجارة الترانزيت نظراً إلى الأهمية التى شكلتها منذ 
الخمسينيات» إذ فتحت مجالاً واسعاً لنشاط معظم الشركات التجارية اللبنانية. وتم 
تجديد العديد من الاتفاقيات التجارية مع العربية السعودية» والكويت» ومصرء 
والأردنء وسوريا (ضمن اتفاقية التنسيق والتعاون التى سنورد تفاصيلها في الفصل 
الثالث). أيضاء لبنان عضو فى «اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية» التى أقرت فى 
العاشر عن كاتون الأول ديسمير 14817 هن قبل تماق عشرة دولة ”03 إلا 
أنه حالياً ضمن الدول الست الأعضاء التي لم تبلغ منافذها الحدودية بعد ببدء سريان 
نسبة التخفيض المقررة بدءا من كانون الثاني/ يناير .١444‏ كما تمت المصادقة على 
البروتوكول التجاري بين لبنان ودول المجموعة الأوروبية فى بروكسل (1/750/ 
1 > علماً أن هناك اتفاق تعاون عام موقعا بين لبنان ودول المجموعة سنة 
//1ء وحالياً تجري مناقشة اتفاقات جديدة تشمل جوانب عدة: إقامة حوار 
سياسي بين الاتحاد ولبنان.ء وضع برنامج لتحرير التبادلات تدريجياء إقامة تعاون مالي 
وتعاون في ميادين أكثر تخصصا كالبيئة. وأخيرآء أيرمت الحكومة اللبنانية عددا من 
الاتفاقيات مع دول أجنبية لتسهيل التجارة الخارجيةء فجاء الاتفاق اللبناني ‏ 
التشيكيء واللبناني - الصيني». واللبناني - البولوني ليحل مكان اتفاقية «المدفوعات» 
المعقودة منذ الستينيات بين الدولتين ‏ الذي يقضي ببعض الإعفاءات الجمركية الجرئية 
والكلية لبعض المواد والمنتجات المنوي تبادلهاء وخصوصا المواد والسلع الزراعية» 
كما ينص على تطوير التعاون التقني والفني وإقامة المعارض وعقد الصفقات التجارية 
بالعملات القابلة للتحويل . 


60 التوزيع الجغرافي للتحارة الخارجية في سوريا 

احتلت دول السوق الأوروبية المشتركة المرتبة الأولى بالنسبة إلى الصادرات 
والمستوردات السورية منذ الثمانينيات (الجدول رقم »))١7  ١(‏ إذ شكلت 
الصادرات السورية إلى هذه الدول ما يعادل 0,6 بالمئة من يجموع الصادرات 
السورية لعام ١991‏ و20,7 بالمئة لعام 21494 وكانت هذه النسبة في المتوسط 





600 الدول العربية الأعضاء في الاتماق. سورياء ولمناتن». والكويت» والعراق»؛ والآأردن» 
والإمارات العربية المتحدة» والحرين» وتونس » والسعودية» وعمال. وقطرء. ومصر» والمغربس» 
والسودان. وليبياء واليمن» وفلسطين. 
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للسنوات )١19468  ١948٠(‏ حوالى 50,5 بالمئة. أما المستوردات السورية من دول 
السوق الأوروبية المشتركة فقد شكلت ما يعادل لا,١"‏ بالمئة من مجموع المستوردات 
السورية خلال عام ٠1944‏ وشكلت ما يقارب 5" بالمئة في المتوسط للفترة نفسها. 
هذا وقد ازدادت مستوردات سوريا من الدول الاشتراكية سابقأ والصين وكوباء إذ 
ارتفعت نسبة المستوردات من ١5,”‏ بالمئة عام ١98٠‏ إلى ١7,5‏ بالمئة عام ١191‏ 
و7١‏ بالمئة عام 2١494‏ علماً أنها بلغت أعلى نسبة لها عام ١996‏ (ا,١7‏ بالمئة). 
وبالمقابل انخفضت نسبة الصادرات إلى تلك الدول (755,5 بالمئة لعام )١994٠‏ إلى 
"و” بالمئة لعام 6 نتيجة توقف اتقاقيات التيادل التجاري. ويظهر ذلك واضحا 
عام 214947 إذ انخفضت النسبة من 71,8 بالمئة لعام ١44١‏ إلى 5,7 بالمئة لعام 
5 ا(الجدول رقم (١؟‏ - »))١7‏ وقد احتلت الدول العربية الترتيب الثاني منذ عام 
01 من حيث المجموعات الجغرافية بالنسبة للصادرات السوريةء إلا أنها تأي فى 
المراتب الأخيرة بالنسبة للواردات (7,5 بالمئة) في عام .١919/‏ ْ 

وشكلت التجارة البينية بين سوريا والدول العربية حوالى ١5‏ بلمئة من مجموع 
التجارة الخارجية السورية. هذا وتحتل سوريا المرتبة الرابعة من حيث المساهمة في 
5 العسادراك الجر يد اميق رولف كيد ال ين المهردية رغهاك ردرلة 
الإمارات» فيما تأتي في مرتبة متأخرة في حجم الواردات العربية البينية» إذ تأت 
الرابعة قبل الأخيرة» أي قبل العراق وموريتانيا والصومال"''“. عملياء إن إزالة 
المعوقات التى تؤثر فى التجارة العربية البينية المتمثلة بإقامة منطقة تجارة حرة والتى 
بدئ العمل على تنفيذها منذ ١19948/1١/١‏ ستساهم في زيادة التجارة العربية البينية 
بشكل عامء والتجارة السورية مع مختلف الدول العربية أيضا. 

أما بالنسية للتبادل التجاري السوري ‏ اللبناني» فيوضح الجدول رقم 
 ١(‏ 5؟) تطور العلاقات والتبادل التجاري بين الدولتين» وخصوصاً منذ أوائل 
التسعينيات. فمنذ عام ١44١‏ يحتل لبنان المرتبة الأولى فى صادرات سوريا بالنسبة 
إلى باقي الدول العربية» وقد استمر ذلك حتى عام .١1945‏ أيضا وعلى مدى عامي 
5 و"9197١‏ احتل لبنان المرتبة الأولى بين الدول العربية بالنسبة إلى المستوردات 
السوريةء وحالياً يأي فى المرتبة الثالئة بعد العربية السعودية والأردن. وبالتاليي شكل 
عام 1497 قمة التبادل التجاري السوري - اللبناني» إذ بلغت نسبة التبادل 41 بالمئة 
من مجمل التبادل التجاري السورىي مع الدول العربية» ويعود ذلك لحملة من 
المتغيرات التي طرأت في عام ١94١‏ المتمثلة بإصدار قانون رقم )١١(‏ واتفاقية 


)١(‏ احتسبت من: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون]» التقرير الاقتصادي العربي 
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الأخوة والتنسيق والتعاون بين سوريا ولبنان. 
وحاليا تعمل كل من سوريا ولبنان على تنشيط الحركة البينية من خلال إطلاق 
حرية التبادل للمنتجات المحلية واتخاذ إجراءات تسهيل وإزالة القيود وفتح الأسواق 
المحلية . وسنتناول ذلك بالتفصيل فى الفصل الثالث. 
الشكل رقم  ١(‏ ه) 
التوزيع الجغرافى للصادرات والواردات السورية» ١19/8‏ 


الصادرات 





البلدان العربية 01 

الدول الاشتراكية سايق 0 
ٍ- الصين و كود با 

دول السوق الأوروبية [ | 
المشتركة 

الولايات المتحدة الأمريكية | | 





تركبا 80 


الدول الأخرى 0 








الو أر دات 





الدول الاشتراكية سابقا 
+4 الصين وكوبا 5 


: دول السوق الأوروبية 
"2*1 المشتركة | | 
الولايات المتحدة الأمريكية |[ | 
اليابان [ .| 


قمر / تركيا 0 


الدول الأخرى 5 


3 لام 
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5" التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية في لبنان 

خضع التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية لعدد من التأثيرات أهمها أن 
الصادرات اللبنانية تتأئر بالتقلبات الداخلية والاقليمية. فتردّي الأحوال الأمنية المحلية 
انعكس سلباً على الأسواق الإقليمية»ء مما أدى إلى البحث عن أسواق جديدة في 
الدول الآوروبية (وبخاصة سويسرا وفرنسا) والدول الأفريقية النامية. وفي المقابل» 
تأثر التوزيع الجغرافي للمستوردات إلى لبنان بسعر الصرف لليرة اللبنانية مقابل 
العملات الأجنبية» وبالدخل القومى اللبناني. وتشكل دول المجموعة الاقتصادية 
الأوروبية (وبالأخص إيطاليا والمانيا وفرنسا وبريطانيا) الشريك التجاري الأول 
للبنان» ومن ثم تأتي الولايات المتحدة. وبالمقابل شكلت سوريا الشريك الأول 
للواردات اللبنانية بين مجموعة الدول العربية منذ عام .١989‏ ويعود ذلك لتزايد 
الصادرات النفطية تدريجياً بدلا من دول الخليج العربي وبفضل اتفاقية الأخوة 
والتنسيق والتعاون التى دعمت التجارة البينية بين الدولتين. وما أعقبها مؤخرا من 
اتفاق على إطلاق حرية التجارة للمنتجات الصناعية . 


أما على صعيد التوزيع الجغرافي للصادرات اللبنانية» فيوضح الجدول رقم 
١(‏ - 75) أهم أسواق المنتجات اللبنانية. ويوضح هذا الجدول أن التوزيع الجغرافي 
للصادرات على عكس التوزيع الجغرافي للواردات» إذ تتجه معظم المنتجات اللبنانية 
إلى الدول النامية» وبخاصة بلدان الخليج. علماً أن هناك محاولات جادة لتنويع 
الأسواق نظراً إلى تذبذب الطلب فى الدول النامية وتعرضه إلى اهتزازات أمنية تحول 
دون استمراره. بالمقابل إن تنويع أسواق تصريف المنتجات اللبنانية باتجاه الولايات 
المتحدة وأوروبا بتطلب توفر معايير دولية من حيث الجودة والعرض ومواعيد التسليم 
والتكاليف. وتبعا للإحصاءات المعتمدة من «صندوق النقد الدولي» ففى المترة 
)1941١ - 19480‏ كانت الدول الخمس الأكثر استيراداً من لبنان» سويسراء 
وإيطالياء والولايات المتحدة الأمريكيةء وفرنساء وبريطانيا. أما في المرحلة 
)١1998- 1487(‏ فبحسب إحصاءات المديرية العامة للجمارك تأق فرنساء 
والولايات المتحدةء وإيطالياء وألمانيا بين الدول الأولى المستوردة للمنتجات اللبنانية . 
وتصدرت أسواق العربية السعودية المرتبة الأولى في استيعاب المنتجات اللبنانية» تليها 
أسواق الإمارات العربية المتحدةء ثم سوريا. وقد شكل مجموع الصادرات إلى الدول 
العربية عام ١4917‏ ما يقارب 1١‏ بالمئة و9" بالمئة من إجمالي الصادرات اللبنانية 
لعاميى ١490‏ و948١‏ على التوالي.ء مقابل 07 بالمئة لعام ل941١‏ و45 بالمئة لعام 
وطة بالمئة لعام .١49١‏ 


الحدول رقم )١  1(‏ 
توريع الواردات اللنانية بحسب الدول.» /إلمة١  ١59/8‏ (مليون دولار/ نمسة مئوية) 
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المصادر: مصدر المعطيات الأساسية للستوات :1١94941١ - ١9410‏ صندوق النقد الدولى» مديرية 
الإحصاءات التجارية؛ الكتاب السنوي» 14897. ٠‏ 

مصدر المعطيات الأساسية للسنوات ١997"‏ 1448 : المديرية العامة للجمارك» المركز الآلى . 

مصادر السنوات :١1944 ١9437‏ إيكوشيقر (1491). ص 14؛ إيكوشيفر (1445). ص 204 
ومصرف لبنان: التقرير السئوي. .١194517‏ ص .4١‏ والتقرير السنوي. .١19494‏ ص 08. 


الحدول رقم (١ذ1 ١5‏ 
نوريع الصادرات اللبنانية بحسب الدول. ١148  19481/‏ (مليون دولار/ نسسة مئوية) 
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الإمارات العربية المتحلة 
دول أخرى 





المصدرة صر لمنئان ‏ 


١١1 


المصادر: مصدر المعطيات الأساسية للستوات :١997 - ١9431‏ صندوق النقد الدولى» مديرية 
الاجعساء التسارية» امسر اسه ١‏ 
مصدر المعطيات الأساسية للسنوات ١9497‏ -/19417 : المديرية العامة للجمارك» المركز الآلي الجمركي . 
مصدر السنوات :١845  1١9441/‏ إيكوشيفر .)١997(‏ ص ١7؟؛‏ إيكوشيفر ,))1١49453(‏ ص م2 
ومصرف لبنان: المصدران نفسهماء ص 4١‏ ولاه على التوالي. 
الشكل رقم  '١(‏ 5) 
التوزيع الحغرافى للصادرات والواردات اللبنانية» ١99/48‏ 
ْ واردات 
الولايات المتحدة 





كس 
دول أخرى 
السعودية ١,؟١‏ 54 
1 الإمارات العربية المتحدة 


١7 ؟*‎ 


# د هيكلية الصادرات والواردات السورية 


ُأ_ الصادرات: منذ منتصف الثمانينيات اعتمدت سوريا سياسة دعم وتشجيع 
عمليات التصدير من خلال إعطاء الأولوية في استخدام المتاح من السلع. ومن ثم 
تغيير مفهوم «المتاح للتصدير» من فائض الاستهلاك إلى مفهوم "الممكن تصديره». 
إضافة إلى عدد من الخطوات الأخرى القائمة على إشراك القطاع الخاص والعمل على 
تشجيعه للمساهمة في دور أكبر في عملية التصديرء وقد نتح من ذلك زيادة في 
الصادرات السورية يلغت أوجها عام .»١44٠‏ كما تزايد دور القطاع الخاص في 
عملية التصديرء وبخاصة فى السنوات الثلاث: ١9844‏ و990١‏ و١1491كء‏ إذ 
ازدادت نسبة مشاركة القطاع الخاص في الصادرات من 7,5 بالمئة لعام 1480 إلى 
لا, 55 بالمئة عاميى ١989‏ و1940» ومن ثم انخفضت إلى 790,5 بالمئة عام ١441١‏ 
لتصل إلى 58,5 بلمئة عام ١996‏ و5,؟71 بالمئة عام 19944. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفائتض المحقق فى الميزان التجارى خلال السنوات 
)١941١  194489(‏ كان طفرة فى مجمل أداء التبادل التجاري السوري» وليس 
كظاهرة تقوم عل ابانيو. 586 في الطلب المحل للواردات أو زيادة في الطلب 
الخارجى للصادرات. عمليا وقعت الدولة السورية فى تلك المرحلة عدة اتفاقات 
للتبادل التجاري مع الاتحاد السوفياتي (سابقاً)» وتبعاً لذلك قام القطاع الخاص بإنشاء 
عدة مؤسسات لالونتاج الخاص بالتصدير. بالتالي» ومع اغبيار الاتحاد السوفياي فقدت 
هذه المؤسسات أسواقها وانخفضت الصادرات السورية ليعود العجز في الميزان 
التجاري السوري من جديد. 

وتوزععت توعية الصادرات السورية بين مواد خامء مصنتعه ونصف مصنئعة.» 
وقد شكلت المواد الخام أعلى نسبة في تشكيلة المواد المصدرة (الجدول رقم 
))١9  ١(‏ وتراوحت بين حد أدنى 00,5 بالمئة عام ١99٠‏ وحد أقصى 67,١8‏ بالمئة 
عام ١9847‏ لتعود وتشكل 80,5 بلمئة عام ١99417‏ و7/,5 بالمئة عام .»1١99/‏ ويعد 
النفط والقطن أهم الصادرات السورية من المواد الخام. كما تفاوتت نسبة المشاركة 
للمنتجات المصنعة ونصف المصنعةء علماً أن الجهود قد بذلت لزيادة التصدير فى 
المواد المصنعة لتبلغ حداً أقصى يقدر ب 750,7 بالمئة من مجمل الصادرات عام ١44٠‏ 
وحداً أدنى قدره 17,8 بالمئة عام ١447‏ لتعود وترتفع نسبة مساهمتها في إجمالي 
الصادرات السورية إلى ١7,١‏ بالمئة عام 1944. هذاء وقد شكلت الصناعات 
النسيعجية والغذائية آهم الصادرات المصنعة . 

وتوزعت الصادرات السورية أيضا من حيث استخدامها بين مواد استهلاكية 
ووسيطة وسلع التكوين الرأسمالي (أو الأصول الثابتة). وتتشكل معظم الصادرات 

ف 


السورية من مواد وسيطة في حين لم تشكل مواد التكوين الرأسمالي إلا نسبة ضثيلة 
(الجدول رقم ))١5  ١(‏ انخفضت من ١,١‏ بالمئة عام ١91/5‏ إلى ؟,' بالمئة عام 
» إوِلم تتمكن من الوصول إلى ١‏ بالمئة بعد ذلكء». إذ بلغت أعلى نسبة من 
مساهمتها ٠.8‏ بالمئة عام ١145‏ لتعود وتنخفض إلى ٠,5‏ بالمئة في العامين ١94947‏ 
و991١‏ وقدرت ب ١,"‏ بالمئة عام /1959. 


م 


عملياء إن أرقام الصادرات السورية ونسبة توزيعها من حيث النوعية 
والاستخدام تُظهر مدى الانخفاض درجة التصنيع» وبالتالي الإنخفاض في القيمة 
المضافة المحقمة من المنتجات السورية قبل تصديرها. فالمواد الخام تطغى على نوعية 
الصادرات. أيضاً إن إلغاء العمل باتفاقية المدفوعات مع الاتحاد السوفياتي سابقاً شكل 
انخفاضاً فى الصادرات الصناعية التحويلية غير النفطية» علماً أن الصناعات 
التحويلية السورية لم تتمكن من التكيف بسرعة مع هذه المستجدات وإيجاد أسواق 
جديدة نظراً إلى ضعف قدرة هذه المنتجات على المنافسة في الأسواق الأخرى سواء 
من حيث السعر أو الحودةء كما أشرنا سابقا. 

وقد أوضحت: كراسة للونيدو”"'* أن ضافرات: الضتاغة التتحويلية السورية قد 
تراجعت في النصف الأول من التسعينيات» وقد انعكس ذلك في تراجع نسبة 
صادرات الصناعات التحويلية إلى إحمالي الصادرات من ١١"‏ بالمئة عام ١984‏ إلى 59 
بالمئة عام .١446‏ علماً أن ربع الصادرات التحويلية تضمنت مشتقات نقطية 
للسنوات ١9497‏ و995١‏ و946١.‏ الأمر الذي يشير إلى ضعف هذه الصادرات 
وعدم قدرتها كمرحلة أولى على الحفاظ على مستوياتها السابقة. وتراجعت أيضاً نسبة 
الصادرات إلى المستوردات من الصناعات التحويلية بدرجة كبيرة» إذ انخفضت من 
4 بالمئة و9١١٠‏ بالمئة عامي ١989‏ و490١‏ على التوالي إلى 71 بالمئة عام ١440‏ 
لتعود وترتفع إلى 91,7 بالمئة عام 14917ء2 مما يعكس انخفاضاً في القيمة المضافة 
المحققة (أي استيراد منتجات مصنعة وتصدير منتجات غير مصنعة) . 

ب - الواردات: اعتمدت سياسة التجارة الخارجية بالنسية إلى المستوردات منذ 
السبعينيات مبدأ إحلال المستوردات من خلال إعطاء الأفضلية لتأمين المواد الأولية 
اللازمة للإنتاج المحلى وتأمين التجهيزات والمعدات اللازمة لإقامة المنشآت الإنتاجية . 
ومنذ أواخر الثمانينيات ونتيجة تخفيف القيود على عمليات الاستيراد بغية إعطاء دور 
أكبر للقطاع الخاص في تأمين متطلباته الإنتاجية» ازدادت نسبة مشاركة القطاع 
الخاص في مجمل المستوردات» إذ ارتفعت من ١9,9‏ بالمئة عام ١986‏ إلى 10,5 


(؟7) اليونيدوء ١الصناعة‏ السورية والمستقبل.» ص "٠١‏ _ #ا”, 


١ 


بالمئة عام ١996‏ لتصل إلى 77,7 بالمئة عام .١1994‏ 


وتوزعت المستوردات السورية بين مواد خام ومصئعة ونصفا مصئعة. وقد 
احتلت المنتجات المصنعة ونصف المصنعة القسم الأكبر في المستوردات» وقد تفاوتت 
النسب (كما هو مدرج في الجدول رقم »))١١- ١(‏ إلا أنه من الواضح أن السلع 
المصنعة شكلت النسبة الأكبر من المستوردات السورية منذ عام .١947‏ أما المواد الخام 
فقد شهدت أعلى نسبة لها عام ١986‏ (70,5 بالمئة)» ومن ثم انخفضت إلى أدنى 
مستوى (2,/ بالمئة) عام ١4451‏ في معدل تناقص سنوي وسطى ١١,7(‏ بالمئة للمرحلة 
)١1945-‏ لتعود وترتفع إلى 4,4 بالمئة عام ١491‏ ولارة بالمئة عام .١44/‏ 


أما نوعية المستوردات فقد تراوحت بين استهلاكية ووسيطة وسلع تكوين رأس 
مالى » وقد استحوذت المنتجات الوسيطة على النسبة الأكبر فى مجمل المستوردات». 
وتراوحت بين 51,8 بالمئة عام 191١‏ إلى 10,8 بالمئة عام 219440 وحافظت على 
هذه النسية تقريبا (55,5 بالمئة و55,8 بالمئة لعامى ١19941١9 ١99٠‏ على التوالي) 
لتنخفض تدريجياً وتصل إلى حد أدنى قدره 51,3 بالمئة عام ١444‏ لتعود وترتفع من 
جديد منذ عام ١996‏ لتصل إلى 58,8 بالمئة عام ١994‏ (الجدول رقم .))١5- 1١(‏ 


وفي المقابل» تزايدت نسبة المستوردات من سلع التكوين الرأسمالي أو الأصول 
الثابتة» وبخاصة منذ أوائل التسعينيات وبلغت حداً أقصى قدره 58,8 بالمئة عام 
1 أما المستوردات الاستهلاكية فقد تراوحت نسبتها بين حد أدنى 9,8 بالمئة 
عام ١997‏ وحد أقصى 5١,‏ بالمئة عام .141/١‏ علماً أن المستوردات من السلع 
الاستهلاكية فى تزايد مستمر للمرحلة )١1946  31917١(‏ (الجدول رقم .))١5- 1١(‏ 
إلا أن نسب النمو من استيراد السلع الوسيطة والرأسمالية كانت أكبر من مثيلها من 
السلع الاستهلاكية . 

من ذلك يتبين أن المستوردات السورية تتركز على المواد المصنعة ونصف المصنعة 
في مقابل نسبة بسيطة من استيراد المواد الخام» كما تتركز على المنتتجات الوسيطة» مما 
يشير إلى ضعف القيمة المضافة المحققة من الاستيرادء وخصوصا نتيجة استيراد المواد 
نصف المصنعة التي يمكن تصنيعها محلياً واستيرادها كمواد خام . 


م - هيكلية الصادرات والواردات اللمنانية 


حجهدت كل من وزارة الصناعة وغرفه التجارة والصناعة في بمروت إلى وصع 
جداول إحصائية توضح بنية الواردات والتبضائع المعاد تصديرها والصادرات 
الإحمالية» إلا أن الأرقام المقدمة تباينت مع الأرقام الإجمالية للإحصاءات المقدمة من 


١ 


صندوق التقد الدولى. ويعود ذلك إلى وجود عدد من الموانئ غير الشرعية لمدة 
طويلة من عقد الثمانينيات وعدم تسجيل البضائع عند دخولها وخروجها. عملياء 
يمكن اعتماد جداول وزارة الصناعة وغرفة التجارة والصناعة فى بيروت كموّشر 
لابراز هيكلية الصادرات والواردات الصناعية خلال المرحلة 1١941/(‏ - 1148). 


أ الصادرات: توضح الإحصاءات توزيع الصادرات اللبئانية تبعا لنوعية 
المتتجات زراعية أو صناعية للسنوات ١997‏ 9948١.ء.‏ وتبين أن المنتجات الزراعية 
تعقيها القباق واشيواق قل ساقت يعشر الصادرات. اللبنانة ثبع للتحضاءات 
الريييية القع عن عع الا راف ده ال د 117 بالل 1 
بالمئة للسنوات )١995  ١9481/(‏ تيعا لإحصاءات غرفة التجارة والصناعة فى 
بيروت» علماً أنها انخفضت منذ بداية التسعينيات فقاربت ١1‏ بالمئة عام ١4941١‏ 
و١‏ بالمئة عام 1948417. 


أما بالنسية إلى الصادرات الصناعيةء فإن الإحصاءات توضح البنية المتنوعة 
للصادرات اللبنانية.»ء خلاقا لما هى عليه الحال فى كثير من الدول النامية القائمة على 
المنتج الواحد» مما يشير إلى أن سياسة إحلال الواردات قد خلقت مجموعة من 
الصناعات المحلية التى بدورها أدذّت دور الوساطة الصناعية بين الدول المتقدمة 
والدول العربية»ء وبخاصة الخليجية. واكتسبت هذه الصناعات أيضاً دوراً مهما في 
محال التصديرء نظراً إلى افتقار لبنان للثروات الطبيعية الممكن تصديرها. حالياً تواجه 
هذه الاستراتيجية منافسة في أسواقها الخليجية. علما أن دول الخليج قد بدأت 
بعملية التصنيع واستيدال الوارداتء كما أن منتجات دول جنوب شرق أسيا (النمور 
الأربعة: هونغ كونغ» تايوان» كوريا الجنوبية» وسنغافورة) تعمل على غزو أسواق 
الخليج لتوفر اليد العاملة الرخيصه والمتعلمة والمنضبطة . 


وساهمت الصادرات الصناعية بما يقارب 5١‏ بالمئة من إجمالى الصادرات 
اللبنانية خلال الفترة .)١1988  1١997(‏ وبدورها توزعت هذه الصادرات الصناعية 
عام ١994‏ بين "١6‏ بالمئة سلع وسيطة وسلع تكوين رأس مال ومنتجات منجمية 
وخشبية وجلودء و14 باللئة سلع نهائية حققة بذلك قيمة مضافة مرتفعة. 


ب - الواردات: تغطي الواردات جزءا مهما من الطلب الاستهلاكي المحل 
والمستلزمات الاستثمارية لمختلف القطاعات. ما سبب عجزأ فى الميزان اللبناني فى ما 
عدأ سنتى 87 ١‏ و4/ا9١.‏ وفى الممابل تعمل التحويلاات المالية على تغطية هذا 
العجز . 

1) 


وقد تراوحت بسية الميل الحدي للاست اد 39 من 0 بالمئة للنصف الأول من 
عقد الثمانينيات» ثم ارتفعت إلى 588 بالمئة للنصف الثاني من ذلك العقد لتعود 
وتنخفض إلى 590 بلمئة فى النصف الأول من التسعينيات. وتعد هذه النسبة مرتفعة 
ومضرة لقطاع الصناعة المحلية» إلا أن الاتجاه الاستهلاكي منذ النصف الثاني من 
عقد التسعينيات نحو البضائع المصنعة محليا تزايد نظرا إلى التقدم في الجودة والتقنية 
التصنيعية وارتفاع اسيغاز البضائع المستوردة مقارنة بالأسعار المحلية . 


وتعد السيارات أهم مستوردات القطاع الخاص. يل ذلك زيت الفيول. علما 
أن الفيول المستخدم لتوليد الطاقة يؤمن عن طريق القطاع العامء أما السلع 
الاستثمارية فقد ازدادت نسبة استيرادها منذ عام 2١4947‏ نظراأ إلى إعادة الانتعاش 
والاستقرار الأمنى واستقرار سعر الصرف الذي انعكس بشكل إيجابي على الصناعة 
وتحديتهاء وبالتالى مستلزماتها الاستثمارية. ويوضصح الحدولان رقما ١(‏ -*7؟) 
و(١ ‏ 55) بنية الواردات اللبنانية ونسبة توزيعها بين المنتجات الزراعية وهي ١١‏ 
بالمئة فى المتوسط للستوات ١9148 ١997”‏ و88 بالمئة للمنتجات الصناعية للمدة 
المذكورة» علماً أن الصناعات المعدنية والتجهيزات الصناعية قد شكلتا النسبة الأعلى 
(50 بالمئة) بين مختلف الواردات الصناعية. أخيراء من الصعب إبراز نسبة السلع 
الوسيطة بين مجموعة المنتجات الصناعية المستوردة» إلا أن الإحصاءات المدرجة تشير 
إلى أنها تفوق "٠‏ بالمئة من مجمل المستوردات الصناعية . 


(16) الميل الحدي للاستيراد هو نسبة التغير في الاستيراد تبعا للتغير في الدخل القومي . 


١17 
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رابعاً: القطاع المصرفي 


30 القطاع المصرفي السوري 

يتكون القطاع المصرفي في سوريا من المصرف المركزي السوري وخمسة 
مصارف متخصصة. إضافة إلى مؤسستين ماليتين هما: المؤسسة العامة لصندوق توفير 
البريد» والمؤسسة العامة السورية للتأمين. وتمتلك الدولة جميع المصارف في سوريا 
ولا توجد مكاتب لمصارف أجنبية فى ما عدا مكتبين لتمثيل مصرف لبناني تمتلكه 
بالكامل ثلاث مؤسسات مالية سورية. وتتركز عمليات تأهيل أنظمة المصارف القائمة 
على تطوير الطاقات البشرية العاملة في هذا القطاع وعلى إدخال التقنيات الجديدة في 
إنجاز العمليات المصرفية المتفرقة في إطار الحاسوب الإلكتروني ومد شبكات الاتصال 
الإلكترونية بين مختلف المروع . أيضاء هناك نية جادة في إصدار مرسوم لإحداث 
مصرف خاص بتنمية الصادرات «المصرف السوري لتنمية الصادرات»» على أن يكون 
مؤسسة عامة مصرفية ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط 
بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية برأسمال قدره ٠٠٠١‏ مليون ليرة سورية ومقرها 


,ب (62) 
د . 


لقد تم إحداث المصرف المركزي السوري عام ”2140 ومنذ منتصف 
البكشات وصمن التخطيط المعتمد» يقوم المصرف المركزي السوري برسم السياسة 
النقدية والاشراف على تطبيقها وإصدار العملةء والمشاركة فى إدارة احتياطى سوريا 
من العملات الأجنبية» إضافة إلى كونه المقرض الأخير للنظام المصرفي. هذا وضمن 
خطوات تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي» وبالأخص في نطاق سياسة تحرير 
المعامللات الماليةء من المتوقع أن تزداد أهمية دور المصرف المركزي في إدارة السياسة 
النتقدية وضبطها. أما بالنسبة إلى المصارف المتخصصة الخمسةء. فقد تم تخصصها على 
أساس قطاعى ضمن قرارات متتابعة صدرت ما بين عامى ١951١‏ و1955: 


- المصرف التجاري السوري يعوم بتمويل عمليات التجارة الداخلية والمخارجية . 
المصرف الصناعى يقوم بتمويل النشاط الصناعي . 


(34) حددت أهداف المصرف الجديد #بتقديم التسهيلات الائتمانية والقروض القصيرة الأجل 
والضمانات المصرفية لتمويل عمليات تصدير السلع لقي الوطنية مباشرةء أو بطريق إعادة التمويل من 
خلال المصارف والمؤ سسات الأخرىء وكذلك تمويل عمليات استيراد السلع ومستلزمات الونتاج من المواد 
الأولية». 


١١ 


المصرف العقاري يقوم بتمويل قطاعي السكن والسياحة. 


95 مصرف التسليف الشعين يموم بتقديم المخدمات المصرفية للتجار والخرفيين 
و لهنين من دوي الدخل المحدود. 


ولكل من المصارف المتخصصة فروع تنتشر في مختلف المحافظات» وقد بلغ 
تحمل عدد الفروع 371 »وقد قدمت وزارتا المالية والاقتصاد مذكرة تتضمن المطالبة 
بزيادة عدد فروع المصارف المتخصصة في المحافظات لتتناسب مع عدد السكان وعدد 
المتعاملين» وبالتالي يتسنى للمصارف تقديم خدماتها بصورة أفضل . 


أما بالنسبة إلى العملات الأجنبية» فعملياً نحكم الاقتصاد السوري قوانين 
وأنظمة تقيم رقابة شديدة على التعامل بالنقد الأجنبي. وقد تم حصر التعامل بها 
بالمصرف التجاري السوريء إلا أن الحكومة السورية قد قررت مؤخرا (بموجب 
القرار رقم ه*اه١‏ 4955/94/59 )١1‏ السماح للمواطنين فتح حسابات بالعملة 
الأجنبية وتقاضي فائدة على ودائع الأجل المحدد بالعملات الأجنبية» من دون 
السؤال عن مصدرها ومن دون الحصول على موافقة مكتب القطعء. كما يمكن 
لأصحاب هذه الحسابات التصرف بأرصدتها جزتياً أو كلياً من دون السؤال عن 
أسباب ذلك ومن دون موافقة مسبقة من مكتب القطع. وجاء ذلك ضمن 
الإجراءات والسياسات الاقتصادية الهادفة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعربية 
والأجنبية وخلق الظروف والمناخات المناسبة. لذلك. يتطلب هذا القرار دعمه 
بإجراءات وقرارات أخرى لاستكمال الخطوات اللازمة لتشجيع وتفعيل استقطاب 
رؤوس الأموال الأجنبية» وبخاصة إقامة سوق الأسهمء علما أن موضوع إقامة 
سوق للأوراق المالية فى سوريا لا يزال قيد الدرس ضمن سياسة الحكومة فى مجال 
الإرصلاح الاقتصادي . ْ ْ 


0 القطاع المصرفى فى لبنان 
استطاع النظام المصرفي اللبناني أن يصمد طوال سنوات الحرب». وتمكن من 
استيعاب الصدمات الناجمة من حالة عدم الاستقرار الأمنى وانعكاساته على العملة 
عمليا شكلت المصارف» وإلى حد كبيرء الجامع الوحيد للودائع في السوق 
والموزع للتسليفات» وفي المقابل اعتمدت المصارف استراتيجيات متعددة فى سنوات 
الحرب تركزت على الاستثمار العقاري مع المحافظة على السيولة المطلوبة. هذه 
شت 


العوامل مجتمعة مكنتها من تجاوز الأزمة النقدية .220095991١ - ١944(‏ أما خلال 
المدة الأخيرة (؟995١  )١19144‏ فقد تم تفعيل قدرات القطاع المصرفي بخطوات 
كبيرة ومتلا حقه كات اضها بوسيع قاعدة روؤوس الأموال. وتعيئه الموارد وزيادة حجم 
النشاطء وتنويع الخدمات الموجهة إلى الأفراد»ء واستخدام التقنيات الحديثة في مجالات 
الاستثمار. إضافة إلى دخول بعص المصارف اليورصة»ء ودمج عذة مؤسسات مصرفية 
وإصدار السندات فى الأسواق الدولية. وبذلت الجهود الكبيرة أيضاً فى بعض 
المصارف في إطار تدريب وتأهيل الموظفين بهدف تأهيل القدرات البشريةء علماً منها 
أن هذه القدرات أصبحت شرطا ضرورياً وأساسياً لزيادة إنتاجها وتعزيز قدرتها على 
مواجهة المنافسة المحلية والاقليمية. ويدورهاء حرصت جمعية المصارف على تلبية 
حاجات المصارف وتوفير مجموعة من البرامج المشتركة لأي مصرف للاستفادة منها. 
كما تم الاتفاق بين الجمعية ومركز تأهيل المهنة المصرفية التابع لجمعية المصارف 
الفرنسية على وضع خطه شاملة لتحديث البرامح ومواد التدريس فى كل من مديرية 
التدريب ومركرز الدراسات التابعين لجمعية المصارف . حالياء وبمعضل الحهود المكثمة 
والحدية المبذولة بانتظام من قبل السلطات واعتماد معايير احترازية بات القطاع 
المصرفي يتمتع ببنية مؤسساتية متميزة تجعله في مقدمة سائر مؤسسات القطاع الخاص 
في لبنان . 


محلياًء يشكل القطاع المصرفي الممول الأكبر للاقتصاد الوطني”"' ٠“‏ أما دولياً 
فيعمل هذا القطاع على زيادة صدقيته وتحسين شروط تعامله في الأسواق المالية 
والعالمية. بالتالي» ونظراً إلى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق هذا القطاع وعلى. 
وخصوصاً المصارف التجاريةء فإنه يواجه حملة من الاستحقاقات يتوجب إتمامها 
وتحقيقها لتأمين فعالية واستمرارية الدور الإيجابي الذي يقوم به. وتتلخص هذه 
الاستحقاقات بالجهوزية والكفاءة وحسن المنافسة وحسن التعامل مع تقلبيات الأسواق 


(55) تمخضت الأزمة عن تعسر ١7‏ مؤمسة بنتيجة تقلص هامش الربح الناجم عن تدهور الأحوال 
السياسية والاقتصادية. عملياً حدّ هذا التقلص من قدرة المصارف على تمويل أعيائها المتزايدة باستمرار نتيجة 
التضخم.ء. وعلى تأمين مؤونات لمخاطر متعاظمة بفعل تطور الأوضاع العامة في اليلاد . 

(53) منذ عام 94848اء منح القطاع المصرفي تسليفات للدولة بمتوسط ستوى قدره ١,7‏ مليار 
دولارء وتسليفات للاقتصاد بمتوسط سنوي قدره 5.5 مليار دولار. مؤخراء بلغ حجم التمويل الإضافي 
الذي وفرته المصارف خلال الفترة 51١7( ١4937 - ١445‏ مليار ليرة لبنانية) ما يقارب 75,7 مليار دولار 
أمريكي . إذ ارتفع حجم التمويل الإجمالى من 75١105١‏ مليار ليرة لبنانية إلى 771/01 مليار ليرة لبنانية. هذا 
وقد توزع هذا التمويل الإضافي بنسية 754,1 بالمئة للقطاع الخناص و5,١١5‏ بلمئة للقطاع العام بحجم إجمالي 
قدره 7٠67‏ مليار ليرة لينانية أي ما يفوق حجم إيرادات الدولة البالغة 3077 مليار ليرة لبتانية» لسنة 
كاملة . 


لفل 


المالية العالمية والمحلية. وتتركز الجهود المكثفة المبذولة لتحقيق هذه الاستحقاقات فى 
ثلاثة اتجاهات أو ميادين» تشكل عملية تطوير الخدمات للعملاء بكلفة مقبولة 
وبالسرعة والكفاءة المطلوبتين» وهذا هو الاتجاه الأول. أما الاتجاه الثاني فيشمل 
الجهوزية والاستيعاب الفعلى لأنظمة وتقنيات العمل والإدارة الحديثةء وإدخال أجهزة 
وانظلمة العلوماتية. وتضمة. الأغاء الكالك عمل تطوير انلمة الذفوعات :ها مين 
المصارف والأسواق المالية الخارجية وبين المصرف المركزي الذي يقوم بدور المنظم 
والمراقب للقطاع المصرفىء من خلال إصدار التعاميم اللازمة لتأمين الشفافية المطلوبة 
على المستوى المحلى بين المصارف» وعلى المستوى الخارجي نتيجة انفتاح السوق. 
إضافة إلى ذلك» يعمل مصرف لبنان بواسطة التعاميم التي يصدرها على تعزيز الثقة 
بالعملة الوطنية وعلى إصلاح وتطوير القطاع المصرفيء والمحافظة على التوازن 
النقدي»ء وتفعيل دور الليرة اللبنانية كأداة أساسية للتسليف وتأمين قاعدة متينة للنمو 
الاقتتصادي. مؤخراء عمل المصرف المركزي على تشجيع سياسة الاندماج بين 
المصارفء وتطوير التقنيات المصرفيةء وتوسيع النشاط المصرفي» كما اتخذت تدابير 
منع تبييض الأموال في الأسواق اللبنانية . 


“ - آلية النشاط المصرفى فى سوريا 


انسم النشاط المصرفي في سوريا بعدما اكتملت عملية دمج وتخصص المصارف 
على أساس قطاعي بسمة الخدمة العامة أكثر من كونه نشاطا يعمل بقصد الربح. 
وبالتالى افتقد الكثير من الخصائص المصرفية التقليدية من تعبئة الموارد الادخاريةء أو 
توجيه التسليف نحو القطاعات الإنتاجية» أو استخدام أسس وأساليب التسليف 
المصرفية المتطورة؛ أو تقديم الخدمات المصرفية الأساسية والمتطورة. عملياً ساهم مبدأ 
الحصر أو التخصص الإلزامي القانوني في التمويل في سحب عامل المنافسة في 
النشاط المصرفىء وبالتالي فقدان الكثير من الحيوية'"''. وقد استحوذ المصرف 
التجاري السوري على أكبر نسبة من الودائع (,14 بالمئة عام 1١991‏ و57,5 بالمئة 
عام )١494‏ بمعدل وسطي 55,6 بالمئة  ١99٠(‏ 998١)ء‏ وبالتالي هيمن على أكبر 
نسبة من القروض الممنوحة لمختلف القطاعات 7١(‏ بالمئة عام ١940‏ و76,5 بالمئة 
عام .)١994‏ وتشكل قروض القطاع العام حوالى 84 بالمئة من مجمل القروض 
المصرفية عام ١4448‏ (الجدول رقم ))١5١  ١(‏ بمعدل وسطي 7١,8‏ بالمئة  ١990(‏ 
4 أمَا نسبة القروض الممنوحة للقطاع الخاص عام ١998‏ فكانت 590,5 بالمئة 


(70) نبيل سكرء النظام المصرفي والمالي السوري أمام الانفتاح على الأسواق الدولية (دمشق: المكتب 


1 


من بجمل المقروض المصرفية» وبلغت كمعدل وسطي مر 5١‏ بالمئة للسنوات  ١4940(‏ 
.)١1548‏ وفي المقابل. كلت لسسمك المقروض الممنو حة لكل من القطاع الجورك ٠.‏ 
بالمئة والقطاع التعاوني 1,8 بالمئة كمعدل وسطي للسنوات .)١1948  ١99٠50(‏ 


لقد تزايدت حصة القروض للقطاع الخاص منذ أوائل التسعينيات فبلغت 
5 بالمئة منذ عام ١447‏ واستمرت حتى عام .١4948‏ علما أنها لم تتجاوز 
١بالمئة‏ عام »١448٠‏ وذلك نظرا إلى اجراءات تشجيع الاستثمارء ولكن لا تزال 
هذه النسبة منخفضة مقارنة مع نشاط القطاع الخاص في الإنتاج والاستثمار. 
توزعت باقي القروض على القطاعين التعاوني والمشترك علماً أن نسبة القروض 
الممنوحة للقطاع المشترك لم تتجاوز ٠.5‏ بالمئة كحد أقصى للسنوات ١194٠‏ و981١‏ 
(الجدول رقم .))735١ ١(‏ ويحظى النشاط التجاري على أعلى نسبة من توظيفات 
المصارف المتخصصة ,١(‏ بالمئة) عام 2.1944 بمعدل وسطى 7١,8‏ بالمئة للسنوات 
.)١11960  ١490(‏ وتتوزع باقي التوظيفات ينسبة تقارب ٠١‏ بالمئة للنشاطين 
الزراعي والإنشاء العقاري و”؟ بالمئة للنشاط الصناعي عام ١9944‏ (الجدول رقم 
”7-١‏ (س)). عمليا لم يستحوذ النشاط الصناعي على نصيب وافر من توظيفات 
المصارف» وقد بلغ حداً أقصى قدره 8,8" بالمئة عام .194٠‏ ومن ثم انخفض 
ليصل إلى ",5 بالمئه عام 19140. 


وتختلف مدة القروض بين قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل باختلاف المصارف 
التخصصة. فى المصرف الصناعى تطغى القروض القصيرة الأجل على نوعية 
القروض الممنوحة (,0 بالمئة عام ١491‏ و٠١75‏ بالمئة عام ١4944‏ مقابل 45,5 بالمثة 
للقروض المتوسطة الأجل عام ١9491‏ و54 بالمئة لعام »)١944‏ وهكذاء فإن خصة 
القروض الطويلة الأجل الممنوحة من المصرف الصناعي لا تتجاوز ١‏ بالمئة للعامين 
المذكورين. وتطغى القروض الطويلة الأجل على مجمل القروض الممنوحة من قبل 
المصرف العقارى (59,9 بالمئة لعام /41 و50,8 بالمئة لعام 2'*0)19494. وأخيراً 
يمن التسليف القصير الأجل على توظيفات المصرف التجاري"'2. 


أما الفوائد فتحدد من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجيةء وتختلف باختلاف 
آجالها وباختلاف المودع والمستلف» علماً أنها بقيت على معدلات ثابتة ولمراحل طويلة 


(14) احتسبت من : الجمهورية العربية السوريةء المكتب المركري للاحصاءء المحموعة الإحصائية 
,.)١9469(‏ ص "ىم _ لق ة. 
(8) سكرن المصدر نفسهء» ص 4. 


١" ن‎ 


(مطبقة اعتباراً من شباط/ فبراير .""'00١1444‏ وتتراوح أسعار الفائدة لدى المصرف 
التجارىي بين 6,/ بالمئة للقطاع الخاص و 7,6 بالمئة و",؟ بالمئة للقطاع العام بحسب 
عمليات القروض والسلف . أما معدلات الفائدة لدى المصرف الصناعي فتتراوح بين 
4 بالمئة و١١‏ بالمئة للقطاع الخاص و5,, بالمئة و4 بالمئة للقطاع العام و7 بالمئة و١٠‏ 
بالمئة للتعاونيات الإنتاجية» وذلك بحسب عمليات القروض والسلف . أما معدلات 
الفائدة لدى المصرف المركزي المطبقة على المصارف فتتراوح بين © بالمئة للمصرف 
التجاري على سندات الصفقات التجارية و5,0: بالمئة لسندات التمويل الصناعي و0,١‏ 
بالمئة لسندات التمويل الزراعي و؟ بالمئة على تمويل عمليات تصدير وتخزين القمح 
والشعير. ويطبق على عمليات المصرف الصناعي التي لا تتجاوز مدتها ٠٠١‏ يوم 
معدلات الفائدة المطبقة على العمليات الممائلة للمصرف التجاري السوري مع مخفيض 
6 بالئةء علما أن معدلات الفائدة على القروض المتوسطة الأجل (حد أقصى ه 
سنوات) فهي * بالمئة في المصرف الصناعي» باستثناء العمليات العائدة للقطاع الخاص 
والجمعيات التعاونية الإنتاجية والجمعيات الحرفية فى محافظات دير الزور والحسكة 
والرقة ودرعا والسويداء ومناطق وريف المحافظات الأخرى فهى 7,6 باللمئة. ومن 
الملاحظ أن الفوائد على القروض التجارية لدى البنك المركزي أعلى من القروض 
الصناعية والزراعية» بينما هذه المصارف تتقاضى فواتد أكبر على قروضها. 


ويطبق أيضاً على عمليات المصرف الزراعى التعاوى معدلات الفائدة المطبقة 
على العمليات المماثلة للمصرف التجاري السوري مع تخفيض ٠,98‏ بالمئة. أما 
العمليات التابعة للجمعيات التعاونية فيطبق عليها معدلات الفائدة المطبقة على 
العمليات الممائلة للمصرف التجاري مع تخفيض 6 بالمئة. وأخيرا تنتراوح نسب 
الفائدة في كل من المصرف العقاري ومصرف التسليف الشعبي بين 5,5 بالمئة كحد 
أقصى في المصرف العقاري للقروض الممنوحة بهدف التجارة في البناء وإلى شركات 
البناء»ء وحد أدنى 5,75 بالمئة فى مصرف التسليف الشعبى لسندات التمويل لصغار 
التجار وأرباب المهن والجمعيات التعاونية والاستهلاكية التى لا تتجاوز ١٠١‏ 
يومآ". أما من ناحية تعديل أسعار الفائدة فعلى الرغم من أن وزارة الاقتصاد 
عدت في نباية عام ١947‏ أن معدلات الفوائد المصرفية النافذة حالياً متوازنة» إلا 
أنما وفي أواخر عام ١94917‏ طليت إعادة النظر بأسعار الفائدة وإعطائها المرونة 
اللازمة بغية استخدامها أداة من أدوات السياسة النقدية. 


)7ع احتسبت من. الجمهورية العربية السورية. المكتب المركري للإحخصاءء المصدر نقسةء6 
ص 550 /497. 
(1/) المصدر نفسهء ص 497 497. 
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إن الحكومة السورية قد اعتمدت أسعار فائدة منخفضة عملاً على تشجيع 
الاستثمار وزيادة الطلب على القروض المصرفية مهدف الاستثمار. لكن العادات 
المصرفية وصعوبة الحصول على القرض حالت دون زيادة إقراض المصارف للقطاع 
الخاص» واعتمد التمويل الذاتي في الاستثمار. في مقابل ذلك» توجهت سياسة 
التسليف لإقراض مؤسسات القطاع العام إد إن 7,٠١‏ بالمئة د ريا من تمويل المصارف 
المتخصصة يعود إلى ذلك القطاع (الحدول رقم .))5١1 - ١(‏ ويعزو علي كتعان هذا 
التوجه في إفراض القطاع العام إلى ١اخضوع‏ خطة التسليف العامة في اليلاد للجنة 
الاقتصادية أو المجالس التخطيطية العليا مثل المجلس السياحي الأعلى والمجلس 
الزراعي الأعل»””"'. وهذا بدوره قد يؤثر في تطوير أنظمة التسليف ويلغي دور 
أسعار الفاتدة المنخفضة في تشجيع الاستثمار (إذن لا بد من الإصلاح المصرفي). 


5 - تطور نشاط القطاع المصرفي في لمنان 

تعتير سئوات التسعينيات التى مضت فترة نبوض حقيقية لقدرات القطاع 
المصرفي الذي خطا خطوات كبيرة في مواكية العمل المصرفي الحديث. وكان 
للتشريعات والتعاميم المختلفة التي أوصى بها المصرف المركزي الأثر الكبير في رفع 
مستوى المبادرة داخل هذا القطاع . 

وقد توسّع النشاط المصرفي في التسعينيات ليتعدى مستواه التقليدي ويشمل 
عمليات لم تكن موجودة سابقاً كالعمليات الاتتمانية» والتمويل المتوسط الأجل الذي 
شجعته الحكومة بواسطة قانون موازتة لا21989 إد نَم تقرر دعم الموائد التي تتقاضاها 
المصارف على تسليفاتها للقطاعات الصناعية والزراعية والسياحية بنسبة © بالمئة. وبدوره 
وضع مصرف لبنان آلية هذا الدعم في تعميمه رقم ل لا . أيضا 
وبهدف تشجيع التسليف بالعملة المحلية الوطنية وتعزيز النشاط المصرفي أعفيت المصارف 
منل عام 1 من الاكتتاب الإلزامي بسندات الخزينة العادية» إل" أن فرق الفائدة الكبير 

بين الليرة والدولار بقى عائقا ااا منع محقيق هذا الهدف (تشجيع التسلب). 
وتشكل الميزانية المجمعة للمصارف اللبنانية''"" أحد أهم المعايير لقياس نشاط 


(؟/9) على كنعان. «آثار سعر الفاتدة على قرار المستثمرء» تشرين. 1198/7/94. 

(9/6) بحسب التقرير السنوي لمصرف لبنان عام 14917 » تتشكل الميزانية المجمعة للمصارف من مجموع 
ميزانية المصارف من موجودات (أو مطلوبات وحقوق المساهمين) وخارج الميزانية من مختلف التعهدات المعطاة. 

الموجودات هي مجموع : موجودات الخزينة» تسليفات وحسومات» موجودات مالية أخرى وقيم ثابتة . 

المطلوبات وحقوق المساهمين هي مجموع: ودائع المصارف» وودائع الزيائن» ومطلوبات مالية أخرى 
ورساميل دائمة. 
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القطاع المصرفيء علماً أن حركة الودائع والتسليفات ومعدلات نموها والعمليات 
المصرفية الناتجة منها تشكل قياساً آخر تيعاً لما تعكسه من أموال مودعة للائتمان 
وأخرى لتمويل الاستثمار والقطاعات الاقتصادية المتعددة. وسجل نشاط القطاع 
المصرفى قياس إلى الميزانية المجمعة للمصارف نموا بمعدل ٠١‏ بالمئة للسنوات 
)١1497 - ١445(‏ مقومّة بالقيمة المطلقة (الجدول رقم  ١(‏ 78))» كما ازدادت 
الميزانية المجمعة للمصارف من 54,7586 مليار ليرة لبنانية عام ١994‏ إلى 45,777 
مليار ليرة لبنانية عام ١9917‏ و١00,0‏ مليار ليرة لبنانية عام ١944‏ (الجدول رقم 
١(‏ -58)). هذا وقد شكلت اليزانية المجمعة عام /1 5٠١,6‏ بالمئة من الناتح 
المحلى الإجمالي مقابل ١١١,7‏ يالمئة عام ١995‏ و545١‏ بالمئة عام .١19491‏ 

أما تنصيب قطاع التمويل والتأمين في الناتج المحليى فقد قارب عام ١991‏ 5,5 
بالمئة»ء خالقَا بذلك ما يقار 0٠٠‏ وظيفة جديذنة ليصبح عدد العاملين في القطاع 
المصرفي ١5٠‏ ألفا مع نهاية عام .1١991‏ ولدى تقويم إنجازات النشاط المصرفي في 
مرحلة التسعينيات» ويخاصة منذ عام 14947ء التزمت المصارف بدعم الاقتصاد 
الوطنى وتمويل قطاعات التجارة الداخلية والخارجية وعملية الإعمار والبناء إلى جانب 
المحافظة على تسب سيولة وملاءة بالمعدلات المطلوبة من قبل المصرف المركزيء وقد 
حققت معدلات ربحية ساهمت في زيادة حجم المصارف واستمرارية القفعالية المحققة 
من هذا النشاط. ولدى محليل الموارد والاستعمالات المصرفية خلال السنوات 
)١1998 - ١94841١(‏ يتبين أن هناك ازديادا للودائع بالعملات الأجنبية مع الأخذ بعين 
الاعتبار اختاللاف السنواتء. وزيادة مستمرة للودائع بالليرة اللبنانية (الجدول رقم 
١(‏ _ 59)). 

وفى المقابل» زادت التسليفات سواء بالليرة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية 
بحيث بلغ مجموعها ١1,519,7‏ مليون دولار نهاية عام ١994‏ و77,0١75‏ مليار ليرة 
لمنائمة ‏ 
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إن تحليل أهم الموارد المصرفية للسنوات )١998  ١94915(‏ يظهر ازدياد ودائع 
الزيائن بنسبة 590 بالمئةء» وزيادة في الرساميل الدائمة بنسبة 0١‏ بالمئة وزيادة في 
ودائع المصارف بنسبة ١7‏ بالمئة. هذا وقد توزعت ودائع الزبائن بالعملة المحلية 
والعملات الأجنبية على النحو المبين في الجدول رقم ١(‏ - 78). ومن الواضح أن 
الدولرة قد طغت على ودائع الزبائن طوال هذه المدة. 

لقد زادت التسليفات يمعدل نمو سنوي قدره 58 بالمئة فى النصف الأول من 
عقد التسعينيات )١940  ١991(‏ و175,7 بالمئة للأعوام من ١9447‏ حتى .١1448‏ وقد 
توزعت 848 بالمئة تسليفات بالعملات الأجنبية و١١‏ بالمئة بالعملة المحلية لعام .١1994‏ 
وقد شكلت هذه التسليفات 58,١‏ بالممئة من مجموع الموجودات المحتسبة في مجموع 
الميزانية عام ١994‏ مقابل 5١,5‏ بالمئة لعام /ا144. وفي النصف الأول من عقد 
التسعينيات توجهت التسليقات إلى القطاع العام عن طريق الاكتتاب الإلزامي في 
سندات الخزينة» في حين حدت الفائدة المرتفعة من عملية اقتراض القطاع الخاص 
بشكل واضح. حالياء تهدف السياسة النقدية إلى تشجيع الاستثمارء فقد أعفيت 
المصارف من الاكتتاب الإلزامي فى سندات الخزينة» وهناك خطوات معتمدة لدعم 
المصرف المركزي للقروض السياحية والزراعية والصناعية بتخفيض سعر الفائدة لها 
بمقدار © بالمئة من سعر الفائدة الإجمالي. ومبدف خلق فرص جديدة للعمل وتشجيع 
المؤسسات الصغيرة على التوسع» اتذ لبنان خطوات جديدة لتسليف أصحاب المشاريع 
العاجزين عن تأمين ضمانة (بحد أقصى ٠٠١‏ مليون ليرة لبنانية) إذا كان المشروع 
مقنعاً. إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن قطاع الصناعة قد انخفضت حصته من 17,١‏ بالمئة 
في نهاية عام ١4997‏ إلى ١7,5‏ بالمئة في نباية عام ١991‏ و”ارل بالمئة لعام 1994/4» أما 
حصة الزراعة على الرغم من ضالتهاء فقد ارتفعت من ١,١‏ بلمئة عام ١4194٠‏ إلى حد 
أقصى في العامين ١445‏ و998١‏ الذي بلغ ١,8‏ بالمئة. في المقابل» فإن عدد 
المستفيدين من التسليفات بلغ ١57‏ مستفيدا عام ١14‏ مقايل 18,15١٠‏ فى نهاية 
عام 1447. وقد استحوذ قطاع الأفراد على أكبر حصة من مجموع عدد المستفيدين 
1 بالمئة عام ١998‏ مقابل 57,14 بالمئة عام .١19957‏ 

وقد تمحور النشاط المصرفي فى النتصف الأول من عقد التسعينيات (ويعد طيّ 
صفحة الحرب وبدء عملية الإعمار والبناء) حول دور جديد لهذا القطاع. عملياء 
أخذ هذا الدور بعداً آخر في تمويل حاجة الاقتصاد اللبناني وما يتوجب ويترتب عليه 
من مساعدة مختلف المؤسسات المشاركة في مناقصات إعادة تأهيل البنية التحتية 
الأساسية سواء من ناحية الاحصاء أو من ناحية الخدمات المالية التقليدية”؟"'» فضلا 


(4/) تتفاوت الخدمات المالية التقليدية من إصدار كفالات حسن التنفيذ إلى فتح اعتمادات مثبتة 
لاستيراد المواد والمعداتء وصولا إلى التسليف الانتقالي . 
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عن المساعدة الهندسية والالية لمشاريع الاستثمار لدى القطاع الخاص المحلي أو 
الخارجى أفراداً ومؤسسات»ء» والتمويل الجزئى لعجز الموازنة ضمن نطاق تحدده 
التدابير القانونية» إضافة إلى التمويل التقليدي للاقتصاد المقدر أن ينمو حتى عام 
بلسبة ٠‏ بالمئة سنويا. وبذلك توسع دور المصارف من دور الوسيط 
التقليدي إلى دور السمسار والاستشاري والمتدخل لحسابه الخاص فى بعض 
الأحيان*"". هذه الأدوار مجتمعة ألزمت القطاع المصرفي والسلطات المختصة العمل 
على تكييف الأموال ضمن سياسة نقدية مرتة وواعية عملا على جاوز مختلف العقيات 
التي يمكن أن تمنع المصارف من لعب الدور الحديد المحدد لها. هذا وقد باشرت 
المصارف عملية التكيف مع التطورات الجديدة» وذلك بتحديد الاستراتيجيات 
المتطابقة مع الأدوار المتعددة التي يتوجب القيام بها. في المقابل» ومع اتساع الأسواق 
المالية وشتى أنواع النشاطات خارج الميزانية» واجهت المصارف جملة جديدة من 
التحديات استوجيت التكييف السريع والحماية القانونية من السلطات المختصة. 
وتمحورت هذه التحديات على صعيد المنافسة والملاءة وحجم النشاط والمخاطر 
والربحية. فمع انفتاح الأسواق المالية ودخول أشكال جديدة من الوساطة» إضافة 
إلى دخول متدخلين جددء تشكلت أنواع جديدة من المنافسة الداخلية والخارجية» إذ 
إضافة إلى المنافسة المحلية فى محاولة كسب أكبر حصة من السوق المحليةء» أدخل 
انفتاح الأسواق امالية منافسة خارجية عائدة إلى العولمة وتوسيع السوق اللبنانية إلى 
خارج الحدودء والمنافسة غير المصرفية التي لا تخضع للرقابة ولا للأعياء ولا للنسب 
الاحترازية المفروضة على المصارف» وبالتالي خلقت منافسة غير متكافئة في القطاع 
المصرفي؛ وشكلت البورصة أيضا نوعاً من المنافسة من خلال التأرجح بين الأصول 
النقدية والأصول الالية التي تولدها. 


أما على صعيد الربحية فتواجه المصارف نوعين من التحديات: الأول الفروقات 
الكبيرة لدى المصارف الوطنية والمصارف الخاضعة لرقابة أجتبية» علماً أن الأخيرة 
تسجل تفوقاً كبيراً فى شروط الاستثمارء وبالتالى ضعفاً أو انخفاضاً فى النفقات 
العامة والتكاليف النقدية مقارنة مع المصارف الوطنيةء هذا إضافة إلى الدعم التقنى 
الكبير من مؤسساتها الأم والمصارف التابعة لها. وبالتالي» فإن الجهود التي تبذلها 
المصارف اللبنانية لتعزيز الاحتياطيات والملاءة وتأمين المؤونات هى أصعب وأشد. 
هذه الأمور مجتمعة تضعف وبصورة طبيعية من ربحية المصارف الوطنية. أما التحدي 
الثاني الذي يواجه الربحية المصرفية فيتلخص في حقيقة ازدياد التكاليف نتيجة تحديث 
النشاطات (استثمارات في المعلوماتية والإلكترونيات المالية) واستخدام موظفين 
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مؤهلين مقابل هامش ربحية على المنتجات الجديدة للقطاع المصرفي أقل بكثير منه 
على الوساطة التقليدية. هذا وقد باشرت المصارف عملية التكيف مع التطورات 
الحديدذة للدور المطلوب تأديته ودلك بالاستمرار في البحث والتطوير التكنولوجي 
التدريب . 
والمصر عه 


الجدول رقم ١(‏ - 59) 
توزيع الودائع والتسليفات اللبنانية بالعملة المحلية 
والعملات الأجنبية. ١1448 - 1١9494١‏ 
(مليار ليرة لبنانية/ مليون دولار) 


ودائع الزبائن الإجمالية 
- بالليرة اللبنانية ارة؛لا,غ 


- نصبة مثوية 0# 
بالعملات الأجتبية (مليون دولار) || ٠‏ كا ارش 1ك 
ما بوازبا بمليارات الليرات كرالالارة [علاكق ١1ل‏ باهرلا 
4 
5/5رة 
نالزرة: 
. 
- بالعملات الأجنبية (مليون دولار) || 1,١8,‏ |[ 7,081,4 
- ما يوازجا بمليارات الليرات لول 3 1 
1 14 
لابككقر" لأكرقأ فبة [اكردطفلر؟١‏ ااأرقذختر؟؟! | ارمفكرلاا 
1ج الاره ال" الارماهيك [كرءالارلا !ا 
بالعملات الأجنية (مليون دولار) ٠‏ ارق ار” |[ "لها" افرافحبة اأراف"؟ 





المصدر: المصدران نفسهماء ص 55 و77 على التوالي» ومصرف لبنانء التقرير السنوي. 14945ء 
ص 27. 

أما بالنسبة إلى الربحية المحققةء قلا بد من منح مُهل لازمة فعلا قبل أن تتمكن 
المصارف من جني أرباح استثماراتها في رأس المال والموارد البشرية. وفي المقابل» فإن 
السلطات العامة» وخصوصاً المصرف المركزي قد منح» ولا يزال يمنح» المصارف 
الوقت والدعم اللازمين لتمكينها من التكيف بسرعة مع الجو التنافسي . 

ولا بد من الإشارة إلى المناعة التي تميزت بها المصارف العاملة في لبنان تجاه 
الأزمات الاقتصادية والالية والنقدية التى حصلت في جنوب شرق أسياء إذ لم يتكبد 
القطاع المصرفي اللبناني أي حسائر نظرأ إلى ما تميزت به هذه المصارف من وجود نسب 

١ م‎ 


مرتفعة من السيولة ولملاءة ووفورات بمختلف العملات في الميزانية المجمعة 
للمصارف. من جهة أخرى يتبع القطاع المصرفي بشكل عام سياسات تسليف منطقية 
ومتحفظة ومحفظة تسليفات قليلة المخاطرء إضافة إلى توازن بين توظيفات وموارد 
القطاع من حيث العملات. فمن نتائج الدولرة أن القطاع المصرفي يملك بالدولار 
وبالعملات الأجنبية الأخرى موارد كافية تفوق توظيفاتهء وبالتاليى انخفضت المخاطر 
المتحصلة بتقليات أسعار العملات إلى حد أدنى. أخيراء تحفظت السياسة المصرفية إزاء 
توظيفات مؤسسات غير مقيمة واعتماد نظام «البروراتا» (291013218)» بمعنى عدم 
السماح لهذه المؤسسات بالاستثمار فى حصص كبيرة في السوق اللبنانية وتحديد 
دخول هذه المؤسسات وخروجها. تبعاً لذلك» ومن حملة التدابير الأخرى من قبل 
المصرف المركزى كان التأثير للأزمة الآسيوية مقبولاً بعد انسحاب مستثمرين عقب أزمة 
اننا 


سمات النشاط المصرفي القائم في سوريا 

تطغى على النشاط المصرفى السورى مجموعة من السمات التى ولا شك كان 
لها الأثر في الأداء العام للمصرف المركزي والمصارف المتخصصة: ‏ - 

- تمركز النشاط المصرفي في مصرف واحد هو المصرف التجاري السوري من 
حيث الودائع والتسليفات. وتمييز التسليف المصرفي لصالح القطاع العام واستكئثاره 
بالجزء الأكبر من التسليف. أما من ناحية التوظيف» فهناك تركيز على النشاط 
التجاري» وبالتالي منح قروض قصيرة الأجل تبعا لطبيعة العمل في النشاط 
التجاري. وقد تركز الإقراض المصرفي للقطاع العام ببدف تمويل الاستثمارات 
الضخمة ومده بالأموال المطلوبة. وهناك تخوف من إقراض القطاع الخاص نظرا إلى 
توظيفه الأموال خارج البلد. 

- في المقابل شكل تدني حصة التوظيفات المخصصة للقطاع الخاص عدم تناسب 
بين حجم هذه التوظيفات وحجم ودائع القطاع الخاصء. وبين حجم هذه التوظيفات 
ومساهمة القطاع الخاص في الأداء الاقتصادي السوري. وقد انعكس ذلك سلبا على 
إنتاج القطاع الخاص وإمكانية توسيع منشاته أو إقامة منشات جديدة نظرا إلى اعتماده 
على إمكانياته المحدودة والتمويل الذاتي» وبالتالي تدني مستوى التكنولوجيا المستخدمة 
نظرأ إلى ما يتطلب ذلك من قروض ضخمة ولمراحل متوسطة أو طويلة الأجل . 

- قدم التقنيات المستخدمة وضعف الكفاءات الإدارية والفنية' "'. ويؤكد ذلك 


(9"5) نبيل سكرهء (قضايا النقد والتسليف والقطع والمصارف الماليةء»» ورقة قدمت إلى: ندوة الثلاثاء 
الاقتصادي (دمشق : [د.ن.كء ه49١)‏ ص 4/6 . 
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عدد من المستشارين في الحقل المصرفي القلقين على الوضعء علماً منهم أن الحل 
ليس فقط في إدخال تقنيات حديثة» بل إن الحل الجذري يكمن في تغيير وتطوير 
التنظيم الإداري» إذ إن التقنية ليست إلا وسيلة لمعالجة العمل بشكل أفضل وتنفيذه 
وليست جوهر العمل. ويتطلب ذلك حملة تدريب للكوادر عل العمليات المصرفية 
والتقنيات الحديثة في الإدارة. وتوجد حالياً توجد برامج لتحديث التقنيات بدعم 
تمويل وفني من الاتحاد الأوروبي» وبذلك تم الربط الشبكي للمصرف العقاري بين 
الادارة وجميع فروع المصرف بالمحافظات عبر شبكة من الحواسيب الحديثة. 

ثبات معدلات الفوائد المصرفية بشكل عام. ولمدة طويلةء أي توحيد 
معدلات المائدة الدائنة لدى جميع المصارفء وتوحيد معدلات المفائدة على القروض 
للعمليات الممائلة لدى جميع المصارف. عملياء كان لسياسة الفوائد انعكاسات عديدة 
على أآداء النشاط المصرفيء. نظرا إلى غياب عامل المنافسة والسعي لتحقيق الريح. 
نظرا إلى توحيد معدلات الفائدة الدائنة وتحديدها ولفترة طويلة (شباط/ فبراير 
ا 

والواقع هناك دعوات متعددة إلى تمعيل دور النشاط المصرفي وزيادة مساههمحه 
فى تطوير الاقتصاد الوطنى من خلال إعادة النظر فى الأساليب المصرفية المعتمدة 
وتطويرها لمواكبة سرعة العصر وتطوره. وتأتي هذه الدعوات ضمن إطار إعادة 
التنظيم الهيكلى والإداري للمصارف السورية وتفعيل دور الفائدة في عملية الاستثمار 
والادخارء واستخدامها كأداة في السياسة المالية» إضافة إلى إحياء مجلس النقد ومنح 
المصرف المركزى نوعا من الاستقلاليه . 
5 بنية المصارف والمؤسسات الالية فى لبنان 

كان القطاع المصرفي في لبنان في بداية عام ١94949‏ يتكون من 4 مصرفا 
سوال عل الأتحة الضارق» :و5 سؤسسة مالية مسخلة. .وقت مغلت الضصارف 
التجارية 88,5 بالمئة من مجموع المصارف المسجلة ,/١(‏ مصرفا) مقابيل ١١,5‏ بالمئة 
مصارف تسليف متوسط وطويل الأجل (9 مصارف). عملياء وبهدف تنشيط 
عمليات الاستثمار المحلء» تضاعف عدد مصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل 
من 4 مصارف مع نهاية عام 19847 إلى 4 مصارف مع نهاية عام 1948. 

وتميز القطاع المصرفي في لبنان بدرجة عالية من التركز في نشاطهء وتمثئل هذا 
التركز في خمسة جوانب: الحجمء والجنسية» والتوزيع الجغرافي» والتوزيع 
القطاعى . وحجم الشرائح . 


اع المصدر نفسية »> ص :لم هلىا. 


١ لا‎ 


فمن حيث الحجم: عرضت مجموعة إيكوشيفر العاملة تحت رعاية البنك 
المرنسي تقسنيفا لحجم المصارف المعتمد في الدليل الإحصائي (وعنتوصةط مقلز8) 
حيث تقسم المصارف العاملة في لبنان إلى أربع فتات: الفئة الأولى هي فئة ألفا التي 
تضم المصارف التي يزيد حجم الودائع في كل منها على 76٠١‏ مليون دولارء تليها 
فئة بيتأ التى يتراوح حجم ودائعها بين 5لا و٠560‏ مليون دولارء ثم فئة غاما التي 
تتراوح ودائعها بين ١‏ و5 مليون دولار. وأخيرا فئة دلتا التى تقل ودائعها عن 
“٠‏ مليون دولار. عملياء إن هذا التوزيع يجعل من القطاع المصرفى قطاعا تنافسياء 
إذ يسيطر 75.5 بالمئة من المصارف العاملة على "/ بالمئة من النشاط (8,7/ بالمئة 
من ودائع الزبائن و7,9 بالمئة من مجموع التسليفات والحسومات). في حين أن 
بالمئة من المصارف تعمل على 75 بالمئة فقط من النشاط المصرفىء مما يخلق 
حالة من الضغوط المتزايدة والمتواصلة على هوامش أرباح المصارف الصغيرة» العاجزة 
عن الإفادة من وفورات الحجم . 


أما من حيث جنسية المصارف». فمع نباية عام ١9198‏ تمثل المصارف اللبنانية 
87 بالمئة من مجمل المصارف التجارية العاملة (04 مصرقاً) وتشكل فروع المصارف 
العربية 4 بالمئة (6 فروع)»؛ بينما ارتفعت نسية فروع المصارف الأجنبية من 7 بالمئة 
في تهاية عام ١947‏ إلى ١١‏ بالمئة في تباية عام .١444‏ عملياء تحظى المصارف 
اللبنانية بالنصيب الأكبر والمهم من النشاط المصرفي في لبنان» ويظهر ذلك من 
خلال حصتها من جموع النشاط المصرفي (الميزانية + خارج الميزانية) . أو من خلال 
حصتها من ودائع الزبائن والتسليفات والحسومات» وأيضا من خلال التمويل المباشر 
والمتواصل للاقتصاد الوطنى. فالمصارف اللبنانية تحتكر ما يقارب 54,5 بالمئة من 
مجموع ودائع الزيائن . وقد 55 1 بالمئة من إجمالى التسليفات والحسومات التي 
أعطتها المصارف العاملة في ليتان”*" . 


ويظهر التوزيع الجحغرافي للفروع المصرفية العاملة في لبنان (مع نهاية عام 
4) تركز النشاط المصرفى فى بيروت والضواحىء إذ تحتل هذه المنطقة “يلاه 
بالمئة من مجمل الفروعء تليها منطقة جبل لبنان 17,9 بالمئة» ثم منطقة لبنان الشمالي 
٠‏ بالمئةء» فمتطقة لبنان الجنوبي 4 بالمئةء ومنطقة البقاع 5,8 بالمئة (الجدول رقم 
.))7١  ١(‏ فبين عامي ١997‏ و918١‏ تركزت الودائع المصرفية في منطقة بيروت 
وضواحيها بنسبة 7١,8‏ بالمئة لعام .١994‏ وساهمت منطقة جبل لبنان بنسبة ٠١,9‏ 
بالمئة. كما ساهمت كل من منطقة لبنان الشمالي بنسبة 7,7 بالمئة» أما لبنان الجنوبي 


.١70 ص‎ .)١99457( إيكوشيفر‎ )/8( 


والبقاع فينسية تقارس ال 0 بالمئة . (الحدول رقم 1 5-5 )0 للعام نفسة . 


وفي المقابلء جاء التركيز الجغرافي للتسليفات المصرفية مطابقاً لتركيز الودائع 
إذ حظيت منطقة بيروت وضواحيها بتسبة 4١‏ بالمئة من التسليفات خلال الأعوام 
.)١9947-19490(‏ تلتها منطقة جبل لبنان بنسبة 8 بالمئة» ثم كل من منطقتي لبنان 
الشمالي والجنوبي بنسبة 5 بالمئة و5," بالمئة على التوالي» ولم تحظ منطقة البقاع بأكثر 
من 550 بالمئة . 


أما تطور توزيع التسليفات المصرفية بحسي القطاعات» فيشير إلى درجة عالية 
من تركز التسليفات في القطاعات الاستهلاكية والخدماتية وضعف حصة القطاعات 
الإنتاجيةء وبخاصة قطاع الزراعةء إذ لم تتجاوز حصتها من مجمل التسليفقات ١,8‏ 
بالمتة عام ١994‏ (الجدول رقم  ١(‏ ؟”37)). وكان هناك توجه نحو تشجيع قطاعي 
الصتاعة واليناء» وبذلك فإن حصة هذين القطاعين من إحمالى التسليفات قد 
ارتفعت: حصة قطاع الصناعة من 1١١,١‏ بالمئة عام 1484 إلى 11,8 بالمثة عام 
14 » ومن ثم انخفضت إلى ١1,5‏ بالمئة عام ١991‏ و“ارلا بالمئة عام /199. 
وبدورهء ارتفع نصيب قطاع البناء من إجمالي التسليفات من 8,5 بالمئة عام ١984‏ 
إلى 7١,4‏ بالمئة عام 19965ء ومن ثم انخفض إلى أدنى درجة وهي 58,8١‏ بالمثة عام 
4:©» علماً أن معظم هذه التسليفات متوسطة وطويلة الأجل . 


أخيرا» جلمد المصرف المركزي حدودأ قصوى لحجم التسليفات عا لرساميل 
المصارف. فتركز حجم التسليفات على الشريحة الخامسة*" (من مليار إلى خمسة 
مليارات ليرة لبنانية) بين عامي ١‏ وة55١.‏ ثم احتلت الشرنحة السابعة ١١(‏ 
مليارات قما فوق) النسبة الأعلى فى حجم التسليفات بنتيجة الارتفاع الملحوظ في 
رساميل أكثر من عشرة بنوك . 


(9) تتوزع شرائح التسليفات بحسب الأحجام إلى سبع شرائح: الأولى ما دون 190 مليون ليرة 
لبنانية» والثانية بين 78 و١٠١٠‏ مليون ليرة لبنانية» والثالثة بين ٠٠١‏ و50 مليون ليرة لبنانية» والرابعة بين 
٠‏ مليون ومليار ليرة لبنانية» والخامسة بين مليار وه مليارات ليرة لبنانية» والسادسة بين 6 مليارات 
و١٠‏ مليارات ليرة لبنانية» والسابعة ٠١‏ مليارات ليرة لبنانية وما فوق. 
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الحدول رقم ( خغرة 
الفروع المصرفية العاملة في لينان بحسب توزيعها الجغرافي . 0 ١5958‏ 


-10990000 ادن ننه الائذ لان اللنئذة اسانة انان 





الجدول ركم )"١  ١(‏ 
تطور التركز الجغرافي للودائع المصرفية اللبنانية» ١44/8 ١19917‏ 


(نسسبة مئتوية) 





ل-995980 اق ادك الاقدكة لاله اانا الاقدعة اداه 
المصدر: مصرف لبنان» المصدران نفسهماء ص لاثاء و١"‏ - 37 على التوالي. 
الجدول رقم  ١(‏ ””) 
توزيع التسليفات المصرفية اللبنانية بحسب القطاعات الاقتصادية 
(نسبة متوية) 
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المصدر: المصادر نفسهاء ص ”2.5 55 و55 على التوالي» والنشرة التفصيلية (مصرف لبنان): الفصل 
الثاني »)١995(‏ والفصل الثالث .)١196(‏ 


١٠ 


/ا - سياسة سعر الصرف فى سوريا 

تعذ سياسة سعر الصرف جزءاً مهما فى السياسات النقدية للحكومة السوريةء 
إذ تحرص الحكومة على معالجة هذا الموضوع منذ عام ١485‏ عن طريق توحيد 
أسعار الصرف المختلفة فى سعر واحدء وجعل هذا السعر أقرب ما يكون إلى 
الأسعار الفعلية السائدة في الأسواق المجاورة. وعلى هذا فقد أصبح السعر المعتمد 
لشراء الدولار 505,0 ليزة مدلا عن :4175 ليرة ة سورية» في حين ارتفع صعر البيع إلى 
6 ليرة بدلا من 45 ليرة سورية. وفى إطار التعديل هناك ثلاثة أسعار أساسية 
معتمدة لاحتساب الرسوم الجمركية في سوريا: السعر الرسمي ويساوي ١١,586‏ ليرة 
سورية للبيع و١7١١‏ ليرة سورية للشراءء وسعر الدولار الجمركي ويساوي 77,٠‏ 
لبرة سبورية والسعر المععميك اكور .مانقا.. أما بالنسية إل استعار .ضيرقت: الدولاوء 
فهناك ثلاثة أسعار أساسية أيضا: السعر الرسمى ١١,50‏ ليرة سورية» والسعر 
الفكمد من الحكومة :4506 ليرة-سورية» أنا السعر الفعل للضرفه سب الشغر فى 
الدول المجاورة (السوق السوداء) فيبلغ بشكل عام 50 ليرة سورية مع هامش زيادة 
أو نقصان بحدود ليرتين سوريتين وحسب العرض والطلب . 

من الاختراقات التى أحدثت تقدما سريعاً في سياسة العملات الأجنبية ما يل : 

- تنظيم سوق العملات الأجنبية للقطاعين الخاص والمشترك ضمن إطار المصرف 
التجاري السوري» وذلك بالسماح للمصدرين بالاحتفاظ ب 78 بالمئة من حصيلة 
صادراتهم بالعملاات الأجنبيةء وتمكينهم من استخدام مثل تلك العائدات في الواردات 
النظامية أو بيعها لمستوردين اخرين وتحويلها إلى الخارج لتسديد من مستورداتهم . 

- السماح للسوريين والمقيمين فى سوريا يجلب عملات اجتبية بلا حدودء 
وبإمكانهم أخذ ألفي دولار في كل رحلة إلى الخارج» بينما يستطيع الأجانب أن 
يأخذوا حمسة آالاف دولار أو أي مبلغ معلن 

السماح للمستثمرين بإخراج أموالهه التي أحضروها إلى سوريا مع عوائدها 

وأرباحهاء من دون أ -- من الحسابات التي فتحوها حدم الأجنبي. كما أن 
أي مواطن سوري يسمح له بفتح حساب بالقطع الأجنبي» وأن يودع فيه العملات 
الأجنبية التي يأق ها من بلد لا توجب قوأنينه ولوائح تعليماته تسليمها للدولة. 
وأدت هذه التدابير إلى خلق مرونةء وإيجاد سيولة. وتعويم معدلاات أسعار الصرف 
في المعاملات والصفقات بين مالكي الحسابات بالقطع الأجنبي » وإل تخفيف أعباء 
مهمة كانت على كاهل الحكومة في الماضي . 

أما بالنسبة لمعدلات سعر الصرف» فقد نجحت سياسة الحكومة بتوحيد معظم 
المعدلات بمعدلين رسميين» عملا على التوصل إلى معدل سعر صرف موحد في 
أقرب وقت ممكن. 


١١ 


الشكل رقم ١(‏ - 8) 
المصارف المختصة بحسب نوع النشاط الاقتصادي عام ١4‏ 
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عمل مصرف لبنان على بلورة الخطوط العريضة لسياسته النقدية الهادفة إلى: 
ضبط التضخم في مسار معتدل. واستقرار سعر صرف الليرة» وزيادة الاحتياطي من 
العملات الأجنبية واستعماله عند الحاجة للدفاع عن سعر الصرفء. والتباطؤ في نمو 
الكتلة النقدية وتعقيم الفائض في السيولة اللبنانية الذي قد يتكون نتيجة لزيادة 
احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية””*» والتخفيض التدريجى لمعدلات 
المائدةء وتشجيع التسليف بالعملة الوطنية» وتضييق الهامش بين بعل لانت الموائد 
على الليرة والدولار عملا على تخفيض نسبة الدولرة وتراجع سعر صرف الدولار 
الأمريكي مقابل الليرة» والتوعية بأهمية السوق المالية ودورها في تنشيط الدورة 
الاقتصادية ومراقيتها وضبطها نظرا إلى ما قد مخلق من منافسة في القطاع المصرفي . 
ومع بذاأية عقد التسعيئيات (وتحديدا منذ عام )١997‏ جهد مصرف لبنان في العمل 
ضمن إطار هذه الخطوط العريضة بهدف حماية النقد الوطني والليرة اللبنانية: 
وإصلاح القطاع المصرفي» وتأمين متطلبات مسيرة الإعمار وما يترتب عليها من 
أعباء نقدية كبيرة. وتم ذلك باتخاذ مجموعة من التدابير النقدية والمصرفية واعتماد 
عبجموعات من التعاميم الصادرة تي عا لما يتطلبه الوضع النقدي والتطورات 
الاقتصادية7*". وقد اعتمد مصرف لبنان فى ذلك عل المقاييس والمبادئ الدولية 
المتعلقة بالنظم والقيود والتدابير الاحترازية» بعد أن قام بتكييفها وتعديلها وفقاً ل 
يتناسب مع القطاعين المصرفي والمالى اللمنانيين . 

وفى إطار السياسة التى اعتمدها مصرف لبنان أطلق اعتباراً من أول أيلول/ 
سبتمير ١001‏ الابيروت دولار ماركت» الذي سمح بواسطته للمصارف والمو سسات 
المالية في الداخل والخارجء بفتح حسابات لدى مصرف لبنان» بالدولار والعملاات 
الأجنبية الأخرى» بفوائد مجزية بالنسبة إلى الأسواق العالمية ٠(‏ بالمئة) بغية إقراضها 
للخزينة أو لأية جهة أخرى بنسب معقولة (8 بالمئة). وأنشأ مصرف لبنان أيضا عام 
شيكة مركزية (ميدكلير) لحفظ الأوراق المالية لليورصة وإجراء عمليات 
المقاصة على الليرة اللبنانية والدولار بإدارته وليس بإدارة أحد المصارف أو شركة 
لبنان المالية . وتطبق شبكة ميدكلير التوصيات الصادرة عن مجموعة البلدان الثلاثين 
(30-©). والمعلوم أنه لا يوجد في الشرق الأوسط نظام لتسوية ومقايضة الأوراق 


(40) تمثلت آليات التعقيم في زيادة ودائع المصارف بالليرة لدى مصرف لبنان» أو إصدارات لستدات 
الخزينة لامتصاص السيولة. 

)8١(‏ تنشر هذه التعاميم في النشرات الفصلية لمصرف لبنان وعلى شبكة الإنترنت الدولية تحت 
العنوان: . < 1 نامع . للحا. بوبم :صااط > 


1١077 


أما فى تحديد سعر الفائدة» فترك مصرف لبنان الية تحديدها لعوامل السوق 
عن طريق اشيم نحديد سعر الفائدة على سندات الخزينة للفئات البلات الأولى ٠(‏ 
أشهرء و5 أشهرء وسنة) بالمناقصة أسبوعيا. حققت هذه التجربة نجاحا على صعيد 
تراجع نسبي فى الفوائد نتيجة المنافسة بين المصارف. وعززت هذه التجربة أيضا 
السوق الثانوية لسندات الخزينة من الفئات الثلاث الأولى» علماً أن المصارف التى لا 
ترسو عليها المناقصة. والتى هى في حاجة إليها صارت تتجه إلى السوق الثانوية ولا 
سيما منها مصرف لبنان. وتأتي أهمية السوق الثانوية كونها تلعب دوراً في جذب 
اهتمام المستثمر في الداخل والخارج عبر النشرة اليومية الصادرة عن أسعار السندات 
وحسمها. كما طيق مصرف لبنان عمليات المقايضة فى السندات «السواب». تقضى 
هذه العملية بفسح المجال أمام المستثمرين لبيع الفوائض لديهم من السندات ذات 
الاستحقاقات المعينة مقابيل شراء سندات بديلة ذات استحقاقات مختلفة. وقد جاء 
هذا التدبير ببدف إدارة سيولة المصرف بحسب التدفق النقدي المرتعب وتوزيع 
استحقاقات السندات بما يتناسب مع السياسة النقدية. 


انتقائى» وذلك بهبدف عدم تعطيل مفعول السياسة النقدية ويلبلة الأسواق النقدية 


والمالية»ء وخصوصا في حالات دخول بعض الرساميل لأغراض المضاربة . 


وقد شعجع المصرف المركزي عمليات «الدمج»"'*' والحيازة» خصوصاً ما بين 
المصارف اللبنانية7*؟ هدف تعزيز وزيادة رؤوس أموال المصارف. علماً أن هدف 
هذه العملية كان حماية بعض المصارف الصغيرة والمتعثرة من الابيار والسماح لها مع 
إعادة فتح بورصة بيروت )١1945/1١/77(‏ بالقيام بفعاليات أفضل للمصارف 
المستحدثة.» سواء من حيث الملاءة والسيولة ومنح التسليفات المتوسطة والطويلة 
الأجلء وبهدف زيادة رؤوس أموال المصارف ووضع حجر أساس في تعزيز رسملة 
القطاع المصرفي وتمكينه من الإسهام في تطوير السوق النقدية والمالية» أصدر قانون 
يسمح للمصارف التجارية بإدراج ١‏ بالمئة من أسهمها في بورصة بيروت. علما أن 


(4) وضع القانون رقم 958/1١97‏ لتسهيل دمج المصارف . 

(485) جرت عمليتا دمجح: صفقة اندماج بنك بيبلوس ومصرف بيروت للتجارة قيمتها ١٠٠١‏ مليون 
دولار وأسفرت عن قيام مصرف جديد في تشرين الثاني/ نوفمبر ١9917‏ ويعتبر أكبر بنك لبناني من حيث 
الرأسمال وعدد الفروع. وفي تموز/ يوليو 19917 أيضاً جرت صفقة تملك قام بها بنك عودة اللبناني لبنك 
الاعتماد التجاري للشرق الأوسط قيمتها ١٠٠١‏ مليون دولار وقد جاءت ضمن سياسة بنك عودة لتملك 
عدد من البنوك الصغيرة +ببدف التوسع والانتشار. 


1١ 


هلأ القَانون سيعمل عل مساعذة المصارف عل زيادهة استثماراتها ويمكنها من الدخول 
في التقنيات الحديثة ومواكبة عملية إعادة الإعمار والتنمية وزيادة الموارد الذاتية 
وتعزيز السيولة ونسب الملاءة» إضافة إلى تنشيط الأسواق المالية. 


فى لبنان» اتخحذ مصرف لبنان بالاتفاق مع الحكومة وجمعية المصارف في /٠١/١‏ 
١ 41‏ قرارا بإلغاء إلزامية اكتتاب المصارف باريعين فى العه من الودائع فى ستندنات 
القوينة؛ وقرارا بخفض الفائدة من 18 بالمئة إلى ١١‏ بالمئة» علماً أن الوضع النقدي 
في تلك المرحلة تمثل بطلب متزايد على سندات الخزينة أكثر مما هو متوقع. بالتالي 
فإن هذا القرار -جاء مبدف تحرير كميهة ضحخمه من الليرات اللبنانية ليعود توظيفها فون 

لمد لعب مصرف لبنان» ولا يزال» دوراً فى تعبيست السياسة المالية وذلك ف 
إطار تدخله لتطويل آجال الدين الداخلى في بعض الأحيان (كان آخرها سنة )١9948‏ 
وتخفيض السيولة المتاحة تجنبا لمخاطر المضاربة التي يمكن أن تنشأ فى سوق النقد 
الأجنبى بسبب بعض التغيرات السياسية (انتخابات بلدية. نيابية» رتاسية). 

وفى إطار الحد من طابع الدولرة. فمقد حذد مصرف لبنان وعلى مراحل 
متعاقبة سقفأ لحجم التسليفات التي يمكن لأي مصرف أن يقدمها بعملة أجنبية. 
وفى شهر أيار/مايو ١44/4‏ حدد هذا السقف ب 25 بالمئة من إحمالى التسليفات» 
علما أنها كانت /١‏ بالمئة. 

أخير ا وبمعضل هذه الحهود المكثمة والحدية» بات القطاع المصرفي يتمتع ببئية 
مؤسسأنية مكممر ه فى مقذدمه سائر مؤسسات المطاع المخاص و لبنانء وبات فى 
وضع مخْوّله الاستمرار داخلياً في تمويل الاقتصاد الوطني بكفاءة أفضلء» ودولياً في 
زيادة صدقيته وتحسين شروط تعامله مع الأسواق المالية العالمية . 


١م‎ 


الفصل الثاني 


الصناعاة في سوريا ولبنان 





ثبي ككية زا 


وى 











أو لا : سمات قطاع الصناعة 


تضم الصناعة السورية تبعاً لنشاط قطاعاتها الإنتاجية (ووفق نظام التصنيف 
العالمي للنشاط الاقتصادي المحدد من قبل هيئة الأمم المتحدة والمعمول به فى 
الجمهورية العربية السورية) ثلاثة قطاعات رئيسية : 

أ الصناعات الاستخراجية: وتضم الصناعات المتعلقة بالتعدين واستغلال 
المحاجر واستخراج النفط والغاز الطبيعى . 

ب صناعة اماه والكهرياء : وتشمل النشاطات الصناعية كلها المتعلمة بتحزين 
المآه وتوزيعهاء وكدلك النشاطات المتعلقة بتوليد ونقل وتوريع القدذرة الكهربائية . 


ج - الصناعات التحويلية: وتضم النشاطات الصناعية كلها غير المشمولة 
بالصناعات الاستخراجية وصناعة الماء والكهرباء» وبالتالي فهي تضم عدداً كبيراً من 
الأنشطة الصناعية . 


يستحوذ قطاع الصناعة في سوريا على أهمية بالغة من قبل كل من القطاعين 
العام والخاص مع تباين في نسبة مساهمة كل منهما خلال نصف القرن. وقد شهد 
هذا القطاع معدلات نمو إيجابية: 8,8 بالمئة سنوياً في المتوسط لعقد السبعينيات 
وه, للنصف الأول من عقد التسعينيات» وسلبية في الفترة )١941/ - ١9486(‏ 
 (‏ 5و” بالمثة) بالأسعار الثابتة لعام 6 . وتتباينت أيضاً نسبة مساهمته في الناتج 
المحلي الإجمالي من ٠١‏ بالمئة (عام )١9377‏ و5١73‏ بالمئة (عام )197٠‏ إلى ١5‏ بالمئة في 
الفترة ١448 ١447‏ لتعود وتساهم في 55 بالمئة عام 1444. يعمل هذا القطاع 
على تشغيل ما يقارب ١1,5‏ بالمئة من القوى العاملة» ويساهم ب 45,5 بالمئة من 
إجمالى الصادرات السورية. 


١ 8 


إن المراجعة التاريخية للصناعة في سوريا توضح مدى ارتباط هذا النشاط 
بالعوامل الخارجية والظروف السياسية المحلية والخارجية. فقد عرف عن سوريا إنتاج 
السيوف الجيدة عندما كانت أداة الحرب المتقدمة» كما عرف عنها إنتاج الأقمشة 
الجيدة كالدمسكو والخرائر عندما كانت الأقمشة من أهم البضائع في التعامل بين 
الدول» وعرف عنها غزل حرير الشرانق عندما كان الرأسمال الفرنسي بحاجة ل 
مادة الجرير الطبيعي لتشغيل مصانعه في ليون... هذا ولمى تكن صناعة النسيح 
القطنى الحديثة موجودة على نطاق واسع في مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى 
بسبب منافسة الصناعة الإنكليزية. أما فى سنوات الحرب العالمية الثانية وتحت ظروف 
فز خرف وجاحة سيرل. القلقاء اعرد فى سوريا المي نه انفرش إن 
تشجيع بعض الصناعات المحلية لتأمين احتياجاتها. وبشكل عام احتلت المؤسسات 
الصناعية الصغيرة ذات الرساميل المحدودة والإنتاجية الضعيفة المكان الأول في 
الإنتاج الصناعي في سوريا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
اتسمت هذه المؤسسات بضعف التقنية وغياب أي تنظيم للعمل» بالإضافة إلى التبعثر 
والتشتت» وبذلك كانت هذه الصناعة عاجزة تماماً عن التطور ومنافسة الصناعة 
الأجنبية» وبالأخصٌ في فترة الانتداب الفرنسي”'”' . 


بعد الاستقلال (عام )١1957‏ ونظراً إلى حاجة الأسواق الداخلية وتوافر المواد 
الأولية المحلية الرخيصة» تهبيأت الظروف للرأسمال الوطني (نتيجة الأرباح التجارية 
التى جمعها السوريون داخل البلاد وخارجها في سنوات الحرب) لإقامة بعض 
الصناعات الحديئة. كما اتجهت الحكومات الوطنية المتعاقبة في مرحلة الاستقلال 
الأولى إلى تقديم كل عون وتشجيع لرجال الصناعة. فصدر في العام ١907‏ المرسوم 
التشريعي رقم ٠١”‏ لتشجيع الاستثمار الصناعي”'“. وقد بلغت مساهمة قطاع 
الصناعة والتعدين 1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي عام 2١904‏ وحقق هذا القطاع 
نموا ملحوظأ بلغ نحو ١7‏ بالمئة سنوياً خلال الفترة ١96٠0(‏ و903١06©.‏ أما في 


,)1997 منير الحمش. التنمية الصناعية في سورية وآفاق تجديدها (دمشق: دار الجليل»‎ )١( 
.٠٠١ - 8/ ص‎ 

(؟) أعفيت المشروعات الصناعية بموجبه من الرسوم الجمركية على الآلات ومواد البناء كما أعفيت من 
الضرائب لمدة ست سسنوات وأعفيت من دفع ضريبة الدخل على ٠١‏ بالمئة من الأرباح المعاد استثمارها ومن 
ضريبة التمتع. وقد حقق النشاط الصناعي بنتيجة هذا المرسوم خلال الفترة 1903-1457 نجاحات ملحوظة 
من حيث استخدام الموارد الطبيعية المحلية (ويخاصة الزراعية) ومساهمتها في تغطية جزثية للطلب المحلى . 

(5) محمد توفيق سماق» سياسات التصنيع في سورية: تارب الماأضي وضرورات المستقبل (دمشق : 
المؤلفء .)١995‏ ص .35١‏ 


١٠ 


الفترة ما بين عامى ١961‏ و905١1.‏ فقد كان معدل النمو السنوي لا يتجاوز 5,8 
بالمئة وسطيا”*'. أما الفرع الأساسي في الصناعة السورية في منتصف الخمسينيات 
فهو فرع الغزل والنسيج سواء من حيث تمركز الرساميل أو اليد العاملة أو عدد 
الموؤسسات أو الإنتاج» ثم يليه في ذلك فرع إنتاج الزيوت» فحلج القطن 
والاسمنت» فالسكرء فصناعة الصابونء فالبناءء فالزجاج» فالتريكوء ثم معلبات 
الكونسروة. هذا وبقيت المؤسسات الصناعية إذا قيست بالمؤسسات الحديثة في أورويا 
وأفركا "تلاك القع «صفيرة .ذا مردوة قبعييه بوإقاجة فكلة وسعر كلنة عزل9؟. 


أما في عهد الوحدة السورية ‏ المصرية )١95١  ١9464(‏ فقد شهدت سوريا 
في البداية انطلاقة جديدة للنشاط الصناعي» وذلك بإحداث وزارة الصناعة بموجب 
المرسوم رقم 5١‏ بتاريخ ١408/4/14‏ وحركة تصنيع واسعة تمثئلت في زيادة 
رساميل بعض الشركات القائمة وتأسيس شركات جديدة ودخول سوريا صناعة 
تكرير النفط عام 48 (حين دخلت مصفاة حمص مرحلة الإنتاج مستخدمة النفط 
العراقي)» ووضع الخطة الخمسية الأولى في سوريا إلى أن صدرت قرارات التأميم 
الجزئى والكلى في )١195١/1//5١(‏ لجميع المصارف وشركات التأمين والشركات 
الصناعية. وقد بلغ نمو الناتج الصناعي خلال تلك الفترة 7,5 بالمئة سنوياء كما 
بلغت مساهمة قطاع الصناعة والتعدين 17,5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي''*. 


ويرى العديد من المؤرخين أن عمليات التأميم كانت من بين الأسباب التي 
أدت إلى قيام انقلاب 78 أيلول/ سبتمبر »١97١‏ حيث تم فصل أول وحدة بين 
دولتين عربيتين في تاريخ العرب الحديث. وشهد الاقتصاد السوري مرحلة الاتفصال 
التى كان لها انعكاسات مهمة على النشاط الصناعيء» إذ جاءت التوجهات 
الانتسافة لأرل جكرعة سورية بعك الانفضاك برجوازية. :وأصدر البزلان النعكب 
عدداً من التشريعات استهدفت بشكل أساسي التراجع عن قرارات التأميم التي 
صدرت خلال زمن الوحدة. وبذلك أعيد بعض المنشآت المؤممة إلى مالكيها القدامى 
وطرح ٠٠‏ بالمئة من أسهم الشركات الكبرى للإكتتاب العام. أما أبرز سمات التطور 
الصناعي في تلك الفترة فكان الانخفاض في معدل الناتج الصناعي إلى 1,7 بالمئة 
سئوياً وانخفاض مساهمة قطاع الصناعة والتعدين المحلي الإجمالي إلى 17 بالمئة عام 
47 . وكان ذلك بسبب التباطؤ العام الذي شهدته مختلف قطاعات الاقتصاد 


(5) منير الحمش.ء تطور الاقتصاد السوري الحديث (دمشق : دار الجليل» :.)١9417'‏ ص .١77/‏ 

(5) بدر الدين السباعي» أضواء على الرسمال الأجنبي في سوريةء 1988-186٠‏ (دمشق: دار 
الجماهيرء [/1451]): ص 507. 

() سماق»ء سياسات التصنيع في سورية : تجارب الماضي وضرورات المستقيل» ص 7؟. 
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الوطني نتيجة لحالة عدم الاستقرار السياسي التي تميزت بها السنوات ١931(‏ - 
0001 

لقد انتهت مرحلة الانفصال بقيام ثورة الثامن من اذار/ مارس »١9437‏ وتولى 
حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة » ومارس دوراً مميزا اتسم بالتدخل الواسع 
والمكثف في النشاط الاقتصادي السوري. تبعاً لذلك. شهد النشاط الصناعي في 
سوريا منذ عام ١977‏ تطورات عدة من منظور تخصص في الصناعة التحويلية. 
واستخراج المواد الأولية ودور كل من القطاع العام والخاص في النشاط الصناعي . 
وقد قسم العديد من المحللين الاقتصاديين الفترة الممتدة من ثورة 8 أذار/ مارس حتى 
يومنا هذا إلى مرحلتين: تمتد الأولى من ثورة اذار/ مارس حتى قيام الحركة 
التصحيحية عام 2١1917١‏ والثانية من الحركة التصحيحية حتى يومنا هذاء نظرا إلى ما 
جاءت به الحركة التصحيحية من سياسات اقتصادية انعكست على الأداء الاقتصادي 
بشكل عام والنشاط الصناعي بشكل خاص . 

إن أبرز ما ميز الفترة  ١950(‏ ٠/ا9١)‏ هو إدراك القيادة السياسية فى سوريا 
أهمية قطاع الصناعة بشكل مبكر ومنذ الأيام الأولى لثورة الثامن من آذار/ مارس . 
وقد تم في هذه الفترة استكمال تنفيذ الخطة الخمسية الأولى ووضع وتنفيذ الخطة 
الخمسية الثانية. أما بالنسبة إلى قطاع الصناعة. فقد تم تأميم ٠١‏ منشآت صناعية 
بلغ إجمالي رأس مالها المستثمر 71١‏ مليون ليرة سورية يعمل فيها 50594 عاملا 
وعاملةء وجاء التأميم وفق ثلاثة أنماط: تأميم وبشكل كامل ل 77 منشأة صناعية» 
تأميم بنسبة 4١‏ بالمئة ل /ا١‏ منشأة صناعية» تأميم بنسة 75 بالمئة ل 45 منشأة 
ب وبشكل عام كان ذلك بداية لمرحلة جديدة من التنمية في سوريا اتسمت 
بتحمل الدولة للعبء الأساسي في مجالىي الاستثمار والتخطيط. وقد انعكست تلك 
التوجهات في تراجع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للبلاد مع تنام مواز 
في دور القطاع العام”''. 

وجاءت أهم التحولات في البنية الصناعية مع بداية السبعينيات وفي أعقاب 
الحركة التصحيحية في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبرء حيث تعاظم الاهتمام بالتصنيع في 
تلك الفترة وتكثفت جهود الدولة فى مجال التنقيب عن النفط. وتمثل هذا الاهتمام 
في عدد من المؤشرات أهمها: 


(/ا) المصدر نفسهء ص 55. 

(8) المصدر نفسهء ص 55 50. 

(9) أبرز المؤشرات التي عبرت عن الوضع الجديد تراجع مساهمة القطاع الخاص في مجمل التكوين 
الرأسمالي الثابت للاقتصاد الوطني في سوريا من 55 بلمئة عام ١931‏ إلى "٠‏ بالمئة عام 191١‏ مع تنام 
مواز لمساهمة القطاع العام في المجال نفسه من 05 بالمئة إلى ١‏ بالمئة للسنوات نفسها على التوالي. 
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تحديد أهداف واضحة للتنمية الصناعية فى الخطط الخمسية الثالثة والرايعة 
والخامسة )١19868  ١591/١(‏ بعد أن كان الأمر يقتصر قبل ذلك على برامح استثمارية 
ومشروعات صناعية تفتقر إلى التكامل الصناعي المحلىيء وإن كانت هذه العملية ل 
ترق إلى مستوى رسم استراتيجية تنموية واضحة في قطاع الصناعة أو تأطير نموذج 
تصنيعي محدد ومستقل . 

- خصيص مزيد من الاستثمارات للتوظيف في قطاع الصناعة . 

- إحداث تغيير هيكلي أساسي في بنية القطاع الصناعي لصالح فروع الصناعة 

الثقيلة (الهندسية والبتروكيميائية والااسمنت) ودخول صتاعات جديدهة ' تعرفها 
سوريأ سابقا كالصناعات الإلكترونية والحخرارات والجديد والالمنيوم . 


- دخول سوريا مرحلة استخراج النفط وللمرة الأولى في نهاية 2''"5789/5. 

- زيادة مساعمة القطاع الخاص في الصناعة التحويلية نتيجة الاهتمام الملحوظ 
الدي أولته الميادة السياسية لهذا القطاع بمحاولة تحديك دور واضح له في لمسمر © 
التنمية الصناعية . 

نتيجة ذلك أمكن تحقيق نتائج مهمة انعكست على الكثير من المؤشرات 
الصناعية والإحمالية سنقوم بدراستها فى الفقرات التالية. 


لمحة تاريخية موجزة للصناعة فى لبنان 

يعود تاريخ الصناعة في لبنان إلى العصر الحجري الأولء» إذ تميز سكان 
أصحاب الصنائع في تلك الحقبة ينتظمون في تجمع أبناء الضيعة الواحدة (ما يسمى 
اليوم بالئقابات) . واستمرت الصناعة في لبئان حنى, كان العهد العثمانيء الذي قفر فضى 
على كل مقومات التمو الاقتصادي فى المنطقة. إلا أن اللبنانيين تمكنوا بفضل مزاياهم 
الخاصة من فتح علاقات مع دول أوروسسة ساهمت في تشجيع الصادرات اللبنانية 
وتادل الخبرات الصناعية . 

وازداد تقلص النمو الصناعي خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية لأسباب 
متعلدهة منهاأ الدمار والخراب ونتجنيكد اليد العاملة وتوقتف الاستثمارات ‏ وم يكم ذلك 
طويلاً» إذ عادت الصناعة مجدداً لتشهد نموا مع تمركز القوات الحليفة في المنطقة مع 
نهاية الحرب العالمية الثانية وتركز طلبها للصناعة المحلية اللينانية . 


.١ 7 المصدر نفسهء ص‎ )١( 


1١17 


وفى مطلع الخمسينيات أصاب الصناعة اللبنانية جمود نتيجة عوامل وأسباب 
عديدة أبرزها القطيعة الاقتصادية بين سوريا ولبنان» وسيطرة المنتجات الصناعية 
الأوروبية والأمريكية على الأسواق العالمية» وتعاظم هيمنة الاحتكارات الدولية للمواد 
الأولية» وبالتالي استمرار ارتفاع أسعارها. 


وفى النصف الثاني للخمسينيات بدأت الصناعة اللبنانية تشهد نموا ملحوظأ 
استمر حتى بداية الحرب الأهلية» ساهمت فيه عوامل عديدة أبرزها: ارتفاع الموارد 
المالمة فى المنطقة العربية» وازدياد الطلب على المنتجات الصناعية . وقد شجع حركة 
تصدير المنتجات اللبنانية إشراف قسم كبير من اللبنانيين على حركة العمران العربيء 
واعتماد نظام الإيجاز المسبق للاستيراد (وكالات حصرية)» وخفض بعض عناصر 
كلفة الإنتاج» وبخاصة الطاقة الكهربائية والرسوم المرفئية» ومشاركة الحكومة في 
إنشاء مصرف التسليف الصناعى والزراعى والعقارى» وعقد اتفاقات تجارية ثنائية 
عدة مع بعض الدول العربية» وإصدار قانون الإعفاء من ضريبة الدخل» وتعديل 
قانون تملك الأجانب بغية تسهيل عمل المستثمرين» وتدفق رؤوس أموال عربية 
خاصة من مصر وسوريا مقرونة بكفاءات صناعيةء واهتمام الدولة بالقطاع الصناعي 
وحمايته من الإغراق السلعي» وأخيراً توقف قتاة السويس بعد حرب ١9457‏ عن 
العمل» مما رفع أجور نقل منتجات الدول الغربية إلى بعض الدول العربية» الأمر 
الذي جعل لبنان أكثر قدرة على المنافسة . 

وسجل القطاع الصناعي في لبنان منذ منتصف الخمسينيات وحتى بداية 
السبعينيات مجموعة من الإنجازات على مستوى الزيادة في الإنتاج» وتأمين فرص 
عمل متزايدة وفتح أسواق جديدة للتصدير. وفي مطلع السبعينيات وصلت الصناعة 
اللبنانية إلى درجة مرتفعة من التقدم والنموء إذ بلغ مجمل الناتج الصناعي ١,١‏ مليار 
ليرة لبنانية» ما يعادل ٠.5‏ مليار دولار مساهما بذلك ب ١1,56‏ بالمئة من الناتج المحلٍ 
الإجمالي (الجدول رقم  ١(‏ 7))» وقاريت حصتها من مجموع القوى العاملة نسبة 
6 بالمئة فيما كان أكثر من 4١‏ بالمئة من صادراتها يذهب إلى أسواق البلدان 
العرية7 3 

وجاءت الحرب اللبنانية» فمزقت الاقتصاد انطلاقاً من البنية التحتية وصولا إلى 
مختلف المؤسسات العامة والخاصة. وقد نال قطاع الصناعة جزءا كبيراً من هذا 
الدمارء إلا أنه استمر في مساهمته في الناتج المحلي بنسب متفاوتة تبعاً للأوضاع 
السياسية والاقتصادية. وقد وصل القطاع الصناعي إلى ذروة هذه المساهمة في النصف 


)١١(‏ كمال حمدان» «الاقتصاد اللبناني في خحمسين سنةء» في: خمسون لبنان المستقل: قدر في حال 
إنحازء قضايا لبتانية» المجتمع والدولة ؟ ؟ (بيروت: المؤتمر الدائم للحوار الليناني. ,)١1554‏ ص 654. 
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الثاني لعقد الثمانينيات (بمتوسط ٠١‏ بالمئة من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي)7"" . 
عملياًء إن انخمفاض قيمة الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية في تلك 3 
انعكس على قيمة أجور العمال وعلى تكاليف الإنتاج بشكل عام. انعكس ذلك 
بانخفاض في أسعار المنتجات 57 الصناعة وأعطاها ميزة تنافسية مقارنة مع المنتتجات 
الأجنبية في الأسواق الخارجية. هذه العوامل مجتمعة زادت من مساهمة الإنتاج 
الصناعي في الناتج الإجمالي إلى ٠١‏ بالمئة إلا أن القيمة الثابتة بيأسعار الدولار 
الأمريكي حافظت على ما كانت عليه عام 2١91/5‏ أي ١.50‏ مليار دولار. لم يدم 
الانتعاش في القطاع الصناعي طويلاء فأحداث عامي ١984‏ و940١‏ دمرت جزءا 
كبيراً من المصانع المنتشرة ة فى ضواحي بيروت» إضافة إلى جملة من الأضرار التي 
كانت لها الانعكاسات السلبية على أداء القطاع الصناعي وتطوره. وقد لخص التقرير 


النهائي للمسح الصناعي في لبنان”"'' الآثار التى حَلفتها الحرب الأهلية بالنقاط 
التالية : 


- بنية تحتية إنتاجية مهملة وموهنة بفعل الأضرار المباشرة وغير المباشرة الناتجة 


من النزاعات العسكرية . 


ب - تهميش الاستثمارات الصناعية تحت تأثير عدم الاستقرار السياسي ‏ 


ج - تقلص شديد لهوامش الاستثمار الذي استتبع انخفاضاً كبيراً لقدرات 
التمويل الذاتي . 
د تدنى الإنتاجية الذي يعزى بصورة أساسية إلى ندرة اليد العاملة المؤهلة 


وإلى عدم تحديث وسائل الإنتاج. إضافة إلى النقص في الإعداد المهنيى وضعف 


- انخفاض الطلب الخارجي على المنتجات الصناعية اللبنانية» وخصوصاً من 
بلدان الخلي العربية. فالازمة الاقتصادية الإقليمية» وحماية الصناعات الناشئة في 
هذه الملدان» والتدابير القاسية ضد المنتجات اللبنانية والمضايقة لرجال الأعمال 
اللبنانيين» شكّلت مجموعة من العوامل التي عملت على خفض الطلب على المنتجات 
الصناعية اللمنانية . 


. البيانات مأخوذة من المديرية العامة للصناعة‎ )١1( 
الجمهورية الليئانية» وزارة الصناعة والنفطء المديرية العامة للصناعةء المسح الصناعي الشامل‎ )١90( 
(بيروت : المديرية. [د.ت.])ء التقرير النهاتي للمرحلة الأولى. ص 0" م‎ ١١6 في لبنان»‎ 
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و غياب سياسة تصديرية عامة من ضمان ضد الأخطار وتمويل وترويج 
وضيط الحودة والتنظيم . .. ويذلك خرج القطاع الصناعي بعد حمس عشرة سنة من 
الاضطراب السياسي والأمني بأضرار بالغة مباشرة وغير مباشرة. 

مرّ القطاع الصناعي بمرحلة مخاض في النصف الأول من عقد التسعينيات» 
وحالياً لا يزال يشهد عملية إعادة النهوض من خلال وضع سياسة جديدة شاملة 
بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص» علماً أن الوضع في عقد التسعينيات اختلف 
تماماًّ عما كان عليه منذ عقدين من الزمن»ء ذلك أن المزايا التى أعطت لبنان الكثير 
من التفوق في السابق أصبحت اليوم عرضة للمنافسة الشرسة من القطاعات المختلفة 
فى بلدان المنطقة التى تطورت لسد حاجات أسواقها الداخلية وتوسعت للتصدير فى 
الأسواق الكارحية في حين غابت المنتجات الصناعية اللينانية وفقدت دواع | 0 
قدراتها التنافسية. 020 

وعملاء» نتمد القطاع الصناعي منذ مطلع التتبغيشنات. مخولات افناسية يهنا 
يتعلق بإعادة هيكلته. وهى محولات يزداد طابعها الجذرى بدخول القرن الحادي 
والعشرين وما يحمله من تحولات إقليمية وعالية بدءاً بتحرير التجارة العالمية والدخول 
فى اتفاق الشراكة الأوروبية المتوسطية» الأمر الذي يفترض بدوره إلغاء الحماية 
الجمركية وفتح آبواب المنافسة على مصراعيها. 

وقد تمكنت الصناعة اللبنانية من تحقيق حملة من الأهداف منذ أوائل 
التسعينيات كان أبرزها: منع استعمال الغازات الكربونية (© 7 0) المضرة بطبقة 
الأوزون وبالصناعة اللبنانية» إذ تم استبدال المعدات الصناعية التى تستعمل فيها هذه 
الغازات. وقد بدأ العمل بتجهيز معهد اليحوث الصناعية الذي يصدر شهادات 
التقيد بالمواصفمات إضافة إلى تنفيذ دراسات الحدوى الصتاعية والاقتصادية وإدارة 
الأعمال القانونية . 


حالياء وعلى الرغم من الصعوبات الجمة التي يواجهها القطاع الصناعي في 
لبنان» فإنه يعد أكبر قطاع مستوعب للعمالة حيث يؤمن العمل لأكثر من ١55‏ ألف 
عامل في عام ١944‏ وسنوياً يساهم في إضافة ما يقارب 70٠١‏ فرصة عمل فقطء 
ويساهم بنسبة 4 بالمئة في النائج المحلي الإجمالي (الجدول رقم  ١(‏ 7)) بنتيجة 
الاستثمارات القائمة المقدرة ب ١97‏ مليون دولار أمريكى حتى عام 19495١ء‏ إضافة 
إلى الاستثمارات المحققة خلال السنوات )١1998  ١9968(‏ التى قدر مجموعها ب 
"١‏ مليون دولار أمريكي. ويحقق وفراً من العملات الصعبة عبر إنتاج ما يحل محل 
بعض السلع المستوردة وما يدخل من عملات صعبة عبر تصدير الإنتاج الصناعي 
الوطني». إذ شكلت قيمة الصادرات الصناعية ما يقارب 4١‏ بالمئة من إجمالي قيمة 
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الصادرات اللبنانية. وقد بلغت الصادرات الصناعية أعلى مستوى لها (005 مليار 
ليرة لبنانية) عام ١9946‏ ومن ثم انخفضت لتصل إلى 949" مليار ليرة لبنانية عام 
64 (نظر الجدول رقم »))١5  ”7(‏ ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع كلفة 
إنتاج السلع اللبنانية وأسعارها مقارنة بالسلع الأجنبية . 


أخيراء يكاد يكون القطاع الصناعي بالكامل (باستثناء مصافي النفط وإدارة 
حصر التبغ والتنباك) من نشاط القطاع الخاص. وبدورهاء تميزت مؤسسات إنتاج 
القطاع الخاص بسيطرة المؤسسات الفردية وشركات الأفراد ذات الطابع العائلي. أما 
بالنسبة إلى وزارة الصناعة» فتعد مسؤولة عن تنظيم هذا القطاع والإشراف عليه 
«وتنميته وتنشيطه واتخاذ التدابير اللازمة من إعداد وتنسيق وتنقيذء لتعزيز الصناعة 
الوطنية وإنمائها وحمايتها وتطويرها ومعالجة شؤونها من خلال سياسة عامة محفظ 
التوازن الاقتصادي”*'“. حالياً ومنذ عام 14941 فإن النفط والغاز وما يشمل ذلك 
من الاستيراد والتخزين قد أصبحت من اختصاص وزارة النفط بعد أن انفصل قطاع 
النفط عن قطاع الصناعة» وأصبح للصناعة وزارة محصصة بموجب قانون إحداث 
وزارة الصناعة برقم 557 الصادر في ؟ حزيران/ يونيو 19491. 


 '"“‏ السياسة الصناعية في سوريا 
1 التشريعات الناظمة لقطاع الصناعة 
0 الخمسينيات تمت إقامة الشركات من قبل القطاع الخاص على شكل 
شركات أشخاص كالشركات التضامنية والمحاصة وشركات الأموال» بالإضافة إلى 
الحرف الصغيرة التى غلب عليها الطابع اليدوي. أما القطاع العام الصناعي فلم يتم 
التعرض له حتى الخطة الخمسية الثانية )١91١٠  ١9575(‏ نظرأ إلى صدور المراسيم 
التشريعية للتأميم في الفترة الأخيرة من الخطة الخمسية الأولى. 


وتم تنظيم هذا النشاط الصناعى ضمن حملة من التشريعات والقوانين الناظمة 
فيما تركز دور وزارة الصناعة على تنظيم وترشيد عملية التصنيع . 

وقد أحدثت وزارة الصناعة في سوريا بموجب القانون رقم 5١‏ لعام ١10/8‏ 
بدلاً من مديرية الصناعة التي كانت تتبع لوزارة الاقتصاد. وأعقب ذلك القانون رقم 


(14) الجمهورية اللبنانية» وزارة الصناعة والتفطء المديرية العامة للصناعةء قانون رقم 547. إحداث 
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لعام 4 بشأن تنظيم وزارة الصناعة وإلحاق بعض الإدارات فيها. 
وكلفت وزارة الصناعة بموجب هذا القانون بمراقبة الصناعات المختلفة والعمل على 
رفع مستواها من حيث الكفاية الإنتاجية وجودة الإنتاج و تخفيض كلفته وتوجيه 
الصناعات لا يتفق مع برامج التنمية الصناعية واقتراح الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا 
التوجيه إما عن طريق التشريع أو التشجيع أو الحماية أو غير ذلك من الوسائل» 
والاهتمام بكل ما يتعلق باحتياجات الصناعة. إضافة إلى الإسهام في وضع برنامج 
التعليم المهني الصناعي والقيام بأعمال الدعاية للإنتاج الصناعي والإشراف والسهر 
على تطبيق أحكام المراسيم التشريعية المتعلقة بالصناعة التي لا يزال معمولا بها حتى 
اليوم. أما أهم المراسيم التشريعية الناظمة للنشاط الصناعي فهي : 

- المرسوم التشريعي رقم (51) تاريخ ١107/8/17‏ الخاص بتنظيم الصناعات 
السورية وتعديله بالقانون رقم )5١(‏ لعام ١908‏ بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعهاء 
والذي تسري أحكامه على القطر العربي السوري بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 
(85) لعام 19609. 


الصناعية بعضص.س الإعفاءات والامتيازات . 

- المرسوم التشريعي رقم (/!4) تاريخ ٠4‏ ولمعدل بالقانون رقم 
(58) لعام ١98٠‏ المتضمن تنظيم حماية الملكية التجارية والصناعية. 

- المرسوم التشريعي رقم )١178(‏ تاريخ 8/ ١407/٠١‏ بشأن مكافحة الغعش في 
صنع المنتتجات» وقد عدل بالقانون رقم )١58(‏ لعام ١975٠‏ في شأن قمع الغش 
والتدليس . 

- المرسوم التشريعي رقم (516) تاريخ ١907/5/57‏ بشأن وضع علامة 
فارقة إجبارية للمنتجات الوطنية والأجنبية. 
الاختبارات والأبحاث الصناعية حول تطبيق نظم ضبط الجودة في المنشات 
الصناعية . 

- المرسوم التشريعي رقم 558 لعام ١959‏ الذي أناط بهيئة المواصمات 


(15) تشريعات وأنظمة الاستثمار في القطاع الصناعيء إعداد وزارة الصناعة والغرفة الصناعية 
بلدمشق وعد اميد ملكاني ([دمشة]: الوزارة» الغرفة. ,)١10977‏ ص ١١‏ -18. 
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- المرسوم التشريعي رقم 70١‏ لعام 1154 المتعلق بتنظيم الحرفيين في جمعيات 
تهدف إلى تنظيم الإنتاج وتقديم الخدمات ورعاية مصالح الحرفيين وتقديم المساعدة 
اللازمة في تأمين المواد الأولية وتسهيل عمليات التمويل والتسويق ورفع كفاءة 
الحرفيين وزيادة إنتاجهم من خلال هذه الجمعيات. 


- المرسوم التشريعي رقم )١15١(‏ المتضمن إصدار قانون الشركات والمحال 
التجارية المؤسسة خارج أراضي سوريا والتي لها فرع أ وكالة فى سوريا. 


جه القوان ركم (0ام . و.) الخاص بالتعليمات لقانون رفم ١)‏ لعام ١4١‏ 
الصادر عن رئيس بحلس الوزراء . 


65 الصادر عن وزير الصناعة . 


- القرار رقم (*.لاه) على نشاطات القطاع العام الصناعي لعام 48 ١‏ الصادر 


أما بالنسبة إلى المراسيم التشريعية الخاصة بالتأميمء فقد صدر خلال الفترة 
(؟1935-1945١)‏ ما يقارب ١5‏ مرسوما''' تناولت يجموعة واسعة من المؤسسات 
الصناعية أنيط أمر الإشراف عليها بالمؤسسة العامة الاقتصادية لحين إحداث الهيئة 
العامة للقطاع العام الصناعي. وقامت هذه الهيئة بإدارة المنشآت المؤممة والإشراف 
عليها وإعادة النظر في تنظيمها ودمجح بعضص منها إلى أن حلت ونم إحداث 
الاتحادات الصناعية النوعية بالمرسوم التشريعي )5١(‏ لعام .١195717‏ وفي النصف الثاني 
من عام ١6‏ جرى تكبميف أوضاع الانمحادات الصناعية مع أحكام المرسوم 
التشريعي رقم )١(‏ لعام 1 ونم اعتماد نظام المؤوسسات العامة في الدولة. 
وصدرت مجموعة من المراسيم أحدثت بموجبها المؤسسات الصناعية العامة . 


وتجدر الإشارة إلى أن مراسيم التأميم تناولت مؤسسات الكهرباء ومحالج 
القطنء وبذلك تكونت قاعدة اقتصادية كبيرة للمطاع العام ستظهر أهميتها من خلال 
استعراض سياسات الخطط الخمسية الثانية حتى الخامسة. 


)215 عبد الملهيمن المخطيب» الصناعة وتطورها في سورية (دمشىق: وزارة الإعلام» /ا/1 1١‏ )2 
ص ١١‏ 15. 
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الحدول رقم (» )2 
الإنتاج وصافي الناتج المحل في قطاع الصناعة السورية وتوزيعه بين القطاعين العام 
والخخاص.ء ٠م4١‏ _ /ز91ة١‏ (مليون ليرة سورية/ نسبة مئوية) 


الإنتاج الصناعي الإنتاج الصناعي الإنتاج الصناعي صافي النائج صافي النائج المحلي صافي النائج المحلي 
السنوات بتكلفة عوامل الإنتاج في القطاع العام في القطاع الخاص الصناعي امحل في القطاع العام في القطاع الخاص 
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الصدر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء؛ المجموعة الإحصائية (للأعوام 

قل 31959٠‏ 3957كق ١5465‏ و5535١2)‏ الحدول رقم ٠١‏ _ مي والجحدول رقم (16 6). 
ب السياسة الصناعية فى إطار الخطط الخمسية 

لقد وضع الإطار العشري العام لخطة التنمية عام 2١959‏ ثم قسمت فترة 
السنوات العشر إلى مرحلتين )١1950  ١95١(‏ فترة الخطة الخمسية الأولى 
و(975١‏ - )١1978‏ فترة الخطة الخمسية الثانية. 

وكما ذكرنا سابقأً صدرت مجموعة من مراسيم التأميم خلال فترة الخطة 
الخمسية الأول وبنيت قاعذدة للقطاع العام . فى الخطتين الثانية والثالئة ١‏ تتبلور أو 
تحدد استراتيجية واضحة للتنمية الصناعية إنما كانت هناك حملة من الأهداف القطاعية 


7 


للصناعة والتعدين. وتضمنت أهداف الخطة الخمسية الثانية الأمور التالية37 : 


إعادة التنظيم الصناعي على أساس اشتراكي, العناية بالمسح الجيولوجي والبدء 
بإقامة صناعات منجميةء إقامة صناعات نفطية» دعم الصناعات الزراعية والصناعات 
التحويلية والقطاع العام الصناعي. وصنتاعة الكهرباء ودعم الهيكل الصناعي بإقامة 
مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية ومركز تطوير الإدارة والإنتاجية ومراكز 
التدريب. 


أما الخطة الخمسية الثالثة (١/ا19١  .)١9176‏ فقد استهدفت تحويل القطر إلى 
بلد زراعي صناعي متطور وجعل نسبة الاستثمارات فى الفروع الاقتصادية قائمة على 
أفضلية تطوير القطاع الصناعي فالزراعي» ثم بقية القطاعات بحيث تتساوى مساهمة 
القطاع الصناعي في الدخل القومي مع القطاع الزراعي. وتعد فترة الخطة الخمسية 
الثالثة فترة مميزة في تاريخ الصناعة في سورياء إذ شهدت هذه الفترة تطبيق أحكام 
المرسوم التشريعي رقم )١18(‏ لعام ١91/5‏ بإحداث المؤسسات الصناعية النوعية وإلغاء 
الاتحادات الصناعية» وذلك بسبب سياسة الدولة في توحيد الأنظمة السائدة في 
القطاعات ذات الطابع الاقتصاديء فأحدثت مؤسسات صناعية عامة هى : المؤسسة 
العامة للصناعات النسيجيةء المؤسسة العامة للصناعات الغذائية» المؤسسة العامة 
للصتاعات الهندسية» المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية» المؤسسة العامة للسكرء 
المؤسسة العامة للاسمنت» المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية» المؤسسة العامة 
لتنفيذ المشاريع الصناعية . 


وفى إطار توفير الكوادر الفنية المدربة» أحدثت المعاهد المتوسطة للصناعات 
الهندسية والكيميائية والغذائية وللصناعات النسيجية» ومعهد لصناعة الآليات 
الزراعية» بالإضافة إلى عشر مدارس فنية. في المقابل» في الخطة الخمسية الرايعة 
)١98٠0  191/3(‏ تم تبني عدد من استراتيجيات التصنيع في أن واحدء إذ جمعت 
بين استراتيجية إحلال الواردات واستراتيجية الصناعات التصديرية واستراتيجية 
استثمار الثروات المحلية . 


جاءت استراتيجية بدائل الواردات ضمن مجموعة من أهداف الخطة أهمها: 
تحقيق الانسجام مع خطة الونتاج في القطاع الزراعي وتأمين مستلزمات الزراعة في 
الأسمدة المختلفة ومعظم الآلات الزراعية الملائمةء وأيضاً تصنيع المواد الخام التي 
يمكن إنتاجها بصورة اقتصادية من أجل تأمين المواد اللازمة للاستهلاك المحلي. 
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وحاجات السوق المحلية من مواد الاستهلاك النهائي الأساسيةء لتحل بصورة 
اقتصادية محل السلع والمنتجات المستوردة. أما استراتيجية الصناعات التصديرية 
فتشكلت من خلال الهدف القائم عل مبدا تغيير نسبة الصادرات السلعية عن طريق 
زيادة الصادرات الصناعية التي تتلاءم مع الأسواق العربية والأسواق الخارجية من 
حيثث الحودة والمواصفات والنوعية» إضافة إلى تصدير المائيض المصنع من منتحات 
الاستهلاك المحل . 

وتوضحت أيضاً استراتيجية استثمار الثروات المحلية من خلال اعتماد سياسة 
تصنيع المواد الأولية والخام والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية» وخصوصاً اليد 
العاملة والطاقة. 

وفى الخطة الخمسية الخامسة )١980  ١948١(‏ شهدت السياسة الصناعية 
تحولاً أساسياً وعميقاً كان أبرزها: حث دور القطاع الخاص على زيادة مساهمته في 
الجهود التنموية وفتح بعض المجالات أمامه للنشاطات التي كانت حكرا على القطاع 
العام» فازدادت مساهمة القطاع الخاص في مجمل تكوين رأس الال الثابت من ه70 
بالمئة في السبعينيات إلى 57 بالمئة مع منتصف الثمانينيات والامتناع عن اتخاذ أية 
إجراءات سلبية فى ما يتعلق بنشاطه الاقتصادي (تأميم مصادره أو ما شابه). 

وجرى أيضاً تعزيز لسياسة إحلال الواردات وتوسيع لمجالاتهاء وذلك انسجاما 
مع الاعتقاد الذي ساد في حينه لدى الكثير من الدول النامية بأنه سيؤدي إلى تخفيف 
الاعتماد على السوق الخارجية بقيودها وشروطها المجحفة فى كثير من الأحيان. وفى 
هذا الإطار تضمنت استراتيجية قطاعات الصتاعات التحويلية ما لف 

- إعادة بناء القطاع من خلال إقامة و تنشيط الصناعات التى تتسم بقدرتها على 
منطلقاته . 

الانتفاع الأمثل من الطاقات الإنتاجية بما يكفل رفع إنتاجية وزيادة الإنتاج 
وذلك بأقل التكاليف . 

- إقامة المشاريع المكملة للصناعات القائمة في الاتجاهين الخلفي والأمامي . 

- إقامة القاعدة المادية والبشرية للتطور الصناعى . 


- تصنيع المواد الخام المحلية في حال ثبوت الجدوى الاقتصادية بما يلبي 
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احتياجات الاستهلاك النهائي وزيادة الصادرات وتنويعها والحل من إقامة الصناعات 
التي تعتمد على استيراد مستلزمات الونتاج من المواد الأولية 2 إلا ون حاللاات 
تقرر كل منها على حدة. 

- رسم إطار لدور القطاع الخاص في التنمية الصناعية وتشجيعه ليرافق ويكمل 
القطاع العام في أداء رسالته التنموية. 

- إرساء قواعد نمط منتجات مستقل يرسم أساساً بدلالة الاحتياجات الأساسية 
وتوفر الموارد الطبيعية والبشرية . 

5 تطويع تعتيابثة الونتاج المستوردة وإجراء البحوث والاختبارات لابتكار 
التقنيات التى تتسم بملاءمتها للتوافر النسبي لعوامل الإنتاج . 

أخيراء لم يتم إصدار الخطة الخمسية السادسة للسنوات )194٠  ١985(‏ على 
رغم إعدادها من قبل الجهات المختصة. وقد جرى اعتماد خطط سنوية وفق 
استراتيجية عامة تضمنت مجموعة من النقاط أهمها في ما يختص بقطاع الصناعة'؟'' : 

- الاستمرار في دعم مسيرة القطاع العام الاقتصادي في سوريا وتأمين 
مستلزمات نموه المادية والبشرية والمالية» ومراجعة قوانينه وأنظمته حيثما تدعو الحاجة 
ليضطلع بدوره القيادي والريادي على الوجه الأكمل . 

إقامة صناعات تصديرية وصناعات بديلة للمستورداتكء وذلك كلما توفرت 
في سوريا الميزة المطلقة أو النسبية لعوامل الإنتاج . 

- التنسيق بين مساهمات كل من القطاعات العام والتعاوني والمشترك والخاص 
لتحقيق أهداف 0 الاقتصادية والاجتماعية عل أساس تكامل وغير تنافسي . 
التراكية 1 ص ونسريع نمو هذا القطاع وبالأخص الصناعات الغذائية (التي تعتمدك 
على المواد الزراعية المحلية) والكيميائية بشكل خاص» وتصنيع المواد الأولية المحلية 
واستغلال الطاقات المتاحة ورفع تتبنه الاستفادة منها بشكل عام . على أن يحم ذلك 
من خلال 0 دور يت العام امار ل 0 في 5 فيادة النشاط 
الإنتاجية وضمن إطار خطة الاقتتصاد الوطني (أي على أساس تكامل. و 0 
تنافسياً) . 
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لقد جمعت السياسة الصناعية في النصف الثاني من عقد الثمانينيات بين سياسة 
إحلال الواردات والتصنيع للتصدير مع توسيع لدور القطاع الخاص والمشترك. ويشير 
منير الحمش إلى أن هذه الاستراتيجيات لم تدرس الدراسة الكافية في ضوء الظروف 
والإمكانيات المتاحةء ولم تأت نتيجة لهذه الدراسة» بل جاء بعضها بشكل أدى إلى 
نتائج لا تنسجم على الإطلاق مع ما كان يؤمل منها أو يعلق عليها. وأشار بشكل 
خاص إلى استراتيجية بدائل الواردات التي كان من نتائجها إقامة مشاريع تعتمد كليا 
على الموارد الأولية المستوردة التى تتحكم في معظمها الشركات التي تنتج المنتجات 
النهائية وتتلاعب بأسعارها كما تريد» وكانت النتيجة استمرار الحاجة المتزايدة للقطع 
الأجنبي وشراء المستلزمات بأسعار تفوق أسعار المنتج النهائي في العديد من 
التالكك”*''؟ .. ويذلك: .راع الخططون والتظيون الاقعضاديون فى سوريا أن المينالة 
الأساسية لا تتوقف فقط على اختيار استراتيجية معينة واعتمادها كمحور أساسي. 
إنما الأهم هو نتائج تنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع ومدى انسجامها 
وملاءمتها مع المعطيات المحلية والخارجية. ومن هذا المنطلق جرى حول مهم في 
السياسة الصناعية مع بداية عقّد التسعينيات. 


أخيراء ينص كل من القرار رقم (75) الصادر عن وزير الصناعة عام 
65 :؛ والقرار رقم (01707) الصادر عن وزير الصناعة عام ١97/4‏ على الصناعات 
الملدرجة ضمن نشاطات القطاع الصناعي الخاص والمشترك المسموح بالترخيص بها في 
سوريا والصناعات المدرجة ضمن نشاطات القطاع العام الصناعي في سوريا على 
التوالى . 


ج - السياسة الصناعية في سوريا خلال عقد التسعينيات 

شهدت السياسة الصناعية منذ أوائل عقد التسعينيات خطوة نوعية تميزة فى 
تطبيق مبدأ التعددية الاقتصادية إثر صدور قانون تشجيع الاستثمار رقم )٠١(‏ لعام 
0١‏ وتعليماته التنفيذية رقم /م.و.» حيث أفسح مجالاً أوسع أمام القطاع 
الخاص المحلى والعربي والأجنبي من أجل الاستثمار في سورياء إذ أعطى هذا 
القانون مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات للمشاريع الشمولة به. وقبل عرض 
بعض تفاصيل هذا القانون لا بد من الإشارة والتركيز على أن أطروحة التعددية 
الاقتصادية فى قطاع الصناعة جاءت تعضرا عن رغبة الدولة بالاستمرار فيما بدأت به 
منذ عام ١91١‏ من ترشيد لدورها وعقلنة لتوجهاتهاء لكن بتواتر أسرع وبشمولية 
أكبر مما عهدته السياسة الصناعية في سوريا. وفي هذا الإطار فتحت للقطاع الخاص 
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مجالات كانت محتكرة من قبل القطاع العام. وفي المقابل حافظت الحكومة السورية 
عل مبداً تمسكها بالقطاع العام وأكدت أهمية دوره ضمن معمهوم التعددية 
الاقتصاديةء بالتالي فإن الخصخصة غير واردة على الأقل في عقد التسعينيات. ضمن 
هذا المفهوم يمكن تلخيص السياسة الصناعية بالنقاط التالية : 

- تبني منهج التعددية الاقتصادية كخيار تنموي استراتيجي بهدف إلى إشراك 
القطاعات الثلاثة (عام»ء خاصء» مشترك) وتوظيف إمكانياتها وقدراتها في بناء 
القاعدة المادية للصناعة . 

- توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي بإتاحة الفرص للقطاع الخاص باستثمار 
مدخراته وفواتضه النقدية ضمن أقنية الإنتاج الصناعي المختلفة التي تحقق الجدوى 
الاقتصادية الكاملة . 

- تحديث الصناعات القائمة بإعادة تأهيل المؤسسات والشركات الصناعية فى 
القطاعين العام والخاص وتقوية القدرات التنافسية وتحسين مستوى الأداء الصناعي 
والانتفاع من الطاقات الإنتاجية المتاحة. 

- تبني الأسلوب الانتقائيى في ترخيص المشروعات الصناعية بهدف ترشيد 
نشاط القطاع اللخاص وتوجيه هذا النشاط نحو المشاريع التي تلبى حاجات الاقتصاد 
الوطني وإدخال التقنيات الحديئة والخبرات التكنولوجية المتطورة التي تساعد على 
استغلال الموارد بشكل أمثل . 

- تقوية وتدعيم عرى النسيج الصناعي وتوثيق وتعزيز علاقات التكامل 
والتعاون بين قطاعات الإنتاج العام والخاص والمشترك ضمن إطار تنافسي» والإقلال 
من معد لات الهدر. 

مراعاة مسألة حماية البيئة في اختيار التقنيات الحديثة التى تحقق إنتاجا نظيفا 
دون إلحاق الضرر بالبيئة مع ضمان شروط الأمن الصناعي والسلامة المهنية . 

- تبسيط الإجراءات المتعلقة بتنمية الأنشطة الصناعية عن طريق اختصار 
الحلقات الإدارية وتقديم جميع التسهيلات التي توفر الوقت والجهد على الصناعيين 
والمستثمرين» وذلك عن طريق لامركزية العمل وتفويض المديريات والجهات التابعة 
بالصلاحيات والاختصاصات المنوطة بالإدارة المركزيةء» بدءا من الترخيص ومتابعة 
التنفيذ حتى ظهور المشروع إلى حيز الوجود. وتقديم كل المساعدة الممكنة من يَأَمين 
المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج . 

- تطوير صيغة العمل المشترك في غرف الصناعة واتحاد الحرفيين في كل ما 
يتعلق بتنمية الصناعة ورسم السياسات التنموية والخطط والبرامح لتطبيق معايير 
الحودة. 
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- تفعيل دور المؤسسات الداعمة للصناعة فى ما يتعلق بالتدريب والتأهيل 
المهني والتصميم والاستشارات الفنية والهندسية وتطوير نظم المعلوماتية ومراكز 
التحليل والاختبار. 

- دعم نشاط المعلوماتية عن طريق إعداد بنك معلومات صناعية بالتعاون مع 
الجهات المعنية وغرف الصناعةء وتوفير قاعدة من المعلومات والبيانات للصناعيين 
والمستثمرين ورجال الأعمال لاختبار المشاريع التي تحقق الحدوى الاقتصادية . 


وقل تابعت الدولهة م مزايا وتسهيلاات وصلاحيات للجهات الإدارية ومجالس 
الإدارة فى جهات القطاع العام أوسع مما كانت تفعل في السابق» من خلال إصدار 
المرسوم التشريعي رقم )5١(‏ تاريخ أيلول/ سبتمبر 2.١145‏ ليحل محل المرسوم 
التشريعى رقم )١/4(‏ لعام +016 . 


عملياء بدأت سياسة الانفتاح التدريجي والتأكيد على التعددية الاقتصادية 
بصدور القوانين الخاصة بالاستثمار فى الثمانينيات فى مجال السياحة وإنشاء المجلس 
الأعلى للسياحة» ثم صدرت تشريعات خاصة بتشجيع استثمارات القطاع الخاص 
والمشترك في تنمية القطاع الزراعي. وفي أوائل التسعينيات (عام )١9494١‏ صدر 
القانرن رقم )٠١(‏ الخاص بتشجيع الاستثمار (مكملا لما جاء في الثمانينيات) ضمن 
المبادئ والأسس القانونية (الخاصة باستثمار القطاع الخاص) التالية : 


- تشجيع القطاع الخاص المحلى على الاستثمار على أساس المساواة بين المستثمر 
المقيم والمغترب والعربي والأجنبي . 


بل ححقى المشروعات في الاستيراد والاستثناء من حظر وتقصبيدك الاستيراد ونظام 
الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع الأجنبي. وذلك بالنسبة إلى 
الاحتياجات من آلات وأجهزة وتجهيزات ومعدات وسيارات عمل لخدمة المشروعات 
القائمة» أو التي يتم توسيعها أو تطويرها مع إعفاء تلك الاحتياجات من جميع 

- الإعفاء من جميع الضرائب المفروضة على الدخل لمدة خمس سنئوات من تاريخ 
بذء الرنتاج أو بذع الاستثمان وقَقا لطبيعة المشروع. وفي حالة نجاوز صادرات 
المشروع 5٠‏ بالمئة من مجموع الإنتاح خلال مدة الإعفاء منح القانون إعفاء إضافيا 
لمذة سنتاين . كمأ ان الإعفاء الضريبى يمتد إلى سبع سنوات 55 حالة الشركات 
المشتركة والتى تساهم فيها الدولة برأسمال لا يقل عن ١50‏ بلمئة من رأسمالها 
الإحمالىي. وتضاف زيادة سنتين أيضا فى حالة زيادة الصادرات على ٠0٠‏ بالمئة من 
الإنتاج . 


الحريل 


- ميزات ضريبية أخرى وفقا لشكل الشركة . 


حق فتح حساب بالنقد الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري ببدف 
حصول اتير على النقدذ الأجنبي والتصرف به لصالح المشروع . التزام المسستاهير 
تأمين احتياجحات المشروع ومتطلباته من النقهد الأجنبي » توفير النقد الأجنبي للعاملين 
الأجائت . 


السماح للمستثمرين السوريين والعرب والأجانب الذين قدموا مساهمتهم في 
امطبع بالعملة الأجنبية بإعادة تحويل قيمة الحصة الصافية من المشروع بالنقد 
الأجنبي بعد انقضاء حمس سنوات على استثمار المشروع» كما أجاز القانون إعادة 
تحويل المال الخارجي إلى الخارج بعد ستة شهور من تاريخ وروده إذا حالت دون 


استثماره طرووف قهرية» للب بتحويل الأرياح التى تحممها المال الخارجي المستشمو 
إلى الخارج وفقا لأحكام القانون. 


وكان الرئيس الراحل حافظ الأسد قد أصدر المرسوم التشريعي رقم لعام 
٠‏ القاضي بتعديل عشر مواد من قانوت الاستثمار رقم ٠١‏ لعام ١1445‏ 
وتتلخص التعديلل'ات المدرجة في المرسوم بالتقاط العالة77 "2 : 


الترخيص للميكتهر العربي والأجنبي يتملك واستئجار الأراضي والعمارات 
اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية أو توسيعها ونجاوز سقف الملكية المحدد في 


القوائين والأنظمة النافدلة . وفي المقابل . غيل إلغاء و تصفية المشروع بشكل غهائي ؛ 
يتردب . نب على الجتتهر التحلى للغير عن الملكية الزائدة عن السقف المحدد قانوناً . 


إعفاءات ضريبية جديدة إضافة إلى الإعفاءات الممنوحة وفق قانون 
الاستثمار رقم 4)١٠(‏ ومئها: 
- إعفاء ضريبى على مدة التأسيس بحيث لا تتجاوز حمس سنوات . 
- إعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح للأشخاص الطبيعيين الاعتباريين الذين 
- إعفاء ضريبى لمدة سنتين إضافيتين لمشاريع ذات أهمية أساسية خاصة 


للاقتصاد الوطني . 


310 البعث. 1 ص ١‏ و9١١.‏ 


لا/ا ا 


إعماء ضر يبي لمدة سنكن إضافيتين للمشاريع الاستثمارية الصناعية والزراعية 
التي يكنا في إحدى المحافظات النامية (الرقة. الحسكةء دير الزور). 


- إعفاء الشركات المرخصة وفق أحكام القانون )٠١(‏ من رسم الطابع المترتب 
على إصدار أسهمها وفق أحكام القانون رقم ١5‏ لعام 1997. 


- إعفاء الشركات المغفلة غير المشتركة الجديدة في رسم الطابع شرط أن لا 
تطرح أكثر من 0٠‏ بالمئة من أسهمها للاكتتاب . 


إضافة إلى مجموعة كبيرة من التسهيلات لجهة: تحويل قيمة حصص المساهمين 
الأجانب وبالنقد الأجنبي مع انتهاء المشروع إلى الخارج وبالقيمة الفعلية للمشروع 
بتاريخ التخلي . 


كما سمح بالاحتفاظ بنسبة من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة من عائدات 
التصدير وفتح حسابات مصرفية خارجية» وأيضاء منح التعديل مجموعة من النقاط 
المتعلقة بإنشاء شركات قابضة لجهة وضع النظام الأساسي للشركة المشتركة بما يتفق 
وطبيعة عملها وصيغة تكوينها وتحديد جنسية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعددهم 
وأعمارهم ومكافاتهم وتعويضاتهم . 


وهدف المرسوم التشريعي رقم / لعام ٠٠٠١‏ عمليا إلى تعزيز مناخ الاستثمار 
في سوريا من خلال منح مزايا إضافية للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب سواء 
من ناحية: الإعفاء الضريبى» وتحويل عائدات الصادرات. وتحويل رأس المال 
المستثمر مع انتهاء المشروع» وإعداد النظام الداخلي للشركات القابضة» واستملاك 
أراضي المشروعء وتسوية النزاعات بين المستثمرين سواء كانوا محليين أو عربا أو 
أجانب والتأمين على الأموال. 


وأخيراء تشكل هذه التعديلات خطوة إيجابية لجهة إنشاء الشركة السورية 


اللبنانية للاستثمار والتمويل (شركة قابضة) كونها تغطى العديد من النقاط المطروحة 
في النظام الداخلي المعد لتأسيس هذه الشركة. 
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د السباسة الحمركية 

المالية»ء أو تعذلها أو تعفي منها. إلا أن طبيعة الرسوم الجمركية» من حيث إنها 
تعالج مواضيع عاجلة» ومن حيث إنها يجب أن تكون سريعة حرصاً على حسن سير 
المعاملاات التجارية واستقرار التعامل التجاري وعدم الاستغلال» ومن حيث إن 
وحتى يتم الخفين بين جميع هذه الاعتبارات. فقد فوضت أكثر التشريعات السلطة 
التنفيذية بفرض الرسوم الجمركية وتعديلها أو إلغائتها. وهذا ما أخذ به قانون 
الجمارك السوري حيث تضمن أن الرسوم الجمركية تفرض وتلغى وتعدل بمرسوم 
إدارة الحمارك تمن لهم رأي في الرسوم الممروضة عل كل سلعة .» وذلك بغية دراسة 
تعديلات التعرفة على أعلى مستوى من الدراسة والاختصاص 5"'. 

التصدير. لذلك يجب إدراج قوائم البضائع المستوردة أو المصدرة لدى دائرة الجمارك 
بغرض الكشف عليها وتادية الرسوم إن توجبت<. ويتم ذلك مهدف : 

- تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير . 


- استيفاء الرسوم المتوجبة وتطبيق القيود الاقتصادية التى قد تفرضها السياسة 
الاقتصادية للدولة. بدورهاء أكدت مقررات وتوصيات المؤتمر القطري الثامن لحزب 
البعث في عام ١9484‏ «ضرورة ربط التعرفة الجمركية بخطة التنمية الاقتصادية 
واللاجتماعية من خلال إعادة مسح سامل للتعرفة الجمركية تسأاهم 58 00 أهداف 
الخطة في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات». ويتم ذلك من خلال: 

إعادة النظر بمعدلات التعرفة الحمركية لحماية الصناعات الحديدة. 

- التفريق بين تعريفة الرسوم الجمركية للمواد الأولية الداخلة فى الصناعة 
والتعريفة للرسوم على المواد نصف المصنعة أو المنتتجات النهائية . 

- اختصار نسب الرسوم المطبقة إلى عشر نسب بدلا من حمس وعشرين نسبة 
بهدف تبسيط وتسهيل حساب الرسوم والحد من إساءة الاستعمال وأوجه التهرب. 
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5 استبدال الرسوم النوعية (المقطوعة) برسوم تسمممة في التعريفة الخديدة المقترحة 
باعتبارها تتماشى مع تطور الأسعار والتشريعات الالية والاقتصادية الحديثة. 


توحيد معدلاات الرسوم اليه للقطع التبديلية . 

- رقع الرسوم الجمركية على المواد الكمالية ضمن أولويات الاستيراد 
والتوجهات الاقتصادية بشكل يحقق رسنوها إضافية من هذه السلع الكمالية لتغطية 
النقص المقابل من السلع الضرورية والأساسية للصناعة والمواد الغذائية واللياتية. 

- المحافظة على تحقيق التوازن المالى ما أمكن حفاظأ على موارد الموازتة العامة 
للدولة. بحيت يكون التعديل والتطوير لازا من النواحي الاقتصادية والاجتماعية 
دول ترثي أعباء إضافية على الدولة أو المواطنين . 


كا لذلك تم إعداد مشروع مرسوم نمت دراسته بعدد من الحلسات فى 
والصناعة والتموين والمدير العام للجمارك] في جلستين بتاريخ ١ 8/١/5‏ و*١/‏ 
ه1١١‏ . 


وقد راعى المرسوم الممادئ والأسس التالية : 

- تخفيض الرسوم على المواد الأولية اللازمة لغايات زراعية أو صناعية» وذلك 

- تخفيض الرسوم على المواد الغذائية الأساسية تخفيفأ لأعباء الموازنة العامة 
للدولةء ولا سيما المواد المدعومة تموينياً. 

5 رفع معدلاات الرسوم على المواد الكمالية. وذلك للحد من استيراد هذه 
السلع وفق التوجهات الاقتصادية للقطر وأولويات الاستيراد. 
القطر. ومراعاة المستحدات قوع الونتاج المحلٍ فكل عام ١46‏ تاريخ صذدور التعريفة 
النافلة . 

- توحيد معدلات الرسوم بإجراء تغييرات طفيفة تخفيفاً لحسابات التكلفة» 
وبخاصة بالنسبة إلى القطع التبديلية للسيارات والآليات المختلفة . 

- اختصار نسب الرسوم المطبقة في التعريفة الجمركية وجعلها عشر نسب بدلا 
من خخمس وعشرين نسبة للرسوم كما هو نافذ حالياء علما بأن هذا الاقتصار في 
التصنيف بهدف إلى تيسيط وتسهيل حساب الرسوم من جهةء ويحد من إساءة 

١86 


تأنية . 


إلغاء الإعفاءات فى بنود التعرفة النافذةء وإبقاؤها عل المواد التالية: 
الكتب» النقودء ألعاب الأطفال. 

- استبدال الرسوم النوعية (المقطوعة) برسوم نسبية» استناداً إلى توصية مجلس 
الوحدة الاقتصادية » باعتبار أن الرسوم النسبية تتماشى مع تطور الأسعار 
والتشريعات المالية والاقتصادية الحديثة. 

- مراعاة التوازن الماليى ما أمكن ذلك فى التعديلات المقترحة بشكل يحافظ على 
حصيلة الرسوم الحمركية وتوابيعها. 

من الواضح أن السياسة الجمركية في سوريا تقوم على مبدأ الحماية والدعم 
للصناعة المحلية. هذا ولم تقتصر عوامل الدعم على ما أقره مجلس التعرفة في 
جلستيه عام 984١ء‏ بل اقترن بمقومات أخرى أهمها: 


- تطبيق سعر قطع منخفض ١١,50(‏ ليرة سورية أو 77,0٠‏ ليرة سورية 
للدولار) على استيراد بعض المدخلات الصناعية . 


- فرض موانع كمية على استيراد السلع المماثلة للمنتجات المحلية . 

5 تطبيق إعماءات من الرسوم الحمركية» بالإضافة إلى حالة الإعفاءات التعريفية 
التى يتضمنها جدول التعريفة الحمركية . وتتشكل هذه الإعفاءات من ٠‏ 

- الإعفاءات القانونية التى تقضى بها نصوص قانون الجمارك أو أي نصوص 
قانونية أخرى . 

- والإعفاءات الاتفاقية التى تقضى بها نصوص اتفاقية خاصة ثنائية كانت أو 


جماعية .» ع مراعاة بصوص الاتفاقات» ولا سسماأ ما يتعلق منها بالثيوتيات الواجب 
تقديمها لاثبات المنشأ”"'". 


- الإعفاءات الجمركية للإدخال المؤقت بقصد التصنيع (كون الرسوم تشكل 
عبئأ على البضاعة». ويؤدي ذلك إلى عدم قدرتها على المناقسة لدى التصدير) أو 
الادخال المؤقت بفقصد الاستخدام (مع مرأعأة تصديرها بحالتها لدى دخولها) . 

فرف ةم المصدر نقسمة ) ص م0. 


١ك‎ 


د السماح للقطاع الخاص باستيراد المواد الأولية وقطع التبديل ومستلزمات 
الإنتاج ضمن حدود تقديرات مديريات الصناعة وبتسهيلات اثتمانية لمدة ١8٠‏ يوما. 

- أيضاً تعفى هذه المستوردات من الآلات الصناعية من شرط تأدية المؤونة 
النقدية المترتبة عليها للمصرف التجاري السورى. 

د السماح للمنشات الصناعية المرخصة بصناعة الألبسة الجاهزة باستيراد 5٠‏ 
بالمئة من طاقتها الإنتاجية من الأقمشة اللازمة لإنتاجهاء وذلك بالتسهيلات الاثتمانية 
ومؤخرا عن طريق القطع الناجم عن التصدير. والعديد من القرارات الأخرى بشأن 
خردة الحديد والالمنيوم ومادة أكياس الجوت ومواد التعليب والتغليف» والإطارات 
والمصابيح الكهربائية . 


وبدورها تخضع البضائع المصرح عنها للتصدير لرسوم التصدير مع إعفاء الجزء 
الذي أديت عنه الرسوم قبل إدخالها الحرم الجمركي بغض النظر عن تاريخ دفع 
الرسوم لدى دخول البلاد. وحالياً تشكل سياسة دعم وتشجيع التصدير إلغاء أو 
تخفيض الرسوم على بعض المنتجات بهدف تمكينها من المنافسة الخارجية. وفي إطار 
دعم وتشجيع التصديرء صدر العديد من القرارات التي هدفت إلى تأمين مورد كاف 
يلبي احتياجات مويل الاستيراد والوفاء بالالتزامات الخارجية. ومن أهم هذه 
القرارات السماح للمصدرين من القطاع الخاص بالاحتفاظ بنسبة 75 بالمئة من القطع 
الناجم عن تصدير عدد من المنتجات السورية المنشأ لاستيراد مواد ومنتجات لازمة 
للإنتاج الزراعي والصناعي ومواد ومنتجات أخرى ضرورية محددة بالقرار رقم 
(1/9؟) لعام ١91/‏ وتعديلاته. 

وصدرت مجموعة من القرارات أيضاً تناولت السلع المنتجة والمعدة للتصديرء 
وغيرت بالتالي من مفهوم «المتاح للتصدير» من فائض عن حاجات الاستهلاك 
والاستخدامات الأخرى إلى مفهوم «الممكن تصديره». بالإضافة إلى التعاون في 
عمليات التصدير بين القطاعين العام والخاص وزج إمكاناتهما لتحقيق هذه الغاية» 
وللاشراف على التصدير وتشمجيعه»ء شكلت الحكومة عام 1985 الحنة للتصدير برئاسة 
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤّون الاقتصاديه هدفها دعم التصدير بكل الوسائل 
الممكنة» وأعطيت لتحقيق هذه الغاية أوسع الصلاحيات . 


هم سياسة التدريب المهني 


أخذت الدولة على عاتقها معظم عمليات التدريب والتأهيل وإعداد الكوادر 


١ لاثم‎ 


وتتشكل المؤسسات التعليمية وإعداد الكوادر من الجامعات والمعاهد التعليمية 
المرتبطة بوزارتي التعليم العالي والتربية. وبدورها أخذت وزارة الصناعة على عاتقها 
إعداد المزيد من الخبرات بواسطة معاهدها ومدارسها ومراكزها التدريبية التى 
أحدثتها. إضافة إلى ذلك توخت الوزارة أن تضمن عقود تنفيذ المشاريع الضتاعية 
الجديدة بنوداً خاصة لتدريب العمال الفنيين فى الشركات الأجنبية صاحبة العقود فى 
حال تعذر إعداد الفنبين محلياً. ١ ١‏ 


وقد قامت وزارة الصناعة بإنشاء أريع مؤسسات تدريبية وتعليمية : 


ب مركز تطوير الإدارة والإنتاجية : يهوم بعقل دورات لإعداد الكوادر الإدارية 
فى العديد من الاختصاصات أهمها: مدراء الإنتاج» التنظيم الإداري» التخطيط 
الشبكى.» مخطيط الإنتاج. تقييم المشروعات. الإدارة المالية» تنظيم الصيانة . 


- المعاهد المتوسطة: أحدثت وزارة الصناعة عام ١91/6‏ ستة معاهد متوسطة 
لتدريب حامل الثانوية العلمية لمدة سنتين يتلقون خلالها دروساً نظرية وأخرى عملية 
فى الشركات وداخل المخابر. وقد ازداد عدد المعاهد عام 68 (يموجب القرار 
648 الصادر عن وزارة الصناعة) إلى تسعة شملت أربعة معاهد متوسطة بدمشق 
للصناعات الهندسية - المعدنية» الكيميائية» الغذائية والنسيجية؛ وثلاثة معاهد يحلب 
للصناعات الهندسية - المعدنية» والنسيجية» وللاليات الزراعية» ومعهدين بحمص 
للصناعات الكمميائية والغذائية . 


- المدارس الفنية في الشركات: أحدثت هذه المدارس عام 1915 ضمن 
الشركات وبتمويل مياشر من الشركات نفسهاء ويدخلها حاملو الإعدادية لمدة سنتين 
ليعينوا بعدها في الشركات التى تم التدريب على صناعاتها. ويتم التدريب في هذه 
المدارس على الصناعات الخشبية وأقلام الرصاص. الإلكترونيات. الالمنيوم. 
المحركات الكهرباتية» الصناعات المطاطية» الكايلات» الصناعات المعدنية» الأسمدة 
الأروضة الدباغة» البورسلان» الاترنيت» الخزف» الزجاج والمصابيح الكهربائية 
والبطاريات . 


مراكز التدريب المهني : أربعة مراكز في دمشق وحلب يضم كل مجمع عددا 
من المراكز التدريبية المختلفة» وقد باشرت هذه المراكز عملها في عام ١950‏ وتخرج 
سنوياً أعداداً من العمال نصف المهرة» وتعتمد أسلوبين: التدريب السريع مدته 
سنةء ونظام التلمذة الصناعية ومدته سنتان»ء ويتخرج العامل نصف اللماهر ليلتحق 
بالمئؤسسات الصناعية لإتمام خبراته . 


ل 


السياسة الصناعية فى لبنان 
النقاشس الأكبر حاليا الذى تم في منتدى جمعية الصناعيين هو: 


أولا: كيف يمكن النشاط الصناعي اللبنانٍ مواجهة التحديات والمنافسة 
الخارحةة 


ثانياً: ما دور ع في كل من القع العام واللخاص فى في دشع ا 


وعلى الرغم من عمليات التسويق والترويج المستمرة لا تزال هناك ديات حمة 
تواجه الصناعة اللبنانية. ومن خلال طرحنا وتحليلنا لمداخل ومتطليات القطاع 
الصناعي للتكامل نقترح حلا لذلك ما يلي : 


|( السياسة الصناعية العامة : 
قامت السياسة الصناعية في لبنان منذ السبعينيات على أسس وطرائق وتدابير 
تشجيعية تناولت الاستثمار والإنتاج والتمويل والترويج بعيداً عما يشكل سياسة 
صناعية متكاملة تربط بين الإعفاء الضريبي والحماية الجمركية والتسليف الميسر 
والدعم المحتمل و استقضاء ٠,‏ الأدر اق الخارجية . 
فقد وضعت وزارة الصناعة والنفط (سابقاً) عام ١917/8‏ سياسة عامة بغية 
النهوض بالصناعة وتحقيق حملة من الأهداف يمكن تلخيصها بالنقاط التالية: التنسيق 
والتكامل بين قطاعات الإنتاج الوطني الثلاثة (الصناعة والزراعة والخندمات).» خلق 
وظائف جديدة» تحسين ميزان المدفوعات» توفير السلعة للمستهلك من صنح لبنئان 
بأسعار وجودة مناسبة» تشجيع توسيع الصناعات في الريف اللبناني» تشجيع إقامة 
الشركات الصناعية المساهمة الواسعة الانتشارء وتشجيع الصناعات الوطنية على 
اكتساب أسواق تصديرية في الخارج. وضمن هذه الأهداف جاء الإطار التوجيهي 
للسياسة الصناعية بمجموعة من التدابير المتخذة لدعم الإنتاج الصناعي اللبناني أهمها : 
- الحماية الجمركية للمنتتجات المصنعة محلياً من 8 بالمئة إلى ٠١‏ بالمئة للسلع 
الضرورية ومن 18 بلمئة إلى 1٠‏ بالمئة للسلع الأخرى» وتضاف إلى ذلك الإعفاءات 
الجمركية على المعدات وقطع الغيار والمواد الأولية . أيضاً أجيز منح إعفاءات جمركية 
استثنائية ومؤقتة بعد موافقة مجلس الوزراء لسلع جديدة ستنتجح ليا على ألا تتعدى 
هذه اللحماية حمس سنوات تتدنى تدريجياً إلى أن تبلغ التعرفة العادية. 
- الإعفاء الضريبي لبعض الاستثمارات الصناعية الجديدة تبعاأ لنوع الصناعة 
ولمنطقة التمركز والمبلغ المستثمرء إذ تعفى المصانع الجديدة التي تنشأ في الأماكن 
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النائية من ضريبة الدخل لغاية 8 بالمئة من رأس المال ولمدة 4 سنواتء ويسمح لها 
بالاستهلاك المسرع لمدة سنتين بدل أربع سنوات بكل موجوداتها الثابتة» القابلة 
للاستهلاك . 

- إنشاء مؤسسات تسليف متخصصة يفترض فيها أن تمنح قروضاً بفوائد 
تفمضللية وبشروط ملائمة . وقل ضمت هذه الموِ سسة المصرف الوطني للإنماء 
الصناعي والسياحيء وبنك التسليف الزراعي والصناعي والعقاري . 

- دعم أسعار الطاقة وبخاصة الفيول أويل والغاز أويل والكهرياء. 

- إعطاء الأفضلية للصناعة المحلية فى صفقات الدولة على أن يلزم المنتجون 
المحليون بشرطين أساسيين: تأمين جودة تتوفر فيها المواصفات العالمية مع المراقبة 
المستمرة من معهذ اليحوث الصناعية. وعدم التواطوق الضمني أو العلني بين عارضين 
أو أكثر مشتركين فى الصفقة تحت طائلة الملاحقة القضائية . 

- تطوير التعليم المهني وتفعيل مؤسسة البحوث الصناعية . 

حماية الاستثمارات ضد المخاطر غير التجارية عن طريق المؤسسة الوطنية 
لضمان اله ستثمارات . 
سابقا والاحاد الأوروبي هيدف الترويح للصادرات الصناعية . 
لحماية البيئة من قبل يمثلين عن مجلس الإنماء والإعمارء ووزارة الصناعة والنمط 
(سابقاً)» ووزارة الأشغال العامةء ووزارة الصحة العامة» والمجلس الوطنى للبحوث 
العلمية» وججمعية حماية الميئة . 

- الإسراع بمشروع قانون المجمعات الصناعية . 

5 الإسراع في مويل إعادة بناء وبرميم المؤ سسات الصناعية المتضررة خلال 
الأحداث . 

- الترويج للصادرات الصناعية عن طريق اتفاقات تجارية جديدة وخصوصاً مع 
سوريا. 

إعادة تنشيط مصارف التمويل الصناعى للاستثمارات الطويلة الأجل ولا 
سيما تعديل نظام المصرف الوطني للإنماء الصناعي السياحي . 

ااا 


- إعادة تأهيل معهد البحوث الصناعية وتفعيل مؤسسة المقاييس والمواصفات. 

أخيراء نص القانون رقم 45 (القاضي بإحداث وزارة الصناعة بتاريخ ” 
حزيران/ يونيو 17 ) على السياسة العامة التي يجب أن تتولاها وزارة الصناعة 
بصورة خاصة. وقد ركزت هذه السياسة عل النقاط التالية2©"2: 

9 تنظيم الصتاعات الوطنية وتنسيقها وحمايتها وتطويرها وإعداد وتنفيد المخنطط 
اللازمة لإنشاء صناعات جديدة» وتطوير الصناعات القائمة تحقيقاً للتنمية الصناعية 
التي تفيد الاقتصاد الوطنى . 

- الترخيص بتأسيس المؤسسات الصناعية بما فيها المؤسسات المنشأة داخل 
المناطق والمدن الصناعية . 

- المساعدة على فين صناعات جديدة وعلل تأمين الخدمات العامة التى تؤدي 
إلى تنمية الصناعة الوطنية وإلى رفع إنتاجيتها وإلى تدني تكاليف الإنتاج . 

اتخاذ التدابير الآيلة لتشجيع الصناعات الوطنية واقتراح المدن والمناطق 
الصناعية . 

- مكافحة الإغراق الذي من شأنه إلحاق الضرر بالصناعة الوطنية . 

- مراقبة مدى استمرار توافر شروط الترخيص للمؤسسة الصناعية ومراقبة 
الحودة. 
بالصناعة أو بالإنتاج الصناعي» وذلك بالتعاون مع الوزارات والإدارات المختصة . 

- العناية بقضايا الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المهتمة بشؤون الصناعة 
والصناعيين . 

ال سيد مع وزأرة الاقتصاد والتجارة في أقامة المعاررض الصناعية المحلية 
والاشتراك بالمعارض الصناعية الدولية والعمل بمختلف الوسائل الإعلانية وبالتعاون 
مع الإدارات والمؤسسات والهيئات المختصة من أجل تشجيع استهلاك المنتجات 
الصناعية الوطنية وتصديرها. 


- الإسهام في رفع المستوى التقني لليد العامة اللبنانية والتشجيع على توفير 
(2955 الجحمهورية الليتانية. وزارة الصتاعة والنفط . المديرية العامة للصتاعة. فانون رقم 02 إحداث 


وزارة الصناعة . 
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الكفاءات الفنية الضرورية لنمو القطاع الصناعي» والعمل على التنسيق بين وزارة 
الصناعة ووزارة التعليم الملهني والتفني في الخذطط والبرامج المعدة لتعزيز التعليم 
المهنى والتقنى وإقامة المدارس والمعاهد الفنية والتقنية والتكنولوجية على محتلف 
أنواعها ومستوياتها التعليمية . 


5 وضع الإحصاءات الصناعية و مع المعحلومات والمعطيات اللازمة لدرس 
مبجالات التوظيف في المشاريع الصناعية في لبنان وججالات تصريف المنتجات الصناعية 
الوطنية فى الأسواق الداخلية والخارجية. 


- السياسة الجمركية 


تولى المجلس الأعلى للجمارك منذ تأسيسه في عام ١10٠‏ مهمة اتخاذ مجموعة 

من الإجراءات لتشجيع وحماية الصناعة المحلية» وقد تباينت هذه الإجراءات من 

إعفاء المواد الأولية المستخدمة في القطاع الصناعي من الرسوم الجمركية» إلى فرض 

الرسوم الجحمركية عللى البضائع الأجنبية هدف حماية الصناعات المحلية ومكافحة 
الانحراف . 


وكان لتلك التدابير الفضل الأكبر فى انطلاقة الصناعة واستمراريتها وتطورها 
وخصوصاً صناعة الموبيليا والغزل والنسيج والألبسة الجاهزة والصناعات الغذائية 
وصناعات المنتجات الجلدية والبويا والأسمنت وحديد البناء والألنيوم والورق 
الصحي والأدوية ومستحضرات الغسيل . 


وقد اختلف وضع الحماية حاليا وبعد صدور قرار إنشاء وزارة الصناعة» فبعد 
أن كانت تدابير الحماية والدعم تصدر عن المجلس الأعلى للجمارك بناء على اقتراح 
وزارق الصناعة والزراعة واستناداً إلى دراسة يعدها المجلس الأعلى» وتنفذ فوراً على 
أن تعرض للتصديق بصورة لاحقة على مجلس الوزراءء أصبحت هذه التدابير تصدر 
بمراسيم يتخذها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الصناعة والالية واستناداً إلى 
دراسة تعدها وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية وبعد أخذ رأي وزير الاقتصاد 
والتجارة . 


وفي المقابل. فإن صلاحية وزارة الصناعة الحديدة بموضوع الحماية والدعم له 

تنفى صلاحيات المجلس الأعلى للجمارك المعطاة له بحكم القانون بإجراء التعديلات 

التعريفية في المواضيع الأخرى. وتعديلات الرسوم لغير غايات الحماية والدعم 
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وبذلك فإن تدابير الحماية والخطوات المطلوبة لاتخاذ أي إجراء أو قرار يصطدم 
بمعوقات حمة أهمها أزدواجية المرجعية والتياطو فى انخاذ القرارات» إضافة إلى عدم 
توافق المصالحء وخصوصا بين وزاري المالية والصناعة في حال فرض أو إلغاء 
الرسوم الجحمركية بحسب السياسات المعتمدة والمتطلبات المرجوة من كل منهماء إذ 
يعد الرسم الجمركي ضريبة دخول مفروضة على البضائع الأجنبية يرفع ثمنها ويحمي 
بذلك بيت المحلية. لكن المغالاة في رفعه (لمكافحة الإغراق مثلا) من كناحا أن 
تؤثر في نمو التبادل التجاري الخارجي وفي النمو التكنولوجي»ء علما أن المغالاة فى 
الحماية فل تدفع إلى الركود التكنولوجي وإلى الارحعبان للخارج في حال إعادة 2 
الحدود أو تخفيض الرسوم الجمركية . لذا فإن نمو الصناعات المحلية ودرجة تطورها 
ترتبط إلى درجة كبيرة بنسية الرسوم الحمركية المفروضة على على السلع المصنعة الممائلة من 
الدول الأجنبية . 


وفي المقابل» فإن إعفاء المواد الأولية والمواد نصف المصنعة التى تدخل فى 
إل 3 كاملة وين اياده 3 إعماء الآلات ا الالات 0 ا 
رك تدقع ا وتنشط اله وتعمل 5 رؤّوس الأموال 0 في القطاع 
الصناعي . 


عملياء تتنازع الدولة عوامل مختلفة» منها تحديد الرسوم الجمركية. فهناك 
اتجاهات واعتبارات عديدة يجب أن تؤخذ بالحسبان» أهمها تأمين أكبر قدر من الجباية 
المالية لتعزيز مواد الخزينة» ويوازي ذلك الحؤول دون أن تؤدي الرسوم إلى احتكار 
صناعي» وبالتالي زيادة الأسعار للسلع المحمية» إضافة إلى الحفاظ على الحرية 
الاقتصادية ومراعاة عدم تقييد حركة التجارة على أن يكون ذلك متوازياً مع تأمين 
الحماية المعقولة للإنتاج الوطني. علما أنه يشكل القطاع الأساسي لاستيعاب اليد 
العاملة وتأمين التطور الاقتصادى أفقياً وععوديا: 


وتتناول معايير التشجيع التي اعتمدها المجلس الأعلى للجمارك”*"' وما زال 


اللبنانية أو تخفيضها والإعفاء منها النقاط الخمس التالية : 


(70) انظر ورقة جاير سكر التي قدمت إلى: ندوة الصناعة في لبنان: واقع واستراتيجية للحاضر 
والمستقبل» الجمهورية اللبنانية» وزارة الصناعة. غرفة التجارة والصناعة. بيروت» ١7‏ -حجزيران/ يونيو 
17 انظر أيضاً: جابر سكرء #دور الرسوم الجمركية في تشجيع وحماية الصناعة الوطنية»» ورقة قدمت 
إلى: ندوة دور الجمارك فى التنمية الصناعيةء جمعية الصناعيين اللبنائيين» بيروت» " كانون الأول/ ديسمبر 
57 ص 4 دلاء 00 
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- أن تكون الصناعة الوطنية التى تطلب الإعفاء أو التخفيض عن موادها 
الأولية هى بحاجة فعلية إلى هذا الإعفاء أو ذلك التخفيض» وهذا الأمر يتطلب 
معرفة انعكاس أو تأثير الإعفاء أو التخفيض على كلفة الصناعي وعلى ربحهء علما 
أنه إذا تبين انتفاء الربحية الفعلية» تنعدم الحاجة لإقرار الإعفاء أو التخفيض بهدف 
استمرارية أو عدم خسارة الخزينة مورداً من مواردها دون مقابل. 

- أن لا يكون للمواد الأولية المطلوب إعفاؤها مثيل في الإنتاج الوطني» وعلى 
أن تتوفر في هذا المثيل شروط الإنتاج السليم لجهة الجودة والسعر. 

- أن يكون استعمال المادة الأولية محصوراً فى الحقل الصناعى» وفي حال 
تعذر ذلك تمرص شروط خاصة تجمددها إدارة الحمارك لتضمن عدم إساءة 
الاستعمال. 

أن تعطى وزارة الصناعة رأيا إيجابياً لجهة الإعفاء أو التخفيض بموجب 
دراسة تقهدمها للمجلس . 

- بالنسبة إلى الصناعات التى تعتمد على تصدير إنتاجها بصورة كاملة أو شبه 
الإعفاء أو التخفيض المطلوب بإفادة الصناعات المعنية من نظام المستودع الصناعي 
الذي يسمح بتعليق الرسوم المتوجبة عن المواد الأولية المدخلة إليه للتصنيع لحين إنتاج 
السلعة الممصودة. ومن ثم تصديرها إلى الخارج دون أن يتربب نتيجه ذلك أنة رسوم 
جمركية . 

وفى مقابل ذلك» فإن معايير الحماية التى يعتمدها المجلس لحماية الصناعات 
الوطنية من مزاحمة البضائع الأجنبية المماثلة عن طريق زيادة الرسوم عليهاء يمكن 
إيجازها بالنقاط الخمس التالية : 

- أن يكون المصنع مصمماً على أساس علمي ووققاً لجدوى اقتصادية أكيدة. 

- أن تكون أساليب الإنتاج حديئة حتى يكون الإنتاج سليماً من ناحية النوعية 
والكلفة والربح . 

إن تعريف النوعية السليمة تحددها المختبرات المتخصصة ومستقبلاً مؤسسة 
المواصفات والمقاييس لدى إعادة تفعيلها. 

- الكلفة السليمة للسلعة يجب أن تتضمن قيمة مضافة كافية ومبررة» وفما 
للمعايير العلمية لإقرار مبدأ الحماية. الكلفة السليمة يجب أن تكون غير باهظة حتى 
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لا تقابلها حماية باهظة ترهق المستهلك من جهة: وتعطل المنافسة الحرة من جهة 
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3 ع مك بنتيجة المحماية هو الربح المشروع والذي يعمتر دض أن يتجاوز 


' - أن يكون ب الوطني من السلع كافيا لسد حاجة الاستهلاك الداخلي على 
أقل تقدير . 

أن تكون الصناعة المطلوب حمايتها بحاجة فعلية إلى هذه الحماية. 

- أن لا تشكل الحماية الممنوحة لصناعة وحيدة احتكاراً تتعطل معها المنافسة 
الحرة. وعلى المستفيد من الحماية في هذه الحالة أن يتعهد بعدم زيادة أسعار سلعته 
إلا ضمن الأصول النظامية المشروعةء وعلٍ الدولة أن تراقب هذا التعهد باستمرار. 

والمجلس لا يضع مهلا زمنية محددة لهذه الحمايات»ء تلغى بعدها هذه 
الحمايات أو تخفض معدلاتها تدريجياً. ويعود ذلك إلى جملة من الاعتبارات أهمها: 

الاستثمارات الصناعية فى الصناعة المحمية»ء فيطمئن الرأسمال الأجنبى إلى 

أن مانا توق أموالة. فى هده الععاعة غير قابلة 'للعكتيضن أو الألعاء بعد هده 
زمنية معينة» كما يطمئن الرأسمال الوطني إلى الاستقرار الذي تؤمنه له الحماية 
المستمرة أيضاء كون الحمايات الجمركية اللبنانية تقترن برسوم جمركية معقولة وذات 
صفة تنافسية وليست حمايات مانعة. إضافة إلى ذلك جاءت الحماية المستمرة ذات 
معدلات مقبولة» إذا لا تتجاوز في جدول التعرفة 50 بالمئة أو "٠‏ بالمئة باستثناء 
الموبيليا التي كان معدل الحماية عليها يلم 5" بالمئةء ثم ارتفع إلى 10 بالمئة. وهذا 
يعطي بالنتيجة مردودين : مردودأ حمائياًء ومرةودا مالياً للخزينة . 


أما بالنسبة إلى سياسة مكافحة الإغراق» فقد اعتمد المرسوم الاشتراعي رقم 
() بتاريخ 0 لحدد حالات الإغراق ورسمه وقرارات فرضه أو 
توجبه. وقد حددت المادة (؟) من المرسوم الاشتراعي رقم )3١(‏ حالات الاغراق. 
بالقتضان» ,يعظلتن ذلك توفر شرطين معاً: الشرط الأول أن يكون سعر التصدير 
تسليم بلد المنشأ للسلعة المستوردة إلى لبنان أقل من سعر الجملة للاستهلاك الداخلي 
فى - المنشأ وقت الاستيراد»ء أو أقل من السعر الذي تصدر به السلعة إلى بلد 
ثالث» أو أقل من كلفة إنتاجها المقدرة يضاف إليها ربح ونمقة توزيع معقولان. أما 
الشرط الثاني فيتمثل فى ما إذا كان استيراد السلعة إلى لبنان يلحق الضرر بصناعة 
لبنانية قائمة أو يعيق قيام صناعة هي قيد الإنشاء. 

أما المادة رقم (4) من المرسوم المذكورء فتقضي بأن يجري التحقق من حالات 
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الإغراق المطروحة بناء على طلب المتضررين منه أو بناء على طلب الجمارك» وتقوم 
وزارة اللاقتصاد بالتحقيق بالتعاون عع إدارة الحمارك صمن مهلة له تَرِيك على شهر 
واحد. 


وتشير المادة رقم (9) من المرسوم إلى أن قرار توججب رسم الإغراق يفرض 
من قبل وزير اللالية والاقتصاد. ويذلك فمن الواضح أن هناك تداخلا في 
الصلاحيات بين وزارة الصناعة ووزارتي الاقتصاد والمالية» وبالتالى فقد تعذر عللى 
المجلس الأعلى للجمارك تطبيقه نظرأ إلى صعوبة التحقق من حالات الإغراق وضبط 
عناصر الكلفة في البلد المصدر وتوافق قرارات كل من الوزارات الثلاث في توجب 
فرضهء وقد انعكس ذلك سلبا على كثير من الصناعات» وبخاصة صناعة الملابس 
الحاهزة . 


وفي المقايل» من الخطوات الإيجابية في سياسة الرسوم الجمركية إصدار 
المرسوم رقم (/الا/ا51) في 55 تشرين الثاني/ نوفمبر ١457‏ لتحديد وضعية إقامة 
وتشغيل ما يسمى بالمستودعات الصناعية» إذ تشكل المستودعات الصناعية وضعا 
جديداً في سلسلة الأوضاع المتعلقة بالرسوم الهادفة إلى تنمية الصناعات القائمة 
والتشجيع على إنشاء صناعات جديدة. وتقوم القواعد الأساسية بعملية إنشاء 
المستودعات الصناعية على مجموعة أسس أهمها: 


- تخفيف الأعباء المالية على المنتجين الصناعيين عن طريق تأجيل تأدية الرسوم 
على السلع المستوردة بقصد التصنيع» علما أن عملية التأجيل تكون بمثابة اعتمادات 
مالية بصورة غير مباشرة سواء أكانت البضائع المصنوعة معدة لإعادة التصدير أم 
للاستهلاك المحلى . 

- إجازة إقامة المستودعات الصناعية فى مختلف المناطق اللبنانية دون أي تّييز 
عملاً على إعمار القرى وتشغيل اليد العاملة حيثما وجدت» وتخفيف الضغط عللى 
المدن والمناطق التى يرتكز فيها النشاط الصناعى حاليا. 

- إن وضعية المستودعات الصناعية تختلف عن وضع الإدخال المؤقت نظرأ إلى 
إمكانية وضع المنتجات في الاستهلاك المحلىء كما تختلف عن المناطق الحرة 
(المحصورة في بيروت وطرابلس وفى حدود رقعة ضيقة) والمستودعات الجمركية 
(الملازمة مع وجود مكتب جمركي) نظراأً إلى إمكانية إنشائها في مختلف الأراضي 
اللمنانية . 

وتتميز المستودعات الصناعية أيضا عن المستودعات الحقيقية الأخرى بإمكانية 
تصنيع السلع الداخلة إليها وإجراء ما يلزم من الشغل والتغيير عليهاء في حين لا 
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يجوز إلحاق أي تحويل بالبضائع المودعة في المستودعات الأخرى . 


إن ما يفترض أن يحسم هذه التداخلات المختلفة هو السياسة الاقتصادية 
الشاملة التي تنطلق من تصور واضح للإمكانات والقدرات الاقتصاديةء ويرتكز ذلك 
بدوره على الوقائع المحلية والدولية»ء بحيث تأتي السياسة الجمركية داعمة لتوجه 
النشاط الاقتصادي والسياسة الاقتصادية . 


لذلك». وقبل فرض أي رسم حمائي أو توفير دعم لمواد أولية لصناعة ما لا بد 
من دراسة قدرة هذه الصناعة المراد حمايتها ودعمها عل تلبية جموعة من الشروط 
والمعايير أهمها: أن تكون هذه الصناعة قابلة للحياة (أن تكون صناعة رابحة 
وتستطيع أن تنمو وتحقق أرباحاً)» معرفة وقياس نسبة المواد الأولية التي تستهلكها 
وقياس القيمة المضافة لها (معرفة عدد العمال الذين تستخدمهم والذين يمكنها 
استخدامهم)» معرفة ودراسة مدى قدرة الصناعة المحمية أو المدعومة على إنتاج سلع 
ذات توعية جيدة تعمل على سد حاجات السوق و/أو قادرة على التصديرء إضافة 
إلى وضع تقدير لحمدى توفيرها للنقد الأجنبي من الصادرات» وأخيرأ معرفة مدى 
قدرتها على خلق صناعات جديدة و/ أو تأمين عمل في قطاعات أخرى . 


أخيراء لا بد من الإشارة إلى أن لبنان يطبق معدلات حمارك منخفضة قياسا 
ببلدان يتبادل معها تجارياً. وفي المقابل» فإن تلك الدول المستوردة لا تعامله بالمثل» 
بل على العكس فإن أسواقها شبه مقفلة أمام منتجات بعض الصناعات اللبنانية» هذا 
إضافة إلى أن موقف المصنعين اللبئانيين هو الأضعف كون سقف الجمارك منخفضا 
أصلا أمام السلع المنافسة . 


اج - سياسة التدريب المهني 

بدأ التعليم المهني يستقطب اهتمام المسؤولين في القطاعين العام والخاص» 
وأخذت المؤسسات الصناعية تشعر بمدى حاجة لبنان إلى الكوادر الفنية المؤهلة» 
الأمر الذي دفع إلى استحداث وزارة خاصة (وزارة التعليم المهني) تعويضاً مما فات 
لبنان لسئنوات طويلة. وقد بدأت الوزارة بخطوات مدروسة تحو تعليم وتدريب ما 
يلبى حاجة سوق العمل في المجالاات الإنتاجية وفى قطاع المخدمات» معتمدة على 
الخبرات المحلية والأجنبية وبتمويل عربي وأجنبي بقروض ميسرة» وبروتوكولات من 
دول أجنبية لها خبرة طويلة فى مجال التعليم المهني والتقني. وهدفت الوزارة إلى 
إيجاد الكوادر المنتجة والكفاءات المهنية العالية ووضعت استراتيجية خاصة للتدريب 
المهنى. وتضمنت الاستراتيجية الجديدة مجموعة من الخطوات الفعلية عملا على تفعيل 
ساف الحو على أقيها! 

١ 


- إعادة النظر بالمناهج التعليمية علما أنها لم تعد تتناسب مع القفزة النوعية في 
بجال تكنولوجيا الإنتاج والمعلوماتية. وقد ركزت السياسة التدريبية على الاعتماد على 
مجموعة واسعة من أساتذة الجامعة اللبنانية وأساتذة التعليم المهني» إضافة إلى مجموعة 
من الخبراء الأجانب من فرنسا وألمانيا وكندا. 


- تأليف المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني» على أن يضم أكثر من ثلاثين 
عضواً من الوزارات المعنية بقطاعات الإنتاج الصناعي والسياحي والصحي. وأنيط 
بهذا المجلس إبداء الرأي في المناهج والاختصاصات الجديدة ووضع الدراسات 
الكفيلة بتطوير التعليم المهني والتقني . 


- تأمين الأساتذة للفروع والاختصاصات كافةء وبكفاءات عالية» وذلك عن 
طريق إعادة تأهيل الأساتذة الحاليين وتجهيز المعهد الفنى التربوي بأحدث الوسائل 
التربوية والمناهج العصرية . 


- خطة لإنشاء ما يقارس مئة مدرسة جديدة» إضافة إلى ال ١6‏ مدرسة المتوافرة 
حالياًء على أن تكون موزعة على جميع المناطق اللبنانية» واختيار الاختصاصات فيها 
بناء عل قاعدة حاحة المنطفقة. ودذلك كع للهجرة إلى المدينة . 


- اعتماد مبدأ المشاريع المشتركة مع المؤسسات غير الحكومية المعنية بتطوير 
التعليم المهني والتعاون معها ببدف التكامل بين جميع الأطراف لتعزيز التعليم المهني 
والتمنى . 


- اعتماد مشروع التدريب المهني المسرع ومشروع التدريب المهني المزدوج اللكهة 
يجمعه ما بين مكانين للتأهيل هما: المدرسة المهنية ومكان الإنتاج (المصنع). مما 
يفرض تعاونا وثيقا بين الطرفين» إذ إن ذلك يوفق بين كماءة الطالب في ضمان 
تأمين العمل في المستقبل وتسديد خاجة المصنع من المتخصصين والفنيين. 
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ثانيآ: التنمية الصناعية 
١‏ التنمية الصناعية في سوريا 


حققت سوريا منذ بداية عهد الاستقلال إنجازات تنموية كبيرة في محتلف 
القطاعات الاقتصادية والمجالات الاجتماعية وبدرجات متفاوتة» وكان للصناعة 
نصيب كبير في ذلك. وقد تفاوتت أدوار كل من القطاعين العام والخاص باختلاف 
العقود والسياسات الاقتصادية المعتمدة. ففي الخمسينيات لعب القطاع الخاص الدور 
الأكبر في عملة التتمية: الصداعية ». وميك “متش ادر ار 550 بدأ دور القطاع العام 
ينمو ليلعب ذورا بريافيا بإقامة عدد من الصناعات الثقيلة المعدنية والكيميائية» إضافة 
إلى الصناعات النسيجية والغذائية. وفي أوائل السبعينيات كانت هناك دعوة إلى 
تكامل القطاعين العام والخاص وربط إيجابياتهما وقدراتهما انطلاقاً من مبدأ التعددية 
الاقتصادية» واكتسبت اهتماما متزايدا في الثمانينيات والتسعينيات إثر صدور عدد 
من القرارات والتشريعات الخاصة بقطاع الصناعة وعملية الاستثمار الصناعي . 


وقد حققت الصناعة السورية معدلات نمو سنوية متفاوتة منذ السبعيئيات. 
فمي عقد السبعينيات كان معدل التمو السنوي لقطاع الصناعة 8,8 بالمئة» وهو أدنى 
من معدل النمو العام (4,4 بالمئة) مساهما ذلك بدور أقل من باقي القطاعات في 
التنمية الاقتصادية. أما في النتصف الأول من عقد الثمانينيات فقّد كان القطاع 
الصناعة الدور الريادي في التنمية الاقتصادية» فقد حقق معدل نمو ستويا 0,0 
بالمئة) مقارنة مع معدلات نمو سلبية لكل من قطاعي الزراعة ل ٠,5‏ بالمئة) 
والخدمات ( ٠.4‏ بالمئة) الذي حقق معدل نمو 5,4 بالمئة سنوياً فقط بالأسعار الثابتة 
لعام 191486. وفي المقابل» في النصف الثاني من عقد الثمانينيات شهد قطاع الصناعة 
نموا سلبياً  (‏ 5” بالمثة) للفترة )١1941 - ١486(‏ نتيجة انخفاض الاستثمار 
الصناعي والأزمة الاقتصادية في تلك الفترة» إلا أنه عاود وأخذ دوره الريادي في 
التدمية الاقتصادية عحققاً بذلك أعلى معدل نمو سنوي للسنوات  1984(‏ 1140) 


(7) عبدو الحمصيء «الصناعات التحويلية في القطاع العام ودورها في الاقتصاد السوريء» مجلة 
دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونبة. السنة »)١9948( ١5‏ الجدول رقم 2١‏ ويتبين أن إجمالي رأس المال 
المستثمر في أواخر الستينيات في الصناعة السورية بين القطاعين العام والخاص قد بلغ 04١‏ مليون ليرة 
سورية متوزعة بين /١‏ بالمئة نسبة رأس مال القطاع العام و ه“” بالمئة نسبة رأس مال القطاع الخاص. وقد 
تركزت مساحمة القطاع الخاص في قطاعات الغزل والنسيج ينسبة 55,5 بالمئة والصتاعات الهندسية بنسبة 
5 بالمئة فيما تركزت مساهمة القطاع العام في الصناعات الغذائية بنسبة 85 بالمئة وصناعة تكرير النفط 
بنسة ٠٠١‏ بلمة. 


١ 


(9,4 بالمئة). وفى النصف الأول من عقد التسعينيات حققت الصناعة معدل نمو 
سنوياً (ما يقارب 5,2 بالمئة) أقل من معدلات التمو السنوية لقطاعى الزراعة (8,/ 
بالمئة) والخدمات 7,١(‏ بالمئة)» ومن معدل النمو العام /,١(‏ بالمئة) على الرغم من 
صدور قانون الاستثمار رقم )٠١(‏ لعام 2144١‏ وذلك لوجود العديد من المعوقات 
والتحديات التى تواجه الصناعيين والمستثمرين والتي سنقوم بدراستها في ما بعد. 


ومن الواضح أن هناك اهتماماً متزايداً بالتصنيع فى سوريا خلال ربع القرن 
الماضى. ويمكن قراءة ذلك من أهداف الخطط الخمسية الثالثة والرابعة 3-9 وما 
أعقبها من برامج استثمارية ومشروعات صناعية منذ النصف الثاني من عقد 
الثمانينيات» وقد تمثل هذا الاهتمام في جملة من المؤشرات. 


- بلغ حجم الاستثمار الفعلي في قطاع الصناعة للخطة الخمسية الثالثة ١91/١(‏ 
ه/91١)‏ 5906 مليون ليرة سورية أربعة أضعاف ونصف مثيله للخطة اللخنمسية 
الثانية ١1١ 5( )1917٠١  ١955(‏ ملايين ليرة سورية)» وبدوره بلغ حجم الاستثمار 
الفعلي في قطاع الصناعة للخطة الخمسية الرابعة 7١١417 )١98٠  191/5(‏ مليون 
ليرة سورية أربعة أضعاف مثيله للخطة الخمسية الثالئة. 


بلغت حصة الإتماق المعل في القطاحع الصناعي ما يارب «٠‏ بالمئة من 
إحجمالي الإنماق المعلي في القطاعات الاقتصادية خلال عقد السبعينيات»ء مقارنة ب 
بالمئة للنصف الثان من عمد الستيتيات . 


- تضاعفت حصة الإنفاق على قطاع الصناعة في النصف الثاني من عقد 
الثمانينيات لتصل إلى 57/515 مليون ليرة سورية )١194٠0  ١985(‏ مقارنة بحجم 
الإنفاق فى الخطة الخمسية الخامسة 7١755(‏ مليون ليرة سورية). وتضاعف أيضا 
حجم الإنفاق في النصف الأول من عقد التسعينيات ليصل إلى 41١7‏ مليون ليرة 
سورية» ويحصل على أكثر من 5٠‏ بالمئة من إجمالي الإنفاق الفعلي في القطاعات 
الاقتصادية. 000 

إدخال صناعات جديدة وإحداث تغيير هيكلي في بنية القطاع الصناعي لحهة 
الصناعات الثقيلة (هندسية وبتروكيماوية) ومؤخرا الصناعات الإلكترونية . 


5 من القطاع الخاص دوزآ أكبر في عملية التنمية الصناعية عن طريق نوسع 
هامش النشاطات الصناعية» والتى يمكن أن يستثمر بهاء وإصدار القانون رقم )٠١(‏ 
عام ١44١‏ والمرسوم التشريعي رقم 1/0( لعام دآ إضافة إل حملة من القرارات 
والاتفاقيات الاقتصادية التي تخدم في خلق وتفعيل مناخ الاستثمار فى النشاط 
الصناعي . 


١١ 


في المقابل» على صعيد الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعة في سورياء 
ساهمت الاستثمارات الصناعية في عقد السبعينيات بما يقارب 18 بالمئة من إجمالي 
الناتج المحلي» وانخفضت إلى ١5‏ بالمئة في الثمانينيات. وفي النصف الأول من عقد 
التسعينيات تراوحت بين ”١‏ بالمئة و58 بالمئة (على أساس الأسعار الثابتة عام 
65 أما إذا استئنينا مساهمة فرعى الصناعة الاستخراجية وصناعة الماء 
والكهرباءء فإن دور الصناعة التحويلية يصبح أقل أهمية في تكوين الناتج المحلي 
الإجمالي» علماً أن الدولة اتبعت منذ الستينيات برنامج تصنيع طموحاء خصصت له 
جزءاً كبيرا من الاستثمارات الوطنية الإجمالية. إلا أن حصة الصناعة التحويلية كانت 
متذبذبة ومنخفضة. إذ انخفضت من ٠١.5‏ بالمئة عام ١980‏ إلى 5,7 بالمئة عام 
0١‏ لتعود وترفع من نسبة مساهمتها إلى 8 بالمئة عام .١991‏ 


وقد قامت مسيرة التنمية الصناعية فى سوريا على مجموعة من المقومات والمزايا 
النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد السوري. وقد ساعدت هذه إلى حد بعيد على نمو 
العديد من فروع الصناعة الاستخراجية والتحويلية . وتشكلت هله المزايا على مدى 
ربع القرن الماضي في عدة محاور أهمها: 

توفر قاعدة مهمه من الخامات الزراعية بشقيها النباتقي والحيواني القابلين 
السكري والبذور والثمار الزيتية وفوائض جيدة من الحبوب والفواكه والخضارء 
إضافة إلى منتجات الأآلبان وغيرها. 

توفر مكامن جيدة من الخامات كالفوسفات وخامات صتاعة الاسمئت . 

5 توفر مصادر طاقة مهمة كالكهرباء والتفط والغاز . 


توفر قاعدة مهمة من الخبرات المتوارثة من السلف إلى الخلف في مجال بعض 
الصناعات القديمة والعريقة كصناعة الغزل والنسيج التي عرفت بها سوريا مند 
القدم . 

توفر مؤسسات تعليمية ومهنية تمد الصناعة باحتياجاتها من الكوادر العلمية 
والفنية» حيث توجد أربع جامعات تضم ١‏ كلية» كما يبلغ عدد المعاهد العليا 
والمتوسطة معهداً. أما عدد مدارس ومراكز التدريب فيبلغ ١97‏ إضافة إلى 
4 ملرسة مهنية . 

- وجود عدد مهم من الهيئات والمراكز الداعمة للصناعة» كمركز تطوير 
الإدارة والإنتاجية» ومراكز البحوث والاختبارء وهيئة المواصفات والمقاييس لضبط 
جودة الإنتاج والارتقاء به إلى المعايير الدولية. 
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ب وحود شبكة مواصلاات واتصالاات موسعة تتمثل بشبكات الطرق الحديثة 
وشبكة الخطوط الجديدية» بالإضافة إلى توفر مطارات ومرافمء حيلة ) وشبكة مهمة 
من المواصلات السلكية واللاسلكية . 


تمتع سوريا بموقع جغرافي مهم بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي 
وبشبكة مهمة من العلاقات العربية والدولية . 

وهذه المقومات مجتمعة لعبت دور مهمأ في تطور قطاع الصناعة وإدراجه 
كأحد القطاعات الأساسية فى الاقتصاد السوري العامل على تأمين الاحتياجات 
السلعية الضرورية منها للاستهلاك المحلى أو للتصدير. إلا أنه في المقابل لا يزال 
يعان ضعفاً فى الأداء نتيجة جملة من المعوقات والتحديات الخارجية والداخلية. 

تعود التحديات الخارجية إلى المنهجية الجديدة للسياسة الاقتصادية العالمية وإلى 
البدء بالتجارة الحرة والحدود المفتوحة. وفى المقابل» فإن المنتجات الصناعية السورية 
تعاني"'؟ ضعف القدرة على الصمود أمام المنافسة الخارجية. فقد قامت الصناعة 
السورية أصلاً في جو غير تنافسي وفي ظل جدار من الحماية يتشكل من القيود 
الكمية المفروضة على استيراد السلع المماثلة والرسوم الجمركية المرتفعة. وقد أتاح 
قانون الاستثمار رقم )١١(‏ المجال لدخول شركات صناعية جديدة» مما خفض من 
الاحتكار السابق لكن الدولة لم تخفف من قوانين الحماية. 

و تتجه الصناعة السورية نحو التصدير إلا مؤخرأء وما كان يصدر من 
منتجاتها كان يذهب معظمه إلى أسواق الاتحاد السوفياي وأوروبا الشرقية والوسطى 
بموجب اردتوصرت تجارية واتفاقات مدفوعات». و تكن هذه الدول هدم كثيرا 
بالجودة. أضف إلى ذلك ضعف المعرفة بالأسواق الخارجية وبأصول التصديرهء 
وخصوصاً فى الأسواق العالمية. 

محليأء تعاني الصناعة السورية عدة معوقات سواء في القطاع العام أو القطاع 
الخاص. وقد قدمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ورقة عمل في 
. ندوة الصناعة السورية عام ١41417‏ «الصناعة السورية والمستقبل» تحليلا لأهم المعوقات 
التي تواجه الصناعة السورية'*"؟. ألا وهو انخفاض القيمة المضافة في الصناعات 
التحويلية. وقد عزت أسياب هذا الانخفاض إلى النقاط التالية : 


(70) نبيل سكرء دخول سورية في الشراكة الأوروبية - المتوسطية والبديل العربي والإصلاح 


(78) منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية [اليونيدو]ء «الصناعة السورية والمستقبل»» ورقة قدمت 
إلى : ندوة الصناعة السوريةء دمشق »2 11 ص ١ع‏ 7 .١‏ 


5 


اتخماض لمسية الانتفاع وا الطاقات الإنتاجية القائمة . إد إن معظم منشات 


القطاع العام وعدد غير قليل من منشات القطاع الخاص تعمل دون طاقتها لأسباب 
عديدة أهري5". 


الاي عار يات مسن امو را المي 0 
المعامل الوصول إلى طاقاتها العقدية بسبب أخطاء في التصميم والتنفيف. 


© قدم الخطوط الإنتاجية القائمة والتي مصى على معظمها أكثر من عشرين 
عاما مع ضعف الصيانة والصيانة الوقائية» الأمر الذي أدى. ويؤديء إلى تدنىن 


إنتاجية هذه الآلات والخطوط يسيب توقمها المتكرز نتيجة الأعطال . 


كت نص المواد الآأولية 7 لغيار صعيرة نتيجة صعوبهة تأمين القطع 


© عدم كفاية المواد الأولية اللازمة محلياً للإنتاج في بعض المواسم مثل الفواكه 
والخضارء إما بسبب نوعية المواسم الزراعية أو بسبب عدم توافر المرونة اللازمة 
لنشات القطاع الصناعي من أجل تأمين مستلزمات إنتاجها من السوق المحلية (الجلود 
والخضار والفواكه). 


© صغر حجم السوق الداخلية وقدرتها المحدودة على استيعاب إنتاج المنشآت 
سواء بالنسبة إلى القطاع العام أو الخاصء الأمر الذي يؤدي إلى تشغيل هذه المنشآات 
بما يتناسب مع قدرة السوق الداخلية على استيعاب إنتاجهاء إضافة إلى ما ذكرناه من 
ضعف قدرة المنتجات الصناعية السورية على المنافسة في الأسواق الخارجية التى 
بدورها تحد من إمكانية المنشات الصناعية على التصدير. 


© سرعة دوران اليد العاملة وتسريها من القطاع العام إلى الخاص بسبب 
ضعف الرواتب والأجور في القطاع العام مع وجود نقص واضح في العمال 
الفنيين. كما تعاني المنشات الصناعية فى المناطق والمدن الزراعية غياب العمال في 
المواسم الزراعية» حيث يعتبر العمل في المنشآت بمثابة فرصة بين المواسم الزراعية. 


09 لم تتجاوز تسبة الاستفادة من الطاقات القائمة عام 6 مايل: 8 بالمئة في الورقء و١7‏ 
بالمئة فى الأسمدةء و77,8 بالمئة فى الأحذيةء و78 و٠"‏ بالمئة في الغزول الصوفية والممزوجةء و"” بالمئة 
في الصابيح الزجاجيةء و8" بالمئة في القضبان الحديدية» و74 بالمئة في الألبسة الجاهزة. و٠5‏ يالمئة في 
البيطاريات. و5 بالمئة فى البيليت والبصل المجفف. و" بالمئة فى صفائح الاترنيت. و48 بالمئة فى 
الإطارات. و٠5‏ بالمئة فى الصانوث: و59 بالمئة في رب البندورةء» و55 بالمئة في الأقمشة القطنية» و5ة 
بالمئة في المعكرونة والشعيرية» و١7‏ بالمئة في الغزول القطنية. 


م6؟ 


5 ارتماع تكاليف الونتاج بسببا ارتماع أسعار مستلزمات الونتاج و نسعير بعضها 
إدارياً بأسعار تزيد على تكلفة الحصول عليها من المصادر الخارجية. يضاف إلى ذلك 
التضخم الإداري والبطالة المقئّعة في منشآت القطاع العام وانخفاض إنتاجية العاملين 


فمة يسبيب ضحف الرواتب والأجور. 


- تسعير إنتاج عدد من المنشآت إدارياً وبأسعار تقل عن كلفة عوامل الإنتاج. 
ويعود ذلك إلى سياسة الدعم التي تتبعها الدولة تجاه بعض السلع مثل السكر 
والدقيق والأسمدة. والأسعار التشجيعية التى تمنحها للمزارعين الذين ينتجون القطن 
والشمندر والقمح. وعلى الرغم من الخطوات التي قطعتها الحكومة في مجال تسعير 
عدد من المدخلات والمخرجات الصناعية بشكل يعكس التكاليف الحقيقية لإنتاجها. 
إلا أن التسعير الإدارى ما زال قائماء وهو ما يؤدي إلى وجود قيمة مضافة سالبة 
في تلك المنشابت»: 

- غياب تقديم الخدمات الاستشارية للصناعة» حيث ما يزال الاعتماد في 
تقديم هذه الخدمات على بيوت الخبرة الأجنبية في معظم مراحل المشروع الصناعي 
سواء في مرحلة الاستثمارء أو مرحلة الإنتاج» أو مرحلة تطوير الإنتاج والتسويق 
والترويج والتوضيبء والتي تشكل في الاقتصادات المتطورة أكثر من ٠6٠‏ بالمئة من 
تكاليف الإنتاج . 


يضيف د. يحيى الهندي رئيس الغرفة الصناعية بدمشق إلى جملة المعوقات التي 
تضعف من القيمة المضافة المحققة في قطاع الصناعة عدة عقبات تواجه المستثمرين 
في القطاع. المشكلة الأساسية تكمن في القوانين التي تحتاج إلى إعادة قراءة وتحديث 
بعد مضي وقت عليها ضمن جملة المتغيرات المحلية. عملياء يتم تنظيم عمل 
المؤسسات الصناعية في إطار المرسوم رقم )٠١5(‏ عام ١10”‏ والقانون رقم (١؟)‏ 
لعام 1954. أما قانون الاستثمار رقم )١١(‏ الصادر عام 2١941١‏ فإنه يتطلب جملة 
من الشروط التي يتوجب على المؤسسات الصناعية تحقيقها لكي يتم شملها بأحكامه: 
لذلك لا يزال محدود الفعالية. أضف إلى ذلك أن هذا القانون لم يترافق مع قوانين 
متطورة أخرى في التجارة الخارجية والداخلية والمالية والنظام الضريبي والنظام 
الجمركي. أخيراً شكل القانون رقم (75) لعام ١9487‏ عائقاً مستمراً أمام المستثمرين 
على رغم الإعفاءات وميزات قانون الاستثمار رقم )٠١(‏ لعام .194١‏ 

بشكل عام» على الرغم من صدور تشريعات تشجيع الاستثمارء وبخاصة بدءا 
من عام 1486١ء‏ فإن الكثير من أحكام هذه التشريعات تتعارض مع تشريعات 
أخرى قائمة» مما يتطلب إعادة نظر شاملة بالتشريعات لتحقيق الانسجام وإزالة 
التناقضات . 


الل 


(ملاحظة: لقد تم إلغاء القانون رقم )١5(‏ لعام ١447‏ بموجب المرسوم 
التشريعي المتعلق بحيازة وتبادل العملات الأجنبية والمعادن الثمينة). 


- آلية التنمية الصناعية في سوريا خلال عقد التسعينيات 

تنوعت الجهود الميذولة من قبل القطاعين العام والخاص في دفع عملية التنمية 
الصناعية ووضعها في المسلك الصحيح . كان أيرزها: 

)010( تبني منهج التعددية الاقتصادية كخيار استراتيجي تنموي. وإشراك جميع 
الجهود الوطنية في القطاعات الثلاثة» العام والخاص والمشترك. وتوظيف إمكانياتها 
وقدراتها في التنمية الاقتصادية بشكل عام والصناعة بشكل خاص. ضمن هذه الآلية 
وضع العديد من التشريعات واتخذ العديد من الإجراءات التنظيمية في عدة مجالات 
لدفع التنمية الصناعية . 

التشريعات: إصدار قانون الاستثمار رقم )٠١(‏ لعام ١44١‏ المتضمن جملة من 
الحوافز بدف خلق مناخ جيد للاستثمار وجذب وتشجيع المستثمرين المحليين 
والعرب والأجانب. لقد حرك (فعليا) هذا القانون عملية الاستثمار فى قطاعي 
الصناعة والنقل منذ السنوات الأولى لصدوره. وفي المقابل» طرح من خلال تطبيقه 
مستلزمات أخرى لتحسين مناخ الاستثمار على نحو أفضل» كان أبرزها تطوير النظام 
المصرفي في منورياء وتطوير النظام الإداري والتخفيف من البيروقراطية واعتماد 
أليات أكثر مرونة. إلا أن ذلك ١‏ يقلل من نجاح هذا القانود في جذبت 
الاستثمازات وإقامة المشاريع الصناعية خلال عقد التسعينيات. 

وقد عمل البعض على جمع الأموال من الجمهور بدف توظيفها أو الاستثمار 
مهباء وقد عرفوا بجامعي الأموال. وقصر البعض في دفع الأرباح الشهرية المعتادة. 
وامتنع البعض الآخر عن إعادة الأموال إلى المودعين. وبالتالي صدر قانون رقم (4) 
تاريخ 1945/5/٠١‏ منع جمع الأموال من الجمهور بغية توظيفها أو استثمارها أو 
الاتجار بها. عملياء كان الهدف من القانون الحفاظ على مدخرات الجمهور وتوجيهها 
فى القنوات السليمة للادخار والاستثمار. 

١‏ ومؤخراء صدر المرسوم التشريعي رقم 00 تاريخ ١98‏ في ما يتعلق 
بالتركات متضمناً العديد من المزايا والإيجابيات التي تهم المواطنين السوريين من 
جهة» وتدعم النشاط الاستثماري والادخاري كونه يشجع على إيداع وتوظيف 
الأموال النقدية لدى المصارف السورية من جهة أخرى . عملياء وفر هذا امسوم 
الطمأنينة للمواطنين السوريين بأن مدخراتهم وودائعهم المصرفية لن تتأثر بأعباء 
ضريبية لقاء رسم الانتقال على التركات في حال وفاة المودثء إضافة إلى مزايا مهمة 
أخرى . وبالتالي» شكل هذا المرسوم أداة مهمة في تشجيع الادخار وزيادة التعامل 
المصرفى . 
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ومؤخرا صدر المرسوم التشريعي رقم (7) لعام ٠٠٠١‏ المتضمن تعديلات 
لبعضص مواد قانون الاستثمار رقم 000 لعام 1١‏ 1. 


لقد توخت التشريعات المنخذة توسيع قاعدة الاستثمار وإتاحة فرص أوسع 
للقطاع الخاص باستثمار مدخراته وفوائضه النقدية ضمن أقنية الإنتاج الصناعي 
المختلفة. وبذلك منح قانون الاستثمار رقم )1١(‏ لعام ١441١‏ في النصف الأول من 
عقد التسعينيات إعفاءات متساوية لجميع المشاريع التي تجتاز بوابة القانون وتشمل 
بقرار المجلس الأعل الاستثمار. وساوى بين المنشآت التي تقام في المدن الرئيسية 
وباقى مناطق سوريا الأخرى. إضافة إلى ذلك اعتمد القانون الإعفاءات الضريبية 
كمحفز رئيسي لحذب الاستثمارات ومتحها للجميع دول كبي > بولك , تول 
التشريعات اهتماماً مناسبأ لعناصر مناخ الاستثمار الأخرىء مما أدى إلى اتجاه 
المستثمرين نحو المشاريع الصغيرة والصناعات ذات اللمسات الأخيرة السريعة المردود 
وعزوفهم عن الشارية" الاستثمارية الحقيقية التي تتطلب توظيفات كبرى وموجودات 
ثابتة كبيرة» وتعطى مردودها فى زمن أطول. تبعأ لهذه الانعكاسات اتخذت الدولة 
حالياً الأسلوس الانتقائي يلف ترشيد نشاط القطاع الخاص الصناعي وتوجيهه نحو 
المشاريع التي تلبي حاجات الاقتصاد الوطني وتحقق الحدوى الاقتصادية الكاملة. 
ويعتمد هذا الأسلوب على حملة من المعايير أهمها: 


إدخال التقنيات الحديثة والخبرات التكنولوجية المتطورة التى تساعد على 
استغلال الموارد المادية والبشرية أفضل استغلال وتحقق زيادة ملموسة في الإنتاج 
الصناعي وتنويعه وتكيفه ع التكنولوجيا الحديثة في إطار معايير جودة المنتح 

اعتماد وترخيص الصناعات التى تعتمد على المواد الآولية المحلية التي توفر 
فرص عمل جيدة مع تحقيق قيمة مضافة عالية . 

- مراعاة مسألة حماية البيئة في اختيار التقنيات الحديئة والحؤول دون إلحاق 
الضرر بالبيئة الطبيعية مع ضمان شروط الأمن الصناعي والسلامة المهنية . 

الإجراءات التنظيمية: تم اعتماد آلية تنظيمية قانونية تضمن تنمية القطاع 
الخاص وترشيده في دخول الصناعات المهمة والأساسية. وتتلشخص هذه الإجراءات 
بالنقاط التالية : 
الإدارية الممكنة التي توفر الوقت والجهد على الصناعيين والحرفيين» إضافة إلى 
تفويض مديريات الصناعة والجهات التابعة بالصلاحيات واللاختصاصات المنوطة 
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بالإدارة المركزية بدءاً بالترخيص ومتابعة التنفيذ حتى ظهور المشروع إلى حيز الوجود. 
أيضأء تقذد يم كل المساعدة الممكنة في تأمين المواد الأولية ومستلزرمات الونتاج وتوريك 
الألات وي ووسائل النمل. أو الحصول على التراخيص من الجهات ذات 
العلاقة . 


تحديد الشروط والمعايير الفنية لتطوير الأنشطة الصناعية القائمة . 


فى نظم الونتاج ولتحسين مستوق الآداء في المنشات الصناعية . 

- السماح بببعة بعض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج اللازمة للمنشات 
الصناعية التى لا تنه تتح محلياً يدف توفيرها للصناعيين والحرفيين . 

تعميم دليل تصنيف النشاط الاقتصادي الصادر بقرار رئاسة مجلس الوزراء 
رقم (53178) تاريخ 5054 .١‏ 


- إصدار التعليمات اللازمة لإلغاء نظام المخصصات الصناعية بالتعاون مع 
وزارة الاقتصاد بدف اختصار الوقت والجهد على الصناعيين فى مراجعة مديريات 
الضتاعة لكل أمر يععلق باللضول عل الخضصصات الفنافية وما تتهملة هذه 
المديريات من جهد نتيجة المتابعة المستمرة بهذا الشأن ومنح هذه المخصصات مباشرة 
من مديريات الاقتصاد دون العودة إلى مديريات الصناعة . 

إعداد الدراسات الاستكشافية التحليلية للمرحلة المقبلة التى ترصد المتغيرات 
والمنعكسات في إطار تحرير التبادل التجاري مع الجمهورية اللبنانية» والدخول في 
نطاق منطقة التجارة الحرة العربية» والشراكة السورية ‏ الأوروبية. عملت هذه 
الدراسات على إبراز الآثار السلبية والإيجابية في سياق تحرير التبادل التجاري 
والتعاون الاقتصادي ضمن إطارر المتغيرات الجديدة. والنتائج ح المترتية على الصناعة 
السورية ومتطليات المرحلة المقيلة في شتى المجالات . 


البدء بإعداد بنك معلومات صناعية. وبدورها قامت وزارة الصناعة بالتعاون 
مع المكتب المركزي للإحصاءء وهيئة تخطيط الدولة» والجمعية العلمية السورية 
للمعلوماتية» وغرف الصناعة في دمشق ق وحلب وحمصء. والالتحاد العام للحرفيين» 
وبالتنسيق مع مركز الأعمال السوري الأوروبي والجايكا اليابانية ( م2 
82ت 2ه10أدطءم000) 2[1ه ةظع 1د1). بإجراء مسح صناعي شامل للمتشات 
الصناعية القائمة. ويحظى إعداد البنك الوطنى للمعلومات الصناعية بأهمية كبيرة نظرا 
إلى الأهداف المهمة التى سيحققها فى إعادة تأهيل الصناعة الوطنية. وتتلخص 
أهداف البنك الوطني للمعلومات الصناعية بتوفير المعلومات التالية وحفظها: 
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© عند المنشات وتوزعها اخغرافي ووو 58 لتطوير ‏ صناعات تحتاج 

© واقع الاستثمار في الأنشطة الصتاعية القائمة ورأس الال الموظف فى 
الصناعات الوطنية . 

كو الإنتاج الصناعي والطاقات الإنتاجية المتاحة ومدى الاستمادة من هذه 
الطاقات . 


© العمالة الصناعية ومستوى تأهيلها وتدريبها. 

© الاحتياجات من المواد والمستلزمات التي تحتاجها الصناعة (المحلي أو المستورد 
منها) . 

© التعرف على مستوى التقنيات المستخدمة في الإنتاج وإمكانية إعادة تأهيلها. 

© المساعذدة و تنصميم الخطلط والبرامج ووضع السياسات المللائمة لتشجيع 
الصناعات التى تحتاجها الصناعات القائمة وبقية قطاعات الاقتصاد الوطنى . 


© الترويج للاستثمار عن طريق تبيئة وإعداد المعلومات اللازمة للمستثمرين 
ورجال الأعمال واختيار المشروعات التي تحقق الجدوى الاقتصادية التي تساعد على 
التكامل والترابط مع الصناعات القائمة . 

© التعريف بالأآهمية والحاجة إلى دخول شبكة المعلومات الاقليمية والدولية 
بالنسبة إلى المؤسسات المنتجة لمواكبة المتغيرات العالمية ولتمكينها من التعرف على 
شروط الونتاج ومستلزماته والأسواق والتطورات الطارتة على التكنولوجيا ونظم 
الإنتاج الحديث ومعايير الجودة والتصاميم والموديلات وأساليب الترويج . . . الخ . 

0 الصادرات والمستوردات وامكانية زيادة مجعم الصادرات والعمل عل تطوير 
الأنشطة الصناعية ذات الفعالية التصديرية. 

© الوقوف على حجم الأنشطة الملوثة للبيئة واتخاذ الاجراءات لتخفيف الاثار 
الضارة با وإيجاد الحلول والوسائل الضرورية لمكافحة التلوث عن طريق محطات 
المعالحة أو غيرها. 

© معاينة الصعوبات والمعوقات التى تحول دون تطور الصناعة الوطنية وتنميتها 
ومعالجة المشاكل المتعلقة بضعف استغلال الموارد المادية والبشرية على الشكل الأمثل . 

© إعداد دليل صناعي يلبي احتياجات الصناعيين والمستثمرين ورجال الأعمال 

نح 


الراغبين فى الاستثمار فى مجالات الصناعة» ولتعريف هؤلاء بأهم الصناعات القائمة 
وحجم الإنتاج والطاقات والأسواق. . . الخ. 


(؟) آلية التمويل الصناعى فى سوريا: اعتمدت الدولة المصرف الصناعي 
كمصرف أساسي لتمويل ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرف الإنتاجية في 
إطار القرار رقم (574) لعام ١49487‏ الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية 
الذي حدّد نظام عمليات المصرف الصناعي” “. لكن هذا لا يعني أنه ليس 
للمصارف الأخرى دور فى هذا التمويل. فللمصرف العقاري المساهمة الفعلية فى 
تمويل إقامة وتوسيع الأبنية الصناعية وبشكل أساسيء. كما أن مصرف التسليف 
الشعبي يمول حالياً الصناعيين والحرفيين الإنتاجيين الذين يرغبون في التعامل معه 
في المدن والمناطق التى ليس للمصرف الصناعي فرع فيها. ويقدم المصرف التجاري 
السورىي لتلك الصناعات (الصغيرة والمتوسطة والحرف) جميع التسهيلاات والخخدمات 
التي تتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير والقطع الأجنبي. ويقوم المصرف الصناعي 
بتقديم التسهيلات إلى القطاعين الخاص والحرفي أهمها : 


- القروض القصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز السنة لتمويل رأس المال العامل 


- القروض المتوسطة الأجل التي تزيد مدتها على سنة ولا تتجاوز حمس سئوات 
من أجل تمويل تأسيس الصناعات والحرف إن كان بشراء الآلات والتجهيزات أو 
إنشاء أو شراء الأبنية لأغراض الصناعة أو الحرفة. 

- القروض الطويلة الأجل التي تزيد مدتها على حمس سنوات ولا تتجاوز عشر 
سنوات من أجل تمويل تأسيس الصناعات أو الحرف إن كان بشراء الالات 
والتجهيزات أو إنشاء أو شراء الأبنية لأغراض الصناعة أو الحرفة. وقد نص نظام 
عمليات المصرف الصادر عام 65 على تمويل القطاع العام الصناعى وفق حاجته 
إلى التمويل. ويتم ذلك بأسس وأحكام خاصة بالتمويل الصناعي في القطاعين 
التأسيس أو مرحلة التوسيع. وأهم ما جاء في نص نظام العمليات ما يل : 

© جالنسية إل. مويل تاسيين المشاريع» فقد حدد نسبة التمويل للصناعيين 5٠‏ 
بالمئة وللحرفيين والتعاونيين الإنتاجيين ٠٠‏ بالمئة من تكاليف المشروع كحد أقصى . 


© بالنسبة إلى تمويل توسيع المشاريع القائمة» فقد حدد التمويل للصناعيين بما 


(3) تشريعات وأنظمة الاستثمار في القطاع الصناعي.» ص ٠١7”‏ - 115. 
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لا يتجاوز ٠١٠‏ بالمئة وللحرفيين والتعاونيين بما لا يتجاوز 50٠‏ بالمئة من تكاليف 
مشروع التوسيع . 


© تمنح القروض القصيرة الأجل للقطاعات المذكورة فى حدود العجز فى 
رأس المال العامل بالاستناد إلى الطاقة الإنتاجية وعدد دورات رأس المال العامل بما 
لا يتجاوز 9, بالمئة من الإمكانيات المالية الصافية الموظفة فى المنشأة المراد تمويلها. 


أخيرأ» لقد تطور المصرف الصناعي تطوراً كبيراً ليواكب التطور الحاصل في 
القطاع الصناعي. فقد بلغ التمويل المتوسط والطويل الأجل ,788 مليون ليرة 
سورية في نباية عام ١198‏ بعد أن كان يقارب 10,١‏ مليون ليرة سورية فقط في 
هاية عام .198٠‏ كما بلغ التمويل القصير الأجل ١١97,5‏ مليون ليرة سورية نهاية 
عام ١144‏ مقارنة ب ١١6,5‏ مليون ليرة سورية عام ١948٠‏ و510١‏ مليون ليرة 
سورية نهاية عام .١1986‏ 


(©) آلية التسويق والترويجح: تبذل الدولة السورية باستمرار الجهود فى تفعيل 
الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية ' فى نطاق الجامعة العربية كان آخرها اتفاقية 
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ووقعت أيضاً اتفاقات اقتصادية وتجارية مع 
مختلف الدول العربية أبرزها اتفاقية الأخوة والتنسيق والتعاون مع لبنان عام .1١49١‏ 
واتماقيات تعاون اقتصادي وتجاري مع كل من الكويت وقطر والعربية السعودية 
ومصر والسودانء واتفاقيات اقتصادية وتجارية مع كل من الأردن والعراق وتونس 
والجزائر والصومال» واتقافية تنظيم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي فم المغرب» 
واتفاقية تعاون اقتصادي وتبادل تجاري مع ليبيا . 


أقامت سوريا منذ الستينيات أيضأ علاقات تجارية مع الدول الأجنبية بهدف 
تسويق المنتجات السورية الصناعية والزراعية والمواد الخام. فأبر مت عام ١1506‏ اتفاق 
تجارة مع روسيا الاتحادية واتفاقاً ماثلا مع فبيتنام الديمقراطية عام 219374 إضافة إلى 
اتفاقيات تجارية مع مجموعة من الدول الأجنبية خلال العقود الثلاثة الماضية. أخيراء 
وقعت سوريا مع المجموعة الأوروبية اتفاقا تجاريا واقتصاديا منذ عام ا/191 منحت 
من خلاله سوريا جملة من المميزات التجارية أهمها الإعفاء من نظام الخصص 
لصادراتها من المنتجات النسيجية والملبوسات. 


(0 لزيد من التفاصيل» انظر: يحيى عرودكيىء عمليات التصدير والصادرات والمصدرون (دمشق: 
غرفة تجارة دمشقء .)١9945‏ ص .11١٠ 77١7‏ 


لل 


في إطار الترويع يمام في سوريا سنوياً معرض دمشق الدولي ويخصص فيه 
جناح خاص لترويج المنتتجات الصناعية لمختلف القطاعات وتسويقها بأسعار مخفضة» 
و حرص غرفتا الصناعة في دمشسق وحلب عل الاشتراك في المعارض» وقد عبنت 
لجنة خاصة لذلك تدعى «لخحنة المعارض» مهمتها نشر أسماء ومواعيد المعارض في 
بحلة خاصة هدف المشاركة والترويجح وخلق فرص للتسويق. 

وتقام فى سوريا أيضاً باستمرار ندوات ولقاءات لرجال الأعمال العرب 
والأجانب» وتتركز الجهود باستمرار على توسيع نطاق التعاون والتنسيق لمختلف 
القدرات المحلية والأجنبية ودراسة العقبات التى تواجه عملية التنمية الصناعية بشكل 
عام مع الدخول إلى العديد من التفاصيل تبعاً للمواضيع المطروحة. 

(:) آلية الإشراف والرقابة والمواصفة: فقد حدد القانون )5١(‏ لعام ١468‏ 
صلاحيات وزارة الصناعة في الرقابة على السلع والمنتجات داخل المنشآت الصناعية 
وتحديك المواصفات والمعايير . بدورها ورعت وزارة الصناعة مهام الإشراف والرقابة 
والمواصفة على المراكز والهيئات المختصة. وهي : 
رقم /ا عام ١06‏ وحدد له ممارسة المهام التالية : 

- توفير الدراسات الفنية للشركات الصناعية وتقويم الدراسات الخاصة 
بال مواصفات الفنية والمعايير والمقاييس وإجراء الفحوص والتحاليل على المواد الأولية 
والمصنوعة والأبحاث التطبيقية العملية فى مختلف المجالات الصناعية . 

- القيام بالأبحاث التي يقتضيها تطوير برامج المؤسسات الإنمائية الصناعية 
وتنسيقها وتقويم الاستشارات الصناعية الفنية والاقتصادية. 


5 إجراء الاختبارات والتحاليل ' 
إجراء الأبحاث والدراسات الصناعية . 


إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمواد الأولية وغيرها بقصد التعرف 
عليها وتعريقها وتحدذيدك ما تصلح له وإرساء قواعد استثمارها. 
- توفير الاستشارات الفنية والاقتصادية لأرباب الصناعات القائمة والمنوي 
إنشاؤها . 
- توفير خدمات موثوق بها دولياً في الفحص والقياس والتحليل للمواد 
والمنتتجات وإصدار شهادات الحودة ومطابقة المواصفات وشهادات التحليل . 
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(ب) مركز تطوير الإدارة الإنتاجية: أحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم 
4 عام 2١1971‏ وقد أوكلت إليه المهام التالية : 

- العمل على تطوير الخبرات الإدارية والفنية العاملة وتدريبها على الطرق 
والوسائل العملية الحديثة في تنظيم الأعمال الإدارية والفنية بغية تحسين إنتاجية 
الشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعهاء وتأمين الإداريين والفنيين للمشروعات 
الجديدة وتقويم الدراسات الفنية التى تطلبها الشركات لمعالجة مشاكلها وإيجاد الحلول 

- إجراء الأبحاث والدراسات الإدارية والفنية المتعلقة بالمشاكل التى تواجه 
المديرين والمشرفين . 

3 تحديل حاجة المؤسسات والشركات إل التدذريب على الإدارة ورفع مستوى 
الإنتاجية . 

5 إقامة دورات تدريبية وحلقات دراسيهة دورية لجميع طبقات الإدارة العليا 
والوسطى والدنيا لكل طبقة سب مستواها في يمال الهندسة الصناعية. والإدارة 
المالية» وإدارة المحاسبة والتكاليف الصناعية»ء والتسويق والمبيع» والإدارة العامة وإدارة 
المكاتب . 
الخاصة واقتراح الحلول لها. 

- تقديم إرشادات ومساعدات إدارية وفنية بعد أن يقوم المركز بدراسة طليات 
إنشاء مشاريع صناعية جديدة أو توسيع القائم منها. 

- نشر المعلومات والأبحاث العلمية على أسس علم الإدارة وطرق الإنتاج 
والإشراف . 

0 هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية أحدثت بالمرسوم التشريعي رقم 
(4/ 2 عام ١8‏ وتمارس المهام التالية : 
إشارة مطابقتها . 

إصدار مواصفات قياس للخامات والملتجات وإصدار التصنيفات 
والاصطلاحات القنية والتعاريف والرموز. 


5 تبمئة الوسائكل الكميلة بتتحفيق جوده الونتاج ومطابقة النامات والسلع 
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للمواصفات القياسية المعتمدة» وكذلك معأيرة وضبط أجهزة ومعدات القياس . 


- وقد عملت هذه المؤسسات الثلاث على دعم التنمية الصناعية من خلال رفع 
الأداء الإداري لجميع جهات القطاع العام والاهتمام بمواصفات المنتجات الوطنية 
والمستوردة ووضع مقاييس ومواصفات دقيقة من أجل الارتقاء إلى المواصفات العالمية 
والمحافظة على مستوى من الحودة والكشف عن مجالات الغش والاحتيال عن طريق 
الاختيارات والبحوث والدراسات الفنية . 


فى إطار آلية الإشراف والرقابة والمواصفة يتلخص دور وزارة الصناعة بالنقاط 
التالية : 


- ضبط المنشآت المخالفة غير المرخصة عن طريق التحري عن هذه المنشات 
لوضع حد لانتشار هذه المنشات التي تطرح منتجات متدنية الجودة. 


الأصبغة وصناعة تلبيس المعادن والدباغة والبطاريات وتكرير الزيوت المعدنية. . ٠.‏ الخ 
بإاحداث وحدات لمعالحة المياه الصناعية . 


- إيجاد نظام للرقابة الذاتية داخل المنشات الصناعية : 


(أ) عن طريق إلزام المنشات الصناعية الكبيرة باقتناء أجهزة الاختبار والتحليل 
وضبط الحودة والمواصفة سواء للمواد الآولية والسلع الوسطية المستخدمة في الإنتاج 
أو للمنتجات النهائية وإجراء مختلف الاختبارات والتحاليل التى تضمن التحقق من 
للواعيفة القاسية الكهدة .والمظلزية . ١‏ 


(ب) التنسيق مع مديريات التموين وغرف الصناعة واتحاد الحرفيين في إطار 
كل محافظة لحث المؤسسات الصناعية الصغيرة ذات الإمكانيات المحدودة على إقامة 
مخابر مشتركة في إطار غرف الصناعة أو الجمعيات الحرفية تكون قادرة على تقديم 
خدماتها في مجالات التحليل والاختبار للمواد والمنتجات ومنح هذه المخابر المرايا 
التي تتمتع بها المنشات الصناعية الحديثة . 


(ج) إلزام أصحاب المنشآت الغذائية بفتح دفاتر مختومة من مديريات التموين 
لتدوين نتائج التحاليل المخبرية التي تقوم بها المنشآت أو الجهات الرقابية الأخرى . 
7718 


- تشديد الرقابة على السلع الغذائية المنتجة محلياً لضمان سلامة المنتجات والمواد 
المستخدمة في الونتاج والتقيد بالشروط الصحية وسلامهة الممأه ومسكتوى التقنيات 
المستخنمة وتوفير المنيين للإشراف على عملية التصنيع مهدف تطبيق المعايير 


بريحة العمل الرقابي على المنشآت الصناعية وفق خطة معممة على مديريات 
الصناعة تتعلق بإنتاج المواد الغذائية والكيميائية والدوائية ومتايعة العمل الرقابي على 
المواد المستخدمة والمواصفات المعتمدة والتحليل والاختبار والشروط الفنية المتعلقة 
با موقع والشروط الصحية في المكان والمنتج والعاملين» وكذلك ظروف التشغيل 
وأمن المنشآت والأفراد والشروط البيئية والسلامة المهنية . 


التعاون مع وزارة التموين لتنظيم العمل الرقابي تنفيذاً لكتاب رئاسة الوزراء 
رقم )١/55(‏ تاريخ 15 من خلال 2 مشتركة تمثل الجحهات الرقابية 
لإعداد دراسة شاملة تتضمن النصوص النافذة لأعمال الرقابة والمهام المنوطة بكل 
جهة وواقع وفاعلية أداء المهام من قبل كل هذه الجهات ببدف عدم ازدواجية العمل 
الرقابي . 


فشدذيك الرقابة على المنتحجات المعدة للتصدير واتخاذ الأجراءات اللازمة 


للوصول بالمنتح الوطني إل مستوق تنافسي وعالي الحودة مخ التقيد بالشروط المتعلقة 


أخيراً تقوم غرفة الصناعة بدمشق بتعريف أصحاب المصانع على نظام الجودة 
الإيزو 40٠٠‏ وفوائده من خلال تدريب ما يزيد على 5٠٠‏ متدرب على نظام 
الإيزو» ومايقارب ٠٠١‏ شخص فى دورة «رئيس ملققين) (7,عووءوقث لمع.1ل) 
للايزو .40٠٠‏ وتبعاً لإحصاءات غرفة صناعة دمشق لنهاية عام 01494 فقد حصل 
١‏ معملاً عل الشهادة الدولية للايزو 9400١‏ و40605غ. إضافة إلى ذلك هناك ما 
يقرب من ٠٠١‏ مؤسسة تعد نفسها للحصول على هذه الشهادة. 


وقل أعدت غرفة الصناعة بدمسق أيضا أجهزة متطورة ويرناججا عنووها للقيام 
بعمل حجديل ومهم في هذا المجال وهو «حافلة الإريزو ال متتملة». ستقوم هذه الحافلة 
بزيارة المعامل وتشرح لأصحابها وموظفيها وعمالها فوائد الحصول على شهادة الإيزو 
وأرشاد ومساعدة كل من يطلب المساعدة العلمية والإرشادية للحصول عل شهادة 
الإيزوف وفل بد التنفيذ منذ شهر أيار/ مايو ١4‏ . 
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الحدول رقم (؟ ‏ 86) 
المشاريع المنفذة وفق أحكام قانون الاستثمار السوري رقم )2 لعام ١54١‏ 
(منشأة/ مليون ليرة سورية/ عامل) 


سم إيد إ إض إك نت إسس إست إس إسير سمس 
1 35> أض اضن ,5 1 شف 


الشنا 
غذائية 





ملاحظة: المشاريع المنفذة: المشاريع التي تم استكمال تنفيذها بعد أن حصلت على ترخيص وفق 
قانون الاستثمار رقم )٠١(‏ لعام 41١‏ . 


المصدر : الجمهورية العربية المسورية» وزارة الصتاعة . 


ب المناطق الصناعية والمناطق الحرة 
اقتصرت المناطق الصناعية في سوريا على أراض خاضعة للمخطط التنظيمي 
للمحافظات ومحددة من قبل التنظيم المقدم للبلديات في كل منطقة. تضم هذه 
المناطق ورشات بمختلف الاختصاصات من حدادة ونجارة وأعمال ميكانيك وصب 
وسحب و. .. أما المؤسسات الصناعية الكبيرة فقليلة جداً نظرا إلى نفاد الأراضى 
المخصصة في هذه المناطق أو إلى ارتفاع ثمنهاء إضافة إلى شروط أخرى غير متوفرة 
فى هذه المناطق الصناعية باستثناء منطقة ابن عساكر في دمشق إذ تستوعب ” بالمئة 
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من المؤسسات الصناعية السورية القائمة. أما باقى المؤسسات الصناعيةء فتنتشر 
بشكل عشوائي دون أي اعتبار للتلوث البيئي الذي يمكن أن تسببه» أو التوزع 

حاليأء خصص في كل محافظة من محافظات سوريا مناطق صناعية صغيرة 
ومتوزعة لتلبية الحاجات المحلية للمنطقة أو المحافظة. ففى محافظة ريف دمشق ١5‏ 
منطقة صناعية في مديئة النبك». حرستاء» قطناء دوماء الشيفونية ) الدويرء التل. 
جيرود» يبرود» الزيداني» دارياء» القطيفةء» معضمية الشام أشرفية صحناياء حوشس 
بلاس . 

في محافظة حماة ست مناطق حخصصت لإقامة المئؤوسسات الصناعيةء وهى حى 
الصناعة فى مدينة حماة» السلمية» مصياف» محردةء السقيلبية» كفرزيتا. 

فى محافظة حمص حمس مناطق لإقامة المؤسسات الصناعيةء» فى مدينة تدمرهء 
القصير » الممخرم » تلكلخء الرستن . 

فى محافظة حلب ست مناطق صناعية متوزعة على مدينة السفيرة» مدينهة 
منبجم ع مذينه عمرين» مذينه عين العربء مدينة جرابلس . مديئة تأدف . 

في حافظة 0 منطقة الشير سيان ع وا 4 خصصت لاإقامة 
وم مدينة الحفة . 


فى محافظة درعا أربع مناطق صناعية» في مدينة درعا ومدينة نوى ومناطق 
خصصت لإقامة المؤسسات الصناعية في مدينة الصمتين وإزرع. 
لإقامة المنشات الصناعية فى مدينة شهبا ومديتة صلخد. 

في مدينة الحسكة» المناطق الصناعية في مذيئة الحسكة . 

في مذينة القامشلىي ومدينة إدلب ومدينة سلمقين» مناطق حخصصت لإقامة 


المنشات الصناعية في فدكة اللمالكةغ بهدحة رامن العين» مدينة عاموداء ومدينة أريحا 
ومدينة خان شيخون. 


فى محافظة طرطوس الناطق الصناعية في مدينة طرطوسء مديئة صافيتاء 
مدينة الشيخ بدرء مدينة الدريكيش» مدينة بانياس . 
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والخفيفة» المنطقة الصناعية فى مدينة الميادين ومناطق خصصت لإقامة المنشات 
الصناعية فى مدينة البوكمال» الرقة». الطبقة» ومدينة تل أبيض . 

وقد أخذت الحكومة على عاتقها عملية إنشاء مناطق صناعية في المدن الثلاث : 
دمشسق وحلب وحمص بموحجب شرأر صدر عن رئأسة يجلس الوزراء رقم )١86(‏ 
عام كثرة ١‏ . تصمن القرار نظام إحداث واستثمار المناطق الصناعية الخاص بالوحدات 
هذه المناطق) على مساحة ١5‏ ألف هكتار موزعة كالتالى: ؟١‏ ألف هكتار فى محافظة 
ريف دمسشق » وأربعة آالاف هسكتار فى تحافظة حلب الشيخ نجاري» وثلدنة الاف 
هكتار فى محافظة حمص . عملياء يجري إعداد دراسات لجميع ما تتطلبه إقامة ونجهيز 
وتأهيل هذه المناطق الصناعية بهدف البدء بتنفيذها على أسس سليمة تبعاً لما تتطلبه 
عملية إنشاء المناطق الصناعية فى الدول المتقدمة. 

إما بالنسبة إلى المناطق الحرة فى سورياء فقد أحدثت مؤّسسة عامة للمناطق 
الحرة بموجب المرسوم التشريعى رقم )١4/4((‏ لعام ١‏ ا ١‏ وأنيطت مهأ المهام التالية : 

- إدارة واستثمار المناطق الحرة وإحداث المستودعات والمخازن اللازمة لها 
وتطويرها بما يردي إلى دمو هذه المناطق وازدهارها. 

- اقتراح إنشاء المناطق الحرة أو إلغائها . 

- تنظيم أعمال المناطق الحرة وتنسيق فعاليتها بما يؤدي إلى خدمة الاقتصاد 
وتنمية الممادلات التجارية الدولية. 


- وضع نظام للاستثمار في المناطق الحرة أيضاً بموجب المرسوم رقم (85) 
عام ١91/7”‏ حدد اليته فى 05 مادة أهمها فى ما يتعلق بالاستثمار الصناعى المواد 
العالة7"" : ْ ١‏ ْ 

- السماح بإدخال اليضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيأ كان منشؤها أو 
مصدرها إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها إلى غير المنطقة الجمركية دون أن 
تخضع لأحكام التجارة الخارجية والرسوم الجمركية والضرائب . 

- السماح بأن تقام وتجري في المناطق الحرة بمطلق الحرية وبناء على ترخيص 


2 دليل الاستثمار في القطر العربي السوري (دمشق : عرفة تجارة دمسق » 55> ص 50 - 
لما . 


إحري 


والمرج والتنقية والتنظيف والتشحيم والتقطير والتحميض والدق والتكسير والسحق 
والترقيم ووضع علامات تجارية وتبديلها. 

- يجب أن يتوجه الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة بشكل رئيسي نحو 
التصدير ويجوز السماح بإدخال نسبة مئوية من صادرات هذه الصناعات إلى الأسواق 
السورية تبعأ لاستناء وموافمه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية . 

- يجب أن يراعى في الصناعات المقامة في المناطق الحرة مبدأ عدم التقليد 
الأفضلية للصناعات التالية : 

© صناعات تتوفر لها المواد الأولية المحلية أو الأجزاء المصنعة محلياً. 

© صناعات تتكامل مع الصناعات القائمة محلياً. 

© صناعات جديدة غير قائمة محلياً وتعتمد على إنتاح تقنى حديث. 

» صناعات تلبي احتياجات الاستهلاك المحلىي وتساعد على الاستغناء عن 

© صناعات تساعد على تشغيل المزيد من اليد العاملة . 

إضافة إلى ذلك جاء قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم )١8١1/(‏ عام ١941‏ 
ليعطى تسهيلات إضافية للمستثمرين فى المناطق الحرة”""'. وقد شملت هذه 
التسهيلات : إقامة وتوسيع المنشآت والصناعات وتعديلهاء ومنح فنيادة عتشا سووية 
للمنتجات المصنعة فى المناطق الحرةء» والسماح لجهات القطاع العام ولجهات القطاع 
الخاص بالاستيراد من المنشآت الصناعية المقامة في المناطق الحرة السورية وفق أنظمة 
التجارة الخارجية والقطع النافذة» والسماح للمستثمرين الصناعيين في المناطق الحرة 
السورية بإدخال وسائط النقل اللازمة لمشاريعهم الصناعية (ما عدا السيارات 
السياحية) إدخالاً مؤقتاًء والسماح بإدخال النفايات والفضلات الناتجة من عمليات 
التصنيع من المناطق الحرة في سوريا وفق شروط محددة. 

إضافة إلى هذه التسهيلات وضعت جملة من المزايا والحوافز للاستثمار في 
المناطق الحرة أهمها: حرية تحويل رأس الال المستثمر والأرباح الناشئة عنه إلى خارج 
سوريا مستثنأة من فيود الرقاية على القطعء. والإعفاء من الضرائب والرسوم علل 


(") المصدر نفسهء ص 188 - 1940. 
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اختلافها بما في ذلك الضرائب على الأرباح والرواتب والأجورء وعدم التقيد 
بأنظمة التجارة الخارجية في الاستيراد والتصديرء وإدخال مؤقت لبعض المنتجات 
التي يتم تصنيعها في المناطق الحرة إلى داخل سوريا لؤكمال تصنيعها بإجازة استيراد 
حكمية ومن دون الحاجة لتحويل القيمة» والسماح بالاستيراد من الخارج لجميع 
المواد الآولية اللازمة للبناء (من حديد وأسمنت ومواد أخرى ضمن شروط محددة 
ويستخدمها في البناء)» والآالات وجميع التجهيزات وقطع التبديل والمواد الأولية 
اللازمة للإنتاج معفاة من الرسوم والضرائب وبأبسط الإجراءات الجمركية. 

وتوجدل في سوريا حمس مناطق حرة. 

)١(‏ المنطقة الحرة في عدراء تبعد 50" كلم عن قلب مدينة دمشق وهي المنطقة 
الحرة الرئيسية لمدينة دمشق» وترتبط بشبكة الطرق العامة الحديثة تتصل عبرها 
بمرفأي طرطوس واللاذقية» وكذلك بالبلدان الأوروبية عن طريق تركياء وبالبلدان 
العربية المجاورة. وترتبط المنطقة الحرة فى عدرا أيضاً بشبكة السكك الحديد فى 
سوريا التي تلعب دوراً في عمليات التفريغ والتحميل. وقد بلغت المساحة المخصصة 
لهذه المنطقة 54٠‏ هكتاراء وتم إنجاز المرحلة الأولى منها بمساحة مليون متر مربع 
وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات اللازمة من كهرباء وماء وهاتف وطرقات ومجار. 


(5) المنطقة الحرة فى مطار دمشق الدولي الذي يربط دمشى بعواصم العالمء 
وتبلغ مساحتها 7١‏ ألف متر مربع ثم تجهيزها بجميع المرافق والخدمات اللازمة وهى 
صالحة لإقامة المصانع الصغيرة. 

(") المنطقة الحرة فى حلب. تقع على بعد ١8‏ كم إلى الشمال من حلب قرب 
السلمية مساحتها الإجمالية ١6١‏ هكتاراء وقد تم تجهيز 7١‏ هكتاراً بجميع المرافق 
والخدمات اللازمة وتتصل عن طريق البر بالبلدان الأوروبية وبلدان الشرق الأوسط 

(:) المنطقة الحرة فى طرطوسء. هذه المنطقة ملاصقة رف طرطوس الكبير 
مساحتها الإجمالية 57 هكتاراً تم تجهيز ٠١‏ هكتارا بجميع الخدمات اللازمة. ترتبط 
بجميع المدن السورية إضافة إلى أن الخط الحديدي يمر ضمن المرفا. 

(5) المنطقة الحرة في اللاذقية» تقع على بعد /ا كم عن أرصفة مرفأ اللاذقية 
وتبلغ مساحتها الإجمالية 7,5 هكتاراً تم تجهيز 7١‏ هكتاراً بالخدمات والمرافق. 

أما أهم المصانع الموجودة في المناطق الحرة السورية: المواسير البلاستيكية 
ووصلاتهاء البراغي الفولاذية بجميع القياسات» المواد التجميلية» الأدويةء الالبسة 
الجاهزة الرجالية والنسائية والولاديةء الأليسة القطنية الداخلية» الهنغارات والآبنية 
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المسيقة الصنع . رادياتورات السيارات» طباعة الكتب والمخرائطء مضخات كهربائيه 
وميكانيكيةء منظفات ومواد كيماوية» سجاد» النسيج بأنواعه, الدانتيل. سميج شعر 
الماعزء الحقن الطبية البلاستيكية بقياسات مختلفة» مواد ديكور. 

إضافة إلى المناطق الحرة اللخمس هتالك المنطقة الحرة الصناعية السورية ‏ 
الأردنية. تعتبر شركة المنطقة الخرة الصناعية السورية ‏ الأردنية شركة مساهمة محدودة 
المسؤولية تتمتع بالشخصية القانونية والاعتبارية» وبالاستقلال المالي والإداري» 
ومركزها مذينة درعا. 

تقع المنطقة الحرة على الحدود السورية الأردنية» نصفها في الأراضي السورية 
والنصف الآخر في الأراضي الأردنية في الجانب الجنوبي الشرقي لمدينة درعاء 
على البحر المتوسط وميناء العقبة على البحر الأحمر. 

أما الامتيازات الممنوحة لها فهى : 

3 السماح بالاستغمار الصناعى والتخرينى والتجاري والاستثمارات الزراعية 
والسياحية . 

لا يجوز حجز أو رهن الباني العائدة للمشروع في المنطقة الحرة ولا تدخل 
بموجودات ١!‏ ام الثابتة . 

جور للمس ته وفق الشروط التي يقررها مجلس الإدارة. التنازل للغير عن 
حق إشغال الأرض والباني القائمة عليها ومتمماتها. 

الحد الأقصى لعقد إشغال الأرض 7650 سنة» وبعدها تعود ملكية المباني 
لشركة المنطقة الحرة الصناعية السورية الأردنية. 

- كما تستفيد المنطقة الحرة من جميع المميزات والتسهيلات الإضافية الواردة في 
قرار مجلس الوزراء رقم )١1811/(‏ لعام /1941. 

أما بالنسية إلى حوافز الاستثمار فهي : 

- تعفى البضائع التى تدخل إلى المنطقة الحرة سواء لأغراض التصنيع أو لبناء 
المنشات من أحكام الاستيراد. وكدلك من الرسوم الحمركية أو أية رسوم أو ضرائكب 
اأخرى . 

تعفى المواد المصنعة فى المنطقة الحرة والخارجة منها إلى غير سوريا والأردن» 
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من لجع الرسوم الحمركية وغيرهاء. وكذلك من أحكام الاستيراد والتصدير في 
اليلدين . 

- تعفى منتجات المشاريع الصناعية القائمة في المنطقة الحرة عند السماح 
باستيرادها إلى أحد البلدين (سوريا والأردن) من الرسوم الجمركية في حدود قيمة 
المواد والتكاليف المحلية الداخلة فى صنعها والمحدودة بجداول في أنظمة المنطقة 


الحرة . 

9 تعمى تميع العمليات التي نتم داخل المنطقة ال حرة وعفودها ووثائقها بين 

- تعفى المشاريع القائمة في المنطقة الحرة من ضريبة الدخل على الأرباح لمدة 
6 سنة من تاريخ توقيع .عقد الإشغال. 

1 تخضع المباني والمنشات والألات العائدة للمشاريع لجميع الضرائكب 
والرسوم المترتبة على الملكية العقارية. 

- تستثنى المشاريع الصناعية في المنطقة الحرة من الأحكام المقيدة لحرية 

الاستخدام والتسريح والعمل الإضافي». وتخضع لأحكام العقود التابعة لها. 

95 حى للعستمر استخدام عمال منْ خارج سوريأ والأردن في حذدود 36> بالمئة 
من عدد عماله . 

- يعفى المستثمرون العشرة الأوائل من بدلات الإيجار لمدة ٠١‏ سنوات. 
في المنطقة الحرة والممنوع استيرادها إلى السوق المحلية (سوريا والأردن). 

- يسمح بإقامة المؤسسات المصرفية العربية والأجنبية أو المشتركة أو فروع لها 
صمن أراضي المنطقة الحرة. وفي شروط ممدوده في نظام الاستثمار. 

- لا يخضع إدخال وإخراج العملات الأجنبية أو التعامل بها داخل المنطقة 
الخرة إلى أي قيد أو شرط . 

- يسمح للمتعاملين في المنطقة الحرة بفتح حسابات في هذه المصارف تغذى 

بعملاات وأردة من الخارج 10 وسيلة من وسائل الدفع. ويمكنهم التصرف سه 
وإعادة تحويلها إلى الخارج دون فيك أو شرط . 

حالياء ومع بداية عام 7٠٠٠١‏ أخذت كل من سوريا والأردن خطوات جادة 
في تفعيل العمل في المنطقة الخرة الصناعية السورية - اللبنانية . 
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ج - توصيات جمعية الصناعيين لوزارة الصناعة 

)١(‏ إجراءات عاجلة: زيادة رأس مال المصرف الصناعى للاستفادة من 
مدخرات المصارف السورية العاملة على منح القروض للصناعيين» توحيد الصرف 
بحيث لا يؤدي إلى رفع الأسعار وطي القانون (55)., إلغاء الرسوم عن المواد 
الأولية المستوردة لصالح المنتتجات المصدرةء وكذلك رفع الرسوم عن الصادرات» 
إعادة النظر في نسب الضرائب المفروضة على القطاع الصناعي وتخفيضها إلى النسب 
نفسها بالدول المجاورة» تنشيط ودعم المعارض الخارجية» تشجيع شركات نقل 
البضائع للقطاع الخاص» مساواة الآلات المتممة بالآلات الأساسية من حيث الرسوم 
الجمركة 


)١(‏ إجراءات مستقبلية: زيادة الرواتب والأجور وإعادة النظر فى الملاكات». 
توفير فرص جديدة للادخار والاستثمار المجدي» السماح بإحداث سوق للأسهمء 
إعادة النظر يقانون التجارة الخارجية من أجل تحديثه. إعادة النظر بالسياسة المالية 
المعتمدة للدولة» توفير المدن والمجمعات الصناعية مع كامل مستلزماتها الخدمية 
توفير مركز للمعلومات الصناعية» إحداث مراكز تخصصية. إعادة النظر بقانون 
الإيجارات» إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية مع الدول العربية والأجنبية لتشجيع التبادل 
الحرء دراسة أسعار المواد الأولية المحصورة بالدولة ومساواتها بالأسعار في الأسواق 
العالمية . 


د - مقترحات اليونيدو لوسائل زيادة القيمة المضافة فى الصناعات 

إن زيادة القيمة المضافة فى الصناعات التحويلية تتطلب تطبيق سياسة شاملة 

يق في مقدمتها رفع الكفاءة الإنتاجية للمنشآت الصناعية القائمة ونسبة الاستفادة من 
طاقاتها الإنتاجية . ويتجسد تطبيق السياسة الشاملة في ما يل : 

)١(‏ إجراء دراسة تشجيعية للمنشآت الصناعية ذات نسبة الانتفاع المتدنية من 
طاقاتها القائمة لتحديد الأسباب الرئيسة لهذه المشكلة وإمكانيات تجاوزها وكلفتها 
والجدوى منها تمهيداً للوصول إلى القرار المناسب سواء بتنفيذ الاستبدال والتجديد 
المطلوب أو دمجم هذه المنشات مع غيرها أو إلغاتئها ووضع برنامج رمني كذد لتنقمذ 

() التأكيد على إعطاء صفة التاجر للمنشآت الصناعية في تعاملها مع الغير 
وبشكل خاص ما يتعلق بنوعية أسعار المدخلات المحلية» وكذلك الإنتاج النهائي» 
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بعد توفير البيئة المناسبة لضمان الجوانب الإيجابية لهذه المنافسة» وأن يكون دعم 
أسعار المدخلات والمخرجات الصناعية في حلقة التوزيع وليس في حلقة الإنتاج. 


(6) العمل على زيادة المكوّن المحلى من مستلزمات الإنتاج قدر الإمكان مع 
مراعاة أن تكون نوعية وأسعار هذه المدخلات المنتجة محليا ذات قدرة تنافسية مع 
المستلزمات المستوردة من حيث الحودة والسعر. 

(5) تطوير إمكانيات التكنولوجيا الوطنية للمساهمة في زيادة استخدام الخبرات 
المحلية في خدمات الإنتاج سواء في مراحل ما قبل الدراسات والتصميم الهندسي 
وتأمين التجهيزات والإشراف على الإنشاء والتشغيل» أو في مرحلة الإنتاج من 
خلال الخدمات الاستشارية فى مجال الإدارة والتشغيل والصياتة والمعلومات 
والتدريب» أو في مرحلة ما بعد الإنتاج من خلال التصميم والتسويق والتوضيب 
والترويح. ويشكل توفر الأعداد المتزايدة من خريجي كليات الهندسة والاقتصاد 
والعاطلة عن العمل حالياً عنصراً مساعداً في هذا الاتجاه. 


(0) تنمية وتطوير قدرات الصيانة الصناعية من خلال وضع قواعد وقوانين 
للصيانة وتقديم الحوافز والإعفاءات من الضرائب على القطع التبديلية المستوردة 
وتقديم الإعانة والدعم لتطوير وتنمية الإنتاج المحلي من القطع التبديلية قدر المستطاع 
من خلال ورشات الصيانة وبيوت الخبرة . 


يرى خبراء اليونيدو أن مكونات الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير وتنمية قدرات 


إدارة الصيانة تتشكل على النحو التالي : 


إحداث المركز الوطني للصيانة الوطنية» تأسيس ودعم البنية المؤسساتية للصيانة 
الصناعية» تعميم برامج ومعلومات الصيانة المبرمجة على مستوى المنشآت» تطوير 
وتنمية الخدمات المحلية للصيانة بإنتاج القطع التبديلية محليا وإقامة ورشات للصيانة» 
وضع برامج تدريبية لإجراء المنشأة وللمدراء وللموظفين المختصين بالصيانة ووضع 
برنامج تدريب خاص ومحدد للمدريين. 


(5) اماد الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من ظاهرة التضخم الإداري 
والبطالة الممنعة فى القطاع العام ونحويل العناصر الزائدة إلى المنشات والفعاليات 
الجديدة بعد تأهيلها. 


(0) إعادة النظر في سياسة الرواتب والأجور والحوافز بما يتناسب مع 
الأسعار وزيادة الإنتاجية . 
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- التنمية الصناعية فى لبنان 

شهد قطاع الصناعة في لمنان هوا وتطورا ملحوظا منذ الستينيات. إذ استفاد 
لبنان من حملة التحوللات التى جرت على الصعيد العالمي والإقليمي خلال ذلك 
العقدء كان أهمها بروز اتجاهات لإعادة تركيز بعض الصناعات» خصوصاً الخنقيقة 
منها والتجميعية والملوثة في بلدان العالم الثالث. وجاء أيضأ إقفال قناة السويس 
نتيجة حرب حزيران/ يونيو 177 لينشط دور لبنان كوسيط صناعي بين السوق 
العالمية والوطن العربي قينا بذلك دور الوساطة الصناعية على دور الوساطة 
التجارية التي كان يمارسها منذ الخمسينيات . 


لقد نمت الصناعة اللبنانية تاريخياً ومن الأساس بالخيار القائم على تأمين بدائل 
المستوردات المترافق مع حماية جمركية معينة» فقد دعت بعثة الشركة الفرنسية ايرقد 
)١1951١ - 190(‏ إلى التنمية الشاملة والمتوازنةء وبالتالى جاء -خيار بدائل المستوردات 
كجزء من عملية التنمية . 


أما خلال مرحلة الحرب فقد اختلط الازدهار بالدمار والتراجع» وقد انعكس 
ذلك على القطاع الصناعي سواء على صعيد الإنتاج الصناعي أو على توزيعه الجغرافي 
والهدف الإنتاجي. ويوضح الحدول رقم ١(‏ -9) تباين نسب النمو للإنتاج 
الصناعي خلال مرحلة .)١946  1917/5(‏ فقّد شهد الإنتاج الصناعي نموا خلال 
السنوات )١19417  ١191/5(‏ بمعدل ١,8‏ بالمئة» وارتفع هذا المعدل إلى ؟؟ بالمئة 
خلال العامين ١9489‏ و٠59١:‏ وكان ذلك نتيجة استفادة القطاع الصناعي من 
تدهور قيمة العملة الوطنية وتدهور حصة الأجور من القيمة المضافة في السلع 
اللبنانية» مما منحها قدرة على المنافسة في الأسواق الخارجيةء مدعوما بزيادة في 
الطلب الخارجي» وبخاصة في دول الخليج بنتيجة الطفرة النفطية في تلك المرحلة. 
بذلك نشط خيار التصنيع للتصدير وازدادت مساممة القطاع الصناعي في مجمل النائج 
المحلى من ١5,5‏ بالمئة عام ١91/5‏ إلى 75١,08‏ بالمئة لعام .١198‏ وقد تم ذلك على 
الرغم من انحسار الأسس البنيوية للاقتصاد اللبناقي في تلك المرحلة وتدمير جزء 
كبير من البنية التحتية اللازمة لدعم القطاع الصناعي. وطغت أيضأ تأثيرات الحرب 
الأهلية فى تلك المرحلة على بنية القطاع الصناعي وخريطة انتشاره. فقد تعززت 
نسبة الوحدات الصغيرة والحرفية التحويلية (أقل من ٠١‏ عمال) فزادت حصتها من 
بالمئة عام 19/١‏ إلى 7١‏ بالمئة عام 4" كما برزت التنمية الصناعية في 


)0 أحمد البعلبكى. محاو لات في دراسة التثئمية الريفية والمجتمع المح في لبنان (بيروت : دار 
الفارابي» 595١)ء»‏ ص 18. 


5084 


المناطق الريفية وأطراف المدن. كان ذلك في سياق التكيف مع ظروف الحرب 
الأهلية بعد تدمير المدن الصناعية والأسواق المركزية فيها وانقطاع المناطق بعضها عن 
بعضص» وعودة قسم من المهارات لضرورات أمنية إلى الأرياف» ما أوجب التحول 
نحو الاكتفاء بإقامة أسواق مناطقية. وتوضح الاحصاءات ذلك» إذ إن نسبة الزيادة 
الإجمالية والسنوية في المؤسسات الصناعة (التي توظف أكثر من سبعة عمال) كانت 
مركزة في جبل لبنان والبقاع والجنوب والشمال دون بيروت وضواحيها. 
الحدول رقم (0 -4) 
مقارنة للإنتاج الصناعي اللبناني» 1975 ١446‏ (مليون دولار أمريكي) 


ال النتنااة لانن اللتننقة الللننقةة القنننلة انلق انق انك 


الإنتا- اج الصناعي الم 10 
معدل النمو السنوي (بالمئة) ل 1 هرا كيل 


المصدر: احتسيت من الخداول أرقام  ١(‏ 6 7)) _(1- ه (د)) و(١‏ - 5) من هذا الكتاب . 






إن مقومات هذه التنمية سرعان ما وجدت نفسها أمام الطبيعة المؤقتة الناتمة 
من مبررات نشوئهاء فقد تأثر الطلب الخارجى بشكل سلبى نتيجة انحسار الطفرة 
النفطية ومباشرة العديد من الدول النفطية في بناء قواعد إنتاج لمجموعة من 
الصناعات التحويلية» إضافة إلى الاستخراجية والبتروكيميائية. وقد انخفضت نسية 
البضائع المصدرة إلى كل من السعودية والكويت والإمارات للسنوات ١988(‏ - 
06) من 55,١‏ بالمئة لعام ١98١‏ لتصل إلى أدنى مستوى لها في عام ١497‏ 
١9,9(‏ بالمئة)» علماً أن المنتجات الصناعية المصدرة تشكل ما يقارب 40١‏ بالمئة من 
إحمالى الصادرات الليتانية . 

وشكلت أيضاً عودة «النيوليبرالية» والتحرر الاقتصادي (وما نشأ عن ذلك من 
اتفاقات «الغات» و«الغات )0*) وفتح الأسواق وإزالة الحماية) مجموعة من الظروف 
الجديدة التي أبرزت شروطا تصديرية معقدة يفترض توافرها في السلع المصدرة. 
علماً أن قسماً كبيراً من هذه الشروط لم تكن متوفرة في منتجات الصناعة 
التصديرية . 

إضافة إلى ذلك. فإن آخر فصول الحرب الأهلية التي دارت خلال عامي 
68 و990١‏ خلفت حسائر هائلة مباشرة وغير مباشرة في القطاع الصناعي» فقد 
دمرت عددا كبوا من المؤسسات الصناعية التي كانت ضمن ساحة المعارك في المنطقة 


(75) «الغات»: الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (68751)» و«الغاتس»: الاتفاقية العامة 
للتعريفات والخدمات (وععا2ء5 200 ذ5آأكلاعمة1' رعلة:1!' غ10 امعمعععوة لمععدةء) . 
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الشرقية من بيروت. وقد ضمت علدا كبيراً من المؤسسات الصناعيةء بلغ إنتاجها 
نصف الإنتاج الصناعي اللبناني العام في تلك المرحلة» ومساهمتها في التصدير 
وصلت إلى 1١٠‏ بالمئة من إجمالي الصادرات” "": كما “توقق العديد .من الؤسسات 
الاخرئ. عن العمل وبالثال 'تكبدت خسائر وأضرارا فادحة؛. .وقد قدر عدةه 
المؤسسات الصناعية التي توقفت عن الإنتاج بحدود ١6٠١‏ مؤسسة. بالنتيجة» ومع 
نماية الثمانينيات اختلط التقدم الصناعي بالدمار واضعاً هذا القطاع. مع بداية 
التسيعكنات: أمام جمله من التحديات والمعوقات الخارجية والداخلية. وتمثلت 
التحديات الخار جية في المنهجية الجحديدة للسياسة الاقتصادية العالمية ويداية تطبيق 
معاهدة التجارة الحرة والحدود المفتوحة والتكتلات الاقتصادية فى دول أمريكا 
الشمالية ودول السوق الأوروبية المشتركة» إضافة إلى ما توصلت إليه دول مجلس 
التعاون الخليجي والاتحاد المغاربي العربي فى شمالى أفريقيا من تنسيق بينها. هذه 
التكتلات والتسهيلات مجتمعة وضعت لبنان مع بداية التسعينيات أمام تحدي العزلة 
الاقتصادية. وفي المقابل. فإن مواجهة هذا التحدي لا تتطلب سياسة وبرامج تسويقية 
حديثة فقطء بل اتخاذ الخطوات الضرورية واللازمة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات 
الصناعية وتخفيض مستوى الحماية لتأهيلها في الدخول إلى الأسواق العالمية . 

كان للتقلبات الأمنية والسياسية في بعض مناطق العالم أيضاً انعكاس سلبي 
على الصادرات الصناعية وعل النشاطات الاستثمارية والتوسعية في المطاع الصناعي . 
وقد شكلت حرب الخليج (وانعكاسها السلبى على طلب الصادرات اللبنانية) أيرز 
هذه التقلبات». إضافة إلى الجمود الذي كان يطرأ بين حين وآخر قبل أي انتخابات 
رئاسية في الدول الأوروبية وأمريكا. 

أخيرا» كاذ للققافة الغافة .والعفافة الاقتصادية الفكامن. عل الخبار ارده 
وال مواصفات. فإن انخفاض الثقة بالعديد من المنتجات الوطنية وانعدامها في بعض 
الأحيانء أديا إلى مزيد من الضغوط على القطاع الصناعي ووضعاه أمام تحدٍ كبير 
ومنافسة شديدة للمستوردات الأجنبية . 

أما على الصعيد الداخلى» فقد واجهت التنمية الصناعية اللبنانية مع انتهاء 
الحرب الأهلية وبداية عقد التسعينيات حملة من التحديات والمعوقات» أيرزتها بعض 
الدراسات”" والندوات التي تناولت القطاع بوم في لبنان» إضافة إلى نشاط 


(55) اورقة عن الوضع الحالي للصناعة اللبنانية»» (بيروت» وزارة الصناعة.» .)١498‏ ص ١‏ - 7. 
(/9”) الجمهورية اللبنانية»؛ مجلس الإنماء والإعمارء «الخطة ٠٠٠١‏ للإعمار والإنماء: الصناعة والنفط 
والغازء » الملحق رقم ,)١5(‏ ص ."-١4-١-1١5‏ انظر أيضاً تقرير عام 1497ء في : الاقتصاد الليناني والعربي 
(غرفة التجارة والصناعة. بيروت) )١9955(‏ ص 7١‏ ال وامعسمماءع12 لمتاكدسلم] كممتندلظ لعائمن] 
.21-23 .هرم ,(1997 مممسضعلل]) «رمهوسصواع] ,نم5121 011مصناة اإسأاشتنا0)» ,[110)0ل8ل]] صمل معتسصمع0 
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جمعية الصناعيين اللبنانيين المستمر في عرض مطالب الصناعيين وإبراز أهم المعوقات 
المحلية التى تعترض الصناعيين بشكل خاص» والتنمية الصناعية بشكل عام. 

جاءت مجموعة من التحديات والصعوبات نتيجة حتمية للآثار التدميرية للحرب 
الأهلية المباشرة التى أدت إلى انهيار البنية التحتية اللازمة والداعمة لقطاع الصناعة 
من: كهرباء ومواصلات واتصالات». وتشييد وبناء وتأهيل المدن الصناعية» 
ومرافع. . 

وقد تشكلت أيضاً معوقات وتحديات عدة كنتائح غير مباشرة للحرب الأهلية 
كان أهمها غياب أو عدم وجود سياسة صناعية واضحة العالم وما يشمل ذلك من : 
مخطيط اقتصادي/ صناعي يبرسم كينا واضحاأ ويضع المعايير الثابتة فى التعامل 
والترايط بين الحهات المختلفة. وغياب الحماية الفعلية للصناعة المحلية أو دعمها 
وغياب فعالية مؤسسة المواصفات والمقاييس » إضافة إلى نشاط التهريبف خلال سنوات 
الحرس» وبالتالى فمقذان عدد من الصناعات القدرة على المنافسة ومواجهتها لصعويات 
جمة فى ضمان استمراريتها. وتمثل أيضا الركود الاقتصادي المحلى خلال النصف 
الثان من عقد التسعينيات دأذهة تصريف الإنتاجء إذ كانت هناك إمكانية إقفال عدد 
من المصانع أو تخفيض الإنتاجء وبالتالي التشغيل لجزء من اليد العاملة . 

يضاف إلى ذلك النقص الشديد في التمويل المتوسط والطويل الأجل الذي من 
نتائجه عدم تجديد لمحزون رأس المال التجهيزي». وما يتناول ذلك من محديث الالاات 
الصناعية وتطوير نوعية الإنتاج والنقص في اليد العاملة الماهرة والمدربة. 

إن ضعف حجم التمويل الميسرء ٠‏ فضلاً على صعوبة الحصول عليه (نظرا إلى 
ع وضع المصرف الوطني للإنماء الصناعي والسياحي موضع التنفيذ) انعكس انا 
أيضاً على الاستثمار وعلى كلفة الإنتاج . 

ولا يزال عدد من المؤسسات الداعمة لقطاع الصناعة في طور إعادة التأهيل 
أو ذا فعالية ضعيفة كمعهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات «ليبنور) 
(1:187301) والمركز الوطني للتدريب المهني والمجلس الوطني للبحوث العلمية 
والباحثين الجامعيين» علماً أن لهذه المؤسسات الدور الأعظم في التقدم والتنمية 
الصتاعية . 

أخيرا لا يزال عدد من المنتجات الوطنية يعاني التهديد غير الشرعي لعملية 
إغراق السلع الأجنبية الرديئة وبأسعار رخيصة, مما يضعف من قدرتها التنافسية 
ويعيق نمو الصناعة اللبنانية . 

وبدورها وضعت بعض _اللؤسسات المختصة أهدافا واستراتيجيات للعثمية 

شرف 


الصناعية» لكن فعالية تنفيذها بطيئة ودون المستوى المطلوب للنهوض بعملية التنمية 
الصناعية بالسرعة والنسب المطلوبة. عملياً» رسمت وزارة الصناعة استراتيجية تنموية 
عرصت على مجلس الوزراء صمن مذكرة قذلمها ورير الصتاعة السابق ديم سالم . 
وتناولت المذكرة النقاط التسع التالية : 


وضع سياسة صناعية واضحة وخطة ممرحلة. وذلك بالتفاهم مع الوزارات 
المعنية . 

دعم الصناعات المحلية بالتمويل . 

- تفعيل مؤسسة المقاييس والمواصفات . 

التشجيع على عقد اتفاقات ثنائية والعمل على تطبيقها. 

- تفعيل سياسة المعارض . 

- اعتماد سياسة المعاملة بالمثل. 

- تسهيل المعامللات الجمركية و تخفيض المصاريف . 

- فرض رسم نوعي على البضائع الإغراقية . 

- فرض رسم جمركي مقداره ؟ بالمئة على المواد الأولية . 

كما أن برنامج اليونيدو'”" لدعم الصناعة اللبنانية قد حدد مجموعة من 
الأولويات للتنمية الصناعية يمكن إيجازها في النقاط التالية : 

- بناء المؤسسات للتوصل إلى اقتصاد شامل وموحد من خلال تعزيز المؤوسسات 
الإدارية وعقد المؤتمرات حول الصناعة والاقتصاد مع وضع أنظمة لصوغ سياسات 
صحاعية: 

- تعزيز الدور التنافسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم . 

- تجديد وابتكار وتحسين لنوعية الإنتاج . 

- تعزيز المعلومات والاستثمارات والتقنيات . 

- تنمية صناعية ريفية وإيجاد حلقة وصل بين الزراعة والصناعة . 


على أن يتم ذلك ضمن إطار تعزيز وسائل الدعم والخندمات اللامركزية. 
إضافة إلى إنجاد شبكة اتصالاات بين المؤوسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات 


(مع 25-44 .وم ,لزط1 ريدن 


إنضرف 


الحكومية الداعمة» والتنسيق والاتصال يبرامج المنظمات الأخرى» واعتماد المشورة 
والتدريب والأبحاث الفعالة والابتكار والإنتاج بنوعية تدخل في التنافس العالمي» 


عملياً يلخص برنامج اليونيدو الأهداف الرئيسية للعمل المشترك لكل من 
وتوفير الإمكانات اللازمة له. ويتركز ذلك في إطار تمكين القطاع الصناعي من 
الاستجابة لجاحات السوق الوطنية» وتعزيز المّدرة التنافسية للصناعات اللمنانيةء 
عملاً على كسب مواقع مناسبة للصادرات الصناعية في كل من السوق الاقليمية 
والعالة. 


أ- آلية التنمية الصناعية اللبنانية خلال عقد التسعينيات 
تنوعت الجهود المبذولة من قبل مختلف المؤسسات العامة والخاصة في إعادة 
النهوض بالقطاع الصناعي والعمل على تنميته ووضعه في المسلك الصحيح اخذين 
في الاعتبار جملة التحديات والمعوقات. ففي النصف الأول من عقد التسعينيات 
جرى تنفيذ جملة من النشاطات في المجالات التالية : 


د وفقعف تققات بعديةة لتحمين الاذاء الإداري لوزارة الصناعة والنفط 
(سابقأ) وأقيمت دورات تدريبية في الإدارة وإعادة تأهيل وتجهيز مبنى الوزارة. 


- جرى مسح للقطاع الصناعي عام ١190‏ بالتعاون مع مؤسسة ألمانية .7 .©» 
«.2. وتجري حاليا متابعة تحديث وتوسيع هذا المسح بإدخال معطيات وإحصاءات 
أكثر تفعيلاً لخصاتص المؤسسات الصناعية اللبنانية . 


جرى (بالتعاقد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (00225)) تحضير مخطط 
لإنشاء واستحداث مناطق صناعية . 


لكن الخطوات الأهم في تلك المرحلة الرامية إلى التنمية الصناعية جاءت في : 


)١(‏ إعادة تأهيل العديد من القطاعات اللازمة والداعمة للقطاع الصناعي 
أبرزها: الكهرياء والماءء» الاتصالات والمواصلات من طرق وأوتوسترادات» إعادة 
تأهيل وتجهيز المدارس المهنية والتقنية» وإعادة تأهيل كلية الهندسية وكلية العلوم في 
منطقتي الفنار والحدث التابعتين للجامعة اللبنانية (للد القطاع الصناعي بالخبرات 
الضرورية المطلوبة). 
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١‏ ااام 61 ا الا 0 ١“‏ وعم ل بنسمم 


للستوات 194946 ٠.017‏ ل التقاط 0 


- تطوير فعالية الإنتاج الصناعي ودرجة مساهمته فى عملية إعادة البناء. 


- رفع مساهمة القطاع في تخفيض العجز في الميزان التجاري عبر تنشيط 
الصادرات الصناعية والاستغناء ع حم هو بعض السلع المستوردة . 


الاقتصادي والاجتماعي فى المناطق . 


- تحسين نوعية الإنتاج وضبط مواصفاته ومقاييسه لحماية المستهلك وتعريز 
الطلب الداخل والخارجى عليه. 


- تسهيل جميع المعامللات الحمركية والمالية والاستحصال على الرخص القانونية 
وقيرها بيد إظار اشاري وتتريس, 


- تشجيع قيام صناعات ذات تقنيات متطورة وتوفير فرص عمل للمزيد من 
المهارات في المناطق كافة. وتبعاً لذلك وضعت ثمانية مشاريع لتحقيق الأهداف 
المرجوة ه في البرنامج الإنمائتىء ثلاثة منها تدخل في قطاع النفط بقيمة 60 مليون 
دولار تناولت عمليات التنقيب والنقل» علماً أن قطاعي الصناعة والنفط شكلد 
وزارة واحدة. أما في ما ختص بقطاع الصناعة التحويلية فقد خصص لها ثلاثة 
مشاريع بميزانية 71 مليون دولار تناولت استصلاح المناطق الصناعية وتجهيز معهد 
البحوث ووضع دراسات مختلفة في التخطيط والتنظيم. وقد خصص مشروعان 
للمساعدة التقنية للوزارة وللاستملاك بقيمة ٠١7‏ مليون دولار. 


هذا وقد تمت الموافقة عام /ا99١‏ على عقد يتناول تجهيز مختبرات معهد 
التحوثف الصذاعية وتسويل ميبير قديعه الشكومة: البلجكية.. كما تم التوصنل. إل ا 
يسمى «التعاقد من الباطن وتبادل الشراكة في لبنان4 بهدف تشجيع العلاقات 
ا مع الشركات الأجنبية على أن يتم إنشاء وحدة التعاقد من الباطن وتبادل 
الشراكة في معهد البحوث الضكاعبة: ووضعت. أنضيا صيغ نهائية لأربع عسرة 


(9”) الجمهورية اللبنانية» مجلس الإنماء والإعمار» المصدر نفسهء ملحق تفصيل برنامج النهوض 
والإنماء» ص 1١+‏ _موة١-5.‏ 
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مواصفة قياسية» ويجري العمل على إعداد صيغ نهائية لستٍ وعشرين مواصفة قياسية 
إضافية . 


أخيراء تمت إعادة إحياء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (1.1873012) 
وتمتم هذه المؤسسة بإصدار وتطبيق المواصفات القياسية في مختلف القطاعات 
الاقتصادية في لبنان””؟©. عملياًء ترئّزت جهود مجلس الإنماء والإعمار بشكل واسع 
على نحسين الونتاج ورفع المستوى التقني للمنتجات الصناعية . 


وبدورهاء فإن الدولة تعمل باستمرار على دعم عملية التنمية الصناعية في عدة 
اتجاهات أيرزها : 


5 إنشاء وتأسيسسن الموْ سسة العامة لتشجيع الاستثمارات فى لبنان (041آ]1) فى 


الربع الأخير من عام ١495‏ بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء. وقد بدأت 
بممارسة مهامها اعتباراً من عام 1945. أما مهمتها فهيى جذب الاستثمارات من 
مختلف المصادرء فكانت لدعم حركة الإنماء والإعمار في لبنان. أما في ما يخص 
قطاع الصناعة بشكل مباشر فتعمل المؤسسة على توفير المعلومات كافة حول المشاريع 
العامة المطروحة للاستثمار وتقديم الدعم التقني في اختيار المواقع للمشاريع 
الصناعية» وتأمين المعلومات للمستثمرينء حول الحوافز والمستلزمات القانونية 
والإجراءات الإدارية وغيرهاء وأخيراً إدارة المناطق التجارية والصناعية الى 405 ). 


- فصل قطاع النفط عن الصناعة وإحداث وزارة الصناعة كوزارة مستقلة 
بتاريخ ؟ حزيران/ يونيو ١9491‏ للإسهام في تنمية وتنشيط القطاع الصناعي والعمل 
على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالشؤون والقضايا الصناعية على مختلف 
أنواعهاء واتخاذ التدابير اللازمة من إعداد وتنسيق وتنفيذ لتعزيز الصناعة الوطنية 
وإنمائها وحمايتها وتطويرها ومعالجة شؤونها. 


(40) الجمهورية اللبنانية» مجلس الإنماء والإعمار: «تحديث تقرير تقدم العملء» (تموز/ يوليو 
/1). ص 2١١‏ ولاتقرير تقدم العمل»؛ (كانون الثاني/ يناير :)١5994‏ ص /الا ‏ 8/. 


(51) المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في ليتنان [إيدال]ء لبنان الإعمار فرصة للاستثمار 
(فروت: المؤ سسمة » ١599‏ ص 1 
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(9) تبسيط الإجراءات الإدارية لإقامة المشروعات أو توسيعهاء وفى هذا 
الإطار. وضعت أللة للتنسيق به بين المؤسسات الحكومية ذات علاقة إدارية في الخحصول 
على ترخيص وإقامة المشاريع. وتتوزع هذه المؤسسات على المؤسسة العامة لتشجيع 
الاستثمارات في لبنان ووزارة البيئة والمديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة الصناعة. 
وتتمثل هذه الآلية بلجنة مشكلة من المؤسسات الأربع وبرئاسة وزارة الصناعة لتشكل 
مرجعاً إداريا والحذا بدلا من أربعة . عملا ٠‏ تهتم هذه اللجنة بتسهيل إجراءات منح 
الرخص الضرورية (إجازات صناعية» رخص بناأء. . . الخ) وإجابة كل الطلبات 
المتعلقة بإنشاء مؤسسات مصنعة أو إقامة مصانع وتوسيعها. هذاء وعلى اللجنة أن 
تصدر قرارها في مهلة ثلاثين يوما من تقديم الطلب كي يتم إصدار الرخصة خلال 
الخمسة عشر يوماً التالية. 


(5) التركيز على آلية الحوافز الضريبية للتشجيع على الاستثمار الصناعي”'”' من 
خلال : 

- وضع رسوم جمركية لمحفضة (؟ بالمئة) على المواد الأولية أو شبه الأولية 
الداخلة في صنع منتجات تستخدم في الصناعة . 


- رسوم مخفضة (7 بالمئة) على استيراد الآألات وقطع الغيار المستخدمة لإقامة 
المصانع في لبنان . 

- إعفاء من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج 
ويشمل أرباح بعض المنشآت الصناعية التي تأسست في لبنان ابتداءَة من عام 
10 

إعماء ضريبي بنسبة © بالمئة من الأرباح للمنشآت الصتاعية التى مخصص 
جزءا محددا من أرباحها السنوية الصافية لتوظيفات تحققها في لبنان وترفع هذه النسبة 
إلى 0/ بالمئة إذا ما تم التوظيف في مناطق ترغب الدولة في مساعدتها وتنميتها. 
وللإفادة من هذا الإعفاء الضريبي ينبغي أن تستخدم الأموال الموظفة لشراء تجهيزات 
صناعية من شأنها زيادة الطاقة الإنتاجية للمؤسسة ولإقامة هذه التجهيزات أو لبناء 
مساكن لأجزاء المؤسسة ومستخدميها. 


(47) المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبتان [إيدال]ء المناطق الصناعية في لبنان (بيروت: 
امو سسة » )١4‏ ص 1:25 1١‏ ' 

2 يشمل الإعفاء المؤسسات التي تقوم بيصممع صلع ومنتجات جحديلة» كما فلنتريط إقامة هذه 
المؤسسات في المناطق التي قررت الحكومة تنميتهاء وأن تملك من الأموال الثابتة ما لا يقل عن 5٠٠‏ مليون 
ليرة لمتأنية ‏ وعلى ألا يتجاوز جموع الأرباح المعماة سن ضريبة ة الدخل قيمة ة الأصول الثابتة قبل الاستهلاك . 


ددجن 


- وفي إطار الرسوم الجمركية نصت قوانين جمركية ترمي إلى تعليق الرسوم 
الحمركية على البضائع المستوردة كإدخال مؤقت. وتلك المستوردة إلى المستودع 
الصناعي والمناطق الحرة ببدف خلق آلية رفع القدرة التنافسية للصنتاعات التصديرية. 

(4) اعتماد الية الحوافز المالية واستخدامها فى تفعيل التنمية الصناعية. وتمثل 
ذلك فى : 

)ا( إعادة تنشيط مصرف التمويل الصناعي ولا سيما إصلاح نظامه الداخل 
مبدف تقديم الاعتمادات بمعدلاات تفضيلية وشروط تيسميرية . حاء ذلك فى نص 
القانون رقم 80" تارييح .1945/١١/5‏ المتضمن ملكية القطاع الخاص ورفع 
مساهمته من 54 بلمئة إلى 8٠١‏ بلمئة مقابل ٠١‏ بالمئة للدولة عوضاً من 5١‏ بالمئة. كما 
أجري مشروع قانون جديد ينص على بعض التعديلات لقانون (586) لمعالجة 
تحفظات القطاع الخاصء أهمها: 

- إلغاء نحديد سقف قيمة القروضء علما أنها فى السابق ل تتجاوز © ,المئة 
مس راسيمال لم557 

- إعطاء المصرف مهلة إعفاء من ضريبة الدخل عل أرباحه لمدة ٠١‏ سنوات 
تبدأ بتاريخ انتهاء مفعول الإعفاء المقرر أصلا من قانون إنشائه وتعديلاته. علماً أن 
المدة المتبقية من الإعفاء غير كافية لتحفيز القطاع الخاص. 

تتحمل الدولة صافي الخسائر الت مني ما المصرف ومتطلباته لغاية تطبيق 
أحكام القانون الجديدء وتعد سلفات الخزينة الممنوحة للمصرف جزءا من هذه 
التغطية. جاء ذلك بهدف عدم تحمل المساهمين الجدد مسؤولية خسائر أو أعباء سابقة 
ضرورات العمل. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من هذه التعديلات على النظام 
الداخلي للمصرف فإنه لم ينشطء وحالياً متوقف عن أي نشاط وفعالية. يعود ذلك 
إلى حجب تفضيل القطاع الخاص الائتمان في سندات الخزينة أو مصارف تجارية 
أخرى نظراً إلى الفارق في أسعار الفوائدء وبالتالي الفارق في المردود أو العائد 
الملدى . 

(ب») كما ذكرنا فى الفصل السابق فإن مصرف لبتان يدعم المروض الممنوحة 
إلى القطاع الصناعي بنسبة © بالمئة . 


(545) حدد رأسمال المصرف ب "١‏ مليار ليرة لبنانية . 
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(ج) دعم أسعار الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي» وذلك بوضع 
تعريفات تفضيلية على استهلاك الطاقة» وخفض أسعار الوقود مثل الفيول أويل 
والغاز أويل وأسعار الكهرباء. 

(د) إنشاء شركة للتأجير الصناعى (أو الاعتماد التأجيري) عملا عل تأمين 
التمويل الصناعي. وتضم هذه الشركة فرنسبتك ""١(‏ بالمئة)» واللكويدي أغريكول 
(5؟ بالمئة)»ء ومؤسسة التمويل الدولية (156©0) ١5(‏ بالمئة) وبعض رجال الأعمال 
اللبنانيين. وتغطى الاعتمادات التأجيرية الممنوحة المعدات والآلات فقطء وتتفاوت 
قيمتها لغاية 0 ” 0 دولار. 

(ه) ضمان اعتمادات التصدير من قبل هيئات ضمان عربية (©1836) 
وفرنسية (01860058©) وألمانية (115812341135) وبريطانية (58007) وأمريكية 1/1©4) 
10180 ,0510» وذلك في إطار تغطيتها للصادرات الموجهة إلى لبنان. 


(و) دعم التكوين الرأسمالي من خلال إنشاء صندوق استثمار خاص». يكون 
الغرض منه حض المستثمرين «اللبنانيين والأجانب) على : 

المشاركة فى مشاريع إعادة تأهيل الينية التحتية فى البلاد من خلال زيادة 
الرساميل لتمويل شركات قائمة وإعادة هيكلتها أو من خلال إحياء مشاريع جديدة 
يتطلب تنفيذها رساميل أيضا (شرط أن تدرج هذه الشركات أسهمها في بورصة 
بيروت). 


الأوروبي للاستثمار بتوفير مبالغ مالية لا تقل عن ثمانية ملايين دولار أمريكي 
لتمويل مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة. وتتنوع هذه المشاريع من مشاريع جديدة 
إلى مشاريع إعادة تأهيل وتوسيع بنى تحتية قائمة . 

وقد استفادت الصناعة اللبنانية بشكل مباشر من بعض القروض الممنوحة 
للبئان/**؟. فقد مول البروتوكول اللي اللبناني الفرنسي مشروع تمحديد المواصفات 
اللبنانية لقطاع البناء (بواسطة المساعدة المقدمة من المركز الفني للبناء 578©) ومول 
بروتوكول مونتريال البالغ 56 ألف دولار أمريكي تجهيز خمسة مصانع لبنانية 
تستعمل مادة غاز كربونية 0100))». الممنوعة عالميا والمضرة بالبيئة» وذلك لتبديل 
معداتها والاستغناء عن هذا الغاز. وقدمت الحكومة البلجيكية أيضاً قرضاً بقيمة ١,6‏ 


(هغ) مصرف لمنان» التقرير الستوى. 11 ص هآأ. 
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مليون دولار لتزويد تجهيزات للبحوث الصناعية. كذلك حصلت الصناعة اللمنانية 
من بعض المصارف التجارية على قروض مباشرة شكلت ١١,5‏ بالمئة من إجمالي 
التسليفات لعام 1991. أما المصارف المتخصصة فقد منحت القطاع الصناعي قروضاً 
بقيمة 08,5 مليار ليرة لبنانية. أخيراً ساهم برنامج التمويل التأجيري الذى اتبعته 
بعض المؤسسات بمقدار 14 مليون دولار تقريباًء وكانت حصة الصناعة ما يقارب 
٠‏ بالمئة. 


(0) التسويق والترويج: تعمل الدولة دوماً على إعادة النظر في علاقاتها مع 
دول عدة. في هذا الإطار تم إيرام اتفاقات عديدة من أحدثها: 


- الاتفاقات مع الدول العربية: الاتفاق اللبناني ‏ المصري بتاريخ /١١‏ ؟/ 
7 ؛ لتنظيم التبادل التجاري» والاتفاق اللبناني - الأردني بتاريخ 5/ ١4947 /٠١‏ 
لتنظيم عمليات التبادل الصناعية. والاتفاق اللبنانٍ ‏ السوري عام ١514١‏ الذي ينص 
الفصل التالى . 
مايو »)١997‏ الاتفاق مع جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية سابقاً (نيسان/ أبريل 
©» الاتفاق مع رومانيا (تعزيز الاستثمار وحمايته عام .)١440‏ كما تحظى 
منتجات صناعية كثيرة يصدرها لبنان بتخميضات ممركية مهمةء إذ يرتبط لبنان 
والمجموعة الأوروبية باتفاقيات تعاون أبرز أهدافها إنشاء منطقة تبادل حر. كذلك 
سيتم التصديق على اتفاق من شأنه أن يكرس مبدأ حرية انتقال البضائع» ولا سيما 
بالنسبة إلى المنتجات الصناعية اللمنانية . 


أما بالنسبة إلى الترويج»ء فتقتصر الجهود على إقامة معارض صناعية بين حين 
وآخر في مختلف المناطق اللبنانية مدعومة من الجهات الرسمية. عملياء إن القطاع 
الصناعي بحاجة إلى عملية تسويق خارجي مبرمج ومدروس. إذ إن مؤسسات 
القطاع الصناعي بمعظمها مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم ذات قدرات محدودة 
تكاد لا تغطي التسويق المحلى. حالياً هناك فكرة مطروحة لدعم عملية الترويج. 
تتمثل بالحاضنات الصناعية” *! المعتمدة في بلدان العالم الصناعي». وقد جاءت 


(<؟) الحاضتات الصتاعية هي عبارة عن تبني ودعم المصانع الصغيرة والأفكار الجديدة صناعياً وهذا 
من شأنه إيجاد فرص عمل كثيرة وتحسين الدخول وتبني الإبداع. في إسرائيل طورت الحاضتات الصناعية 
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الخطوة الأولى فى هذا الإطار ضمن عقد مؤتمرات «للبحث العلمى والتنمية 
الصناعية». فقد ركز «المؤتمر الثاني للبحث العلمى والتنمية الصناعية» (عقد في 
بيروت بتاريخ 6 عل عرض اختراعات ومبتكرات خريجي كليات 
الهندسة فى لبنان عملاً على تبنيها واعتماد ما يمكن تطبيقه فى تطوير الصناعات 
المحلية. 2 ١‏ 

(0) ضبط الجودة وتحسين آلية مراقبة تطبيق المواصفات الإلزامية: تقوم مؤسسة 
المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور ‏ 1168205) بالمشاركة مع أجهزة الرقابة من 
ختلف الوزارات والإدارات العامة بعملية الرقابة وضبط الجودة. وقد أدى ذلك إلى 
تضارب في الصلاحيات وازدواجية المهام» مما انعكس سلبا على الأداء الصناعي 
وتطوره. ومع نباية عام 4 كانت هناك أربع عشرة مؤسسة صناعية فقط 
حصلت على شهادات الحودة في الإنتاج والإدارة (؟  9٠0٠١‏ 150). وهناك أيضا 
دعوات مستمرة ة لدعم مؤسسة «ليبنور) ماديا ريا وعينياً سواء من قبل القطاع 
العام أو الخاص» إضافة إلى تحسين آلية مراقبة تطبيق المواصفات الإلزامية وإعطاء 
دور أكبر لمؤسسة المقاييس والمواصفات وتوحيد الجهات التى تراقب تحت مظلة 
واجدة عملا عل العشقيب من ههلة الروتية: واعكماة فيدا الرقابة واطوؤة كال 
للتنمية الصناعية بدلا من العوائق الروتينية التى تحول دون التطور والمنافسة . 


الحدول رقم (»* - ؟”١)‏ 
أداء المؤسسة اللبنانية الواحدة بحسب التقسيم البنيوي 
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0 الحدول رقم (0 - ”)2 
نوريع مئنشات القطاع الصناعي اللينانى الخاص بوحسب النشاط ويوحتسسب حجم 
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المصدر: الجمهورية اللبنانية»؛ المديرية العامة للصئاعةء مركز المعلوماتية» مصلحة الشؤون التقنية 


(6) التنمية العلمية والتكنولوجية: فقد شاركت كل من الحكومة اللبنانية 
والحكومة الأمريكية مند عام ١407‏ في إنشاء معهد البحوث الصناعية» وانضمت 
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إليهما فيما بعد جمعية الصناعيين اللبنانيين. وحدد النظام الأساسي للمعهد أهدافه 
على الشكل التالي : 

)ع( إجراء البحوث والدروس المتعلقة بقيام صنتاعات جذديلة . 

(ب) إجراء البحوث والدروس المتعلقة بالمواد والأشياء بقصد التعرف إليها 
وتعريهها و محديك ما تصلح لَه وإرساء قواعد استثمارها . 

(ج) توفير الاستشارات الاختصاصية من تكنولوجية وإدارية واقتصادية للصناعة 
القائمة ولقضايا الإنماء الصناعى 


رد توقير خدمات معترفف مهأ دولياً في المحص والقياس ومحليل المواد 
وإصدار شهادات الحودة وشهادات المطايقة . 
(و) التعاون الوثيق مع الهيئات الرسمية الوطنية والدولية والأوساط الاقتصادية 


وتتركز حالياً الخدمات الاختصاصية للمعهد فى التالي: بحوث واستشارات 
صناعية (هندسية وإدارية)» دراسة المشاريع وتقييم جدواها الاقتصادية» تصميم فني 
للمصانع وإشراف على تنفيذ التصاميم» التحاليل الكيميائية والمحوص الهفيزيائية 
المخبرية والقياس» الفحوص الهندسية والميكانيكية للمنشات ولمواد وأعمال سبر 
الغور»ء فحوص المراجل اليخارية وأوعية الضغطء مراقبة الإنتاج وشارات الجودة» 
شهادات مطايقة المواصفات والنوعية. 

وفي المقابلء قامت مؤخراً علاقة بين كل من الجامعة اللبنانية» قسم الهندسة» 
وبعض الصناعيين اللبنانيين بهدف استثمار مشاريع التخرج للطلاب المهندسين في 
تطوير الصناعات المحلية القائمة» إذ يشترك كل من أصحاب المؤسسات الصناعية 
(مادياً) والطللاب (علمياً) فى تطوير بعض الآلات أو تحسين أداتها. . . وقد أدى 
نجاح بعض المشاريع إلى تحقيق فكرة إنشاء معرض سنوي لمشارد بع التتخرج مترافق مع 
مؤتمر للبحث العلمى والتنمية الصناعية هدف ته اس اناري وترويج مشاريعهم. 
ولاا شك في أن من شأن ذلك أن ينعكس عللى 0 الصناعي وتحسينه وتنميته . 


- المناطق الصناعية والمناطق الحرة فى لبنان 
5 لجنة المناطق الصناعية مسحاً شاملاً للواقع الصناعي مترافقاً مع دراسة 
ميدانية» وقد تكونت بنتيجته المعطيات التالية عن واقع المناطق الصناعية”"*2. فهناك 


(40) انظر تقرير عام 2149457 فى : الاقتصاد اللبناني والعربي 2)1١9417(‏ ص 37 - 75. 
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مناطق صناعية نظامية مساحتها ١17١‏ هكتاراً (11,0 مليون م")» ومناطق صناعية 
واقعية مساحتها 4 هكتاراً (4,5 مليون م') نشأت بتراخيص مؤقتة من المحافظين 
تجدد سنويا دون نص نظامي صدر بإقامتها. نصف هذه المناطق في البقاع والبقية في 
بيروت والجنوب وجبل لبنان. 

أما عن وضع المناطق الصناعية هذه. فتشوبه ثغرات وعيوب منها: تداخل 
هذه المناطق مع المناطق السكنية والزراعية الحرجيةء تردي أوضاع البنية التحتية أو 
حتى عدم توافرها من طرق ومجاري مياه وغيرهاء عدم الالترام بالمتطلبات البيئية» 
فوضى هندسية وعمرانيةء وافتقار المناطق الصناعية إلى مراكز صحية ومراكز الدفاع 
المدني. في مقابل دلك». بقيت المناطق الصناعية النظامية غير مستثمرة يسيب ارتفاع 
سعر الأراضي فيهاء أو لدواع أمنية في الجنوب . 

هذه المعطيات جعلت من فكرة إقامة مناطق صناعية جديدة فى الشمال 
والحنوب والبقاع والخبل. مشاريع ذات جدوى اقتصادية يسبب انخفاض سعر 
الأراضى فيها قياساً على أسعار الأراضى فى بيروت وإيجاد فرص عمل جديدة» 
وتحقيق الإنماء الاقتصادي المتوازن بين المناطق اللبنانية» وتخفيف الضغط السكاني عن 
بيروت والمدن الرئيسية. وقد استندت اللجنة في اختيار مواقع إقامة المناطق الصناعية 
الجديدة إلى معايير عدة أهمها: اختيار أراض غير زراعية وغير حرجية وبعيدة عن 
المناطق الأثرية والسياحية وعن منابع الأخمر وجاريها وعن الشواطئ البحرية بهدف 
حماية البيئة»ء اختيار أراض منبسطة لا تقل مساحتها على ٠٠١‏ ألف م' لكل منطقة 
وإعطاء الأفضلية لأراضي الدولة والمشاعات» تجهيز المناطق الجديدة ببنى تحتية 
باعتماد مبدأ «التجهيزء التشغيل» والاسترداد .8.0.1» من أجل رفع مستوى 
الخدمات وتحديد سقف أسعار الأراضى والإيجارات. وبالنتيجة» جاء الهدف من 
إنشاء هذه المناطق الصناعية تنظيمياً وبيئياً واقتصادياء استثمارياً. 


وتتورع المناطق الصناعية خالبا: حول عدد من المدن: بيروت وضواحيهاء في 
الشمال طرابلس (ومنطقتا الميناء والبداوي وحلبا والقلمون)» في الجنوب صيدا 
(الغازية) وصور والنبطية» في البقاع زحلة وبعلبك وتعنايل ومجدل عنجرء وفي 
جبل لبنان عاليه»ء ومزرعة يشوع. ونبر ابراهيم وعجلتون وحصرايل. هذا وتشكل 
منطقة بيروت ومناطق أخرى من جبل لبنان مناطق استقطاب بالنسبة إلى بعض 
الصناعات على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي والعقارات . 

وفي المقابل» فإن المناطق اللبنانية الأخرى تتمتع بمزايا متعددة منها تدني أسعار 
الأراضي قياساً على بيروت» فضلاً عن وجود يد عاملة كثيفة وشبكات طرقات 
أنجزت أو هي في طور الإنجاز وزيادة كبيرة في العرض العقاري وإعفاءات ضريبية 
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خاصة. ضمن هذه المعطيات تقوم الدولة بإنشاء وتجهيز مناطق صناعية”*” ' في 
مختلف المحافظات عملا على تشجيع الاستثمار. أما بالنسبة إلى جنوب لبنان فسيتم 
إنشاء وتجهيز منطقتين جديدتين كبيرتين (بمساحة نحو ٠٠١‏ هكتار) في منطقتي 
البابلية ومزرعة بصافور. ويفترض بهما استقبال كل 0 الصناعات ما عدا الثقيلة 
منها. كما يتم توسيع مناطق صناعية قائمة ٠١(‏ هكتارا تقريباً) في الضاحية المجاورة 
لصيدا وصور. ويتم التخطيط للصناعة الحرفية أو صناعات أخرى يفترض فيها أن 
تكون قريبة من المدينة. كما يتم التخطيط لإنشاء مناطق أصغر مساحة ٠١(‏ هكتارا) 
في الطرف الجنوبي لقضاء صور كي تتمركز فيها الصناعات المتوسطة والخفيفة . 

أما منطقة شمال لبنان» فتشكل منطقة توازن بالنسبة إلى بيروت الكبرى» إذ تضم 
مدينة طرابلس وهي المدينة الثانية في لبنان من حيث عدد السكان والصناعات وتتوافر 
فيها خدمات مصارف» كما تستفيد من وجود مرفأ يضم منطقة حرة. تقوم أهم 
التجمعات الصناعية بشكل خاص على مدخلى طرابلس الحنوبي والشمالي. وقد شهدت 
متطقة شكا عل المدخل الحتوى لدينة طرابلس توسيعاً بتحو مثة هكتار» وقد باتت 
المنطقة معدة لكل الصناعات» وخصوصاً الصناعات الثقيلة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه 
المناطق تستفيد من توفر يد عاملة كثيفة في البلدات والقرى المحيطة بهاء وأسعار 
الأراضى أقل بكثير من منطقة حلبا (منطقة صناعية فى الشمال) والمنطقة المجاورة 
المعلقة ار أرضا» عطلكل لاقام منطظقة منافية” جديدة بمساخة 188 كدان قن بلاذة 
حامات (قضاء البترون)» ومن المقرر أن تضم هذه المنطقة صناعات خفيفة التلوث. كما 
سيضم سهل عكار منطقتين صناعيتين: الأولى تحاذي المنطقة الصناعية الحرة في القليعات 
٠١(‏ هكتارا تقريبا) والثانية هى منطقة حلبا 7١(‏ هكتارا تقريبا) . 

وفي البقاع وجهت هذه المنطقة الزراعية في الأساس قسماً من صناعاتها نحو 
القطاع الغذائي . ويشهد هذا القطاع تطورا مستمراء وتشكل مدينة زحلة المركز 
الاقتصادي لمنطقة البقاع لغناها بالخدمات» وتركز المصانع حولها في مساحة تبلغ 
حوالى ٠١‏ كم. ويشكل كل من قضاء بعلبك وزحلة موقعا مهما لليد العاملة. 
إضافة إلى انخفاض أسعار الأراضى المتدنية قياسا على بيروت وبعض مناطق جبل 
لبنان . ْ 

أما في البقاع فقد صدر مرسوم خاص بإنشاء عدة مناطق مرتبطة بمحور 
طريق بيروت - دمشق: مكسة والصفراء (جنوب شتورة)» إذ سيتم تجهيز منطقتين 
صناعيتين جديدتين» ونظراً إلى قرب المنطقتين من بيروت (تستغرق المسافة ما بين 
0٠‏ دقيقة وساعة) سيتعزز الوضع أكثر إثر شق الأوتوستراد الجديد. والهدف من 


(58) إيدال, المناطق الصناعية فى لبنان» ص © - 
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هاتين المنطقتين الحد من متجمع الصناعات في بيروت الكبرى والاستفادة من أسعار 
العقارات المتدنية. ومن المقرر أيضاً إنشاء منطقة صناعية في تعنايل بمحاذاة 
اوتواسك راد نتروت. ومشيق. اليك ستل صناعية في مجدل عنجر محصورة 
بالصناعات الزراعية . 

أخيرأء في جبل لبنان (تشمل بيروت الكبرى المناطق الواقعة على مدار حدود 
بيروت الإدارية من انطلياس شمالاً حتى الدامور جتوباً)» فقد شهدت المناطق 
الواقعة شمالي بيروت الكبرى وصولا إلى البترون» والمناطق الواقعة جنوبي بيروت 
الكبرى» تطوراً في مجال الصناعة مرده إلى أسعار الأراضي المنخفضة مقارنة بأسعار 
العقارات في بيروت الكبرى» إضافة إلى مجاورة هذه المناطق الأوتوستراد الساحلى . 
أما بالنسبة إلى الإمكانات المختلفة لإقامة الصناعات» فقد تم إنشاء مركز مهم تفوق 
مساحته 1٠٠‏ هكتار جنوبي العاصمة فى الشويفات ويشامون وكفرشيما بغية 
استقطاب المصانع الجديدة في بيروت الكبرى» وسيستمد هذا المثلث أهميته من موقعه 
الوسيطي بين شبكة طرق تتصل بمطار بيروت الدولي والأوتوستراد الدائري المزمع 
إنشاؤه» إضافة إلى انخفاض أسعار الأراضى مقارنة ببيروت. 

وفى منطقة المكلّس (المتن) المتطورة والمدخصصة فى صناعة الأثاث» سيضاف 
إلى مساحتها الصناعية 7١‏ هكتاراً تخصص للصنتاعات القليلة التلوث . 

وكي فناطن عالية والناعهة ومرزرعة يشوم واير ابواعيم وخصرائل سكم إنضاء 
مساحات جديدة متوسطة ما بين ٠١‏ و٠0‏ هكتاراء إضافة إلى مراكز جمع صناعية 
قائمة. أخيراء تم التخطيط لإنشاء ثلاث مناطق جديدة في الشوف مساحة كل 
واحدة منها حوالى عشرين هكتارا . 

أخيراء في لبنان حالياً منطقتان حرتان”***: المنطقة الحرة في مرفأ بيروت» 
والكتظلقة «اتترةافى_ .هرقا “ظرائلس .. وضرع التخطظ مكالا لأقامة مخاطق. بحرة تتتهل 
في خدماتها مستودعات التخزين والوحدات الصناعية المعدة للتصنيع والتجميع. ومن 
الملخطط كمرحلة أولى إنشاء ثلاث مناطق حرة في مطار بيروت» وفي رياق وفي 
القليعات على أن تكون المنطقتان الأخريان (رياق والقليعات) مجمعاً شاملا 
الخدمات”**' للتجارة والصناعة. أما في المراحل اللاحقة فستتم إقامة أربع مناطق 


(9؟) المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات فى لبنان [إيدال]ء المناطق الحرة في لبنان (بيروت: 
امو سسةء )١9548‏ صن 5.-.6. 

(60) تشمل الخدمات التسهيلية المقدمة في المناطق الحرة: )١(‏ إعفاء البضائع الداخلة إلى المناطق الحرة 
أو المعاد تصديرها إلى الخارج من أية رسوم جمركية (1) إعفاء لمدة عشر سنوات من الضرائب على المؤسسات 
وعدم إلزام اليد العاملة الأجنبية بدفع أية ضرائب على الدخل الفردي (7) مركز خدمات لإنجاز المعاملات 
الرسمية العائدة للتأسيس والتسجيل (5) إمكانية تملك المشروع بنسية ٠٠١‏ بالمئة للمستثمر الأجنبي - 
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حرة فى صيدا وصور وسلعاتا في الشمال وساحل المتن الشمالي. وتركز الدولة 
اهتمامها على إنعاش المناطق الحرة القائمة وضرورة التوسع في إقامة المناطق الحرة 
الجديدة. نظراً إلى ما تقوم به المناطق الحرة من رفع مستوى حركة التبادل 
الاقتصادى» إضافة إلى تأمينها قاعدة مثالية للصناعات المعدة للتصدير مثل الألبسة» 
والجلديات» والمجوهرات» والعطورء والمواد الغذائية» والمفروشاتء. والمطبوعات 
والمنشورات. 
ج - مقترحات حمعية الصناعيين اللبنانيين لتنمية وتطوير الصناعة اللبنانية 

تقوم جمعية الصناعيين باستمرار برفع سلسلة من التوصيات إلى المراجع الرسمية 
وإعلام المسؤولين المختصين بمختلف الصعوبات والمعوقات التى تواجه الصناعيين بين 
حين وآخر بهدف إنعاش الصناعة وتنميتها. فمع انتهاء مرحلة الحرب اللبنانية 
خرجت جمعية الصناعيين بجملة من التوصيات تمحورت حول المسائل التالية77* : 
تشجيع الاستثمارات عبر سياسات جمركية وضريبية ملائمة» تأمين الطاقة بأسعار 
مخفضة وإنشاء المناطق الصناعية» والسوق الالية والثانوية» تحقيق التنمية عبر سياسة 
قوملة هتاسبة؛ وسياسة لتصيين. الأشاحية يتحديك الأضول: الفاثة للصحاغعات»: 
وسياسة اجتماعية ترضي العامل ولا ترهق رب العمل» وسياسة تأهيل وتدريب 
بشري» وسياسة تحسين النوعيةء وتقوية أسواق التبغ الخارجية . 

أما في الندوة الاقتصادية «الصناعة في لبنان: واقع واستراتيجية للحاضر 
والمستقبل؟ التي دعا إليها وزير الصناعة بتاريخ ١١‏ و5١‏ حزيران/ يونيو من عام 
1 »؛ فقد قدمت فيها جمعية الصناعيين حملة من المقترحات والتوصيات لتنمية ' 
القدرة التنافسية للصناعة اللبنانية أهمها: 

- إعادة تأهيل المصرف الوطني للإنماء الصناعي وإحيائه بسرعة. 

العمل على إيجاد القنوات المناسبة للتمويل الصناعى المتوسط و/ أو الطويل 
الأجل بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الاقليمية والدولية. 


- تطوير السوق المالية بما يساعد على إيجاد مجالات إضافية للتمويل الصناعي . 


- (0) عقود تأجير طويلة الأمد (1) إيجارات وخدمات بيدللات منخفضة بشكل يجعل المناطق الحرة تنافس 
مثيلاتها في المنطقة . 


.186 ١84 ص‎ »)١996 إيل يشوعىء اقتصاد لبنان (بيروت: مكتية لبنان»‎ )0١( 


5 0 


الحدول رقم ( )١5١-‏ 
حركة التبادل التجاري بين سوريا ولبنان عام ١05‏ 
بحسب أقسام وفصول التعرفة الجمركية ونسبة التبادل مع سوريا من إجمالي كل سلعة 
(ألف دولار) 


شع بحب أ وضول عر مدر 
من جيع البلدان | إل جميع اللدان ‏ 
أ حيوانات حبة ومنتحات المملكة الحيوانية اهركذ" | ممه" 1ن 2,1 ل ف 
١‏ حيوانات حبة ةا 25 1 1 ل 
١‏ - لحوم وأحشاء وأطراف للأكل 11 / مذ 1 ينقد 
“" - أمماك وقشريات ورخويات 22110 م 114 ش 
؟ - أليان ومتجاتها وبيض شيك ١‏ ل آثرا : 
6 متتجات أخرى حيوانية مار لف تارم لك 
ب - منتجات المملكة النبانية ممالار أ كءلار ٠‏ يدق روما | خلاارة! 1 
١‏ - أشحار وناتات أخرى حية 10 0 شف ]ا 1 ل 
١‏ - خضر ونبانات وجنور ودرنات مؤزاركة | اخغراءً 1 اخلرخا ن 
" - فواكه وثمار صالحة للأكل المكر فا فى 10 1 ل 
؟ - بن وشاي 07111 21 10 1" 4 
2 حوب اخرضرة هن خ06١رة‏ | م ماه,١‏ 1 رة"؟ 
 "‏ متحات مطاحن؛. شعبر 00 4, ف 11118 أأدرؤا لاخررة 
١‏ - حبوب وثمار زيتية وبذور انض ةا يفيل ١/00‏ 11 
4 - صمغ اللك. صموخ وراننجات 416 ١‏ 1 2520 
1 مواد ضفر نباتية ىم 4 
جح - شحوم ودهون وزيوت 10 رفاك ٠‏ اقل قف 6 
١‏ - شحوم ودهون وزيوت» منتجات الشرسل نانك الكل قل ذف كل 
د منتجات صناعة الأغذية أؤه,الاه | ١31١١‏ ل سالك ف ل 
- خضرات لوم وأسماك نلك 1 
١‏ - سكر ومصنوعات سكرية مه و" “١‏ 515 
 '"‏ كاكاو ومحضراته كرف مه لس 
؛ - محضرات حبوب أو دفيق 101 6 كل ١‏ 
6 محضرات خضر وثمار وفواكه هفلكت ١118‏ بكس 116 وف 
" - محضرات غذائية متنوعة 404 م ؟ مرا وا 
/- مشرويات وسوائل كحولية وخل كرف الاو رفن 9 
4 - بقابا ونفايات الأغذية احضي نكل 18 6 7 يكف 
4 تبغ وأبدال تبغ مصنعة يوتكلفن 1111 
ه - متئحات معدنية ال أخخطفراةظا | 1118 اا 3 نشل 
ملح كبريت» إسمنت و1١٠1‏ 10 0 11 1001 1ج 
؟' ‏ خامات معادن وخيثها 10114 2 
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تأبع 
؟- وقود معلني؛ زبوت معلنية 
و - منتجات الصناعة الكيميائية 
١‏ - متنجات كيميائية غير عضوية 
؟ ‏ متنجات كبميائية عضوية 
 '"‏ منتحات الصيدلة 
4 - أسملة 
5 خلاصات للدباغة والصباغة 
١‏ - زيوت ومحضرات عطور وتجميل 
1 صابون» عوامل سطح عضوية 
4 - مواد زلالية. متتحات نشاء 
14 بارود ومتفجرات» ثقاب 
٠‏ - منتجات تصوير فوتوغرافي 
١١‏ - منتجات كيميائية متنوعة 
رز - راتنجات ولدائن اصطناعية 
١‏ - لدائن ومصنوعاتها 
 '"‏ مطاط ومصنوعاته 
ح ‏ جلود؛ جلود فراء ومصنوعاتمها 
١‏ جلود خام وجلود مدبوغة 
؟ - مصنوعات من جلدء لوازم سفر 
 '‏ جلود فراء ومصنوعاتها 
ط ‏ خشب ومصنوعاته 
١‏ خشب ومصوعاته)؛ فحم خشبي 
؟ - فلين ومصنوعاته 
؟ ‏ مصنوعات حصر وسلال 
يي - ورق ومصنوعاته 
١‏ عجائن خشب. نقايا ورق 
؟ - ورق وكرنون ومصنوعاتهما 
" - منتجات دور النشر والصحافة 
ك ‏ مواد نسيجية ومصنوعاتما 
١‏ - حرير 
؟ ‏ صوف؛ وبر ناعم أو خشن 
؟ ‏ قطن 
؛ - ألياف نسيجية نباتية أخرى 
0 - شعيرات تركيبية واصطناعية 
١‏ - ألياف تركيبية واصطناعية 
٠‏ حشوء لباد ومنسوجات 
8 - سحاد وأغطية أرضيات أخرى 
؟ - نسح خاصة. مسننات» مطرزات 


ففركيف3 
كءرواهة 
5526 
ضف 
خخ 11١١,‏ 
كرف 
لاض 
وليك 
سنن 
فلي 
طلسن 
نكل 
امار اع 
14م, لزه 1١‏ 
1014 
411 
ينفقفض 
7م 
لمكيل 


كل 
1116 
١ 1‏ 
١١1 4‏ 
1 
نك 
اذى 7 
118 
لنرفقة: 
لحف 
ا ون 
١147‏ 
“/اقرة 
دقلف 
نكيل 


30115 


سوه 


يفن 


نأي 


501 


110 
:.11 


لل 


ل 


117 


111 
ينظ 
ل 
ام 
الول 
لظ 1 
فر 
1 
لفقل 
1" 
/ام 
ل 
كل 
411 
250 
ففف 


"1 


7 


100 


[6 


٠١4 


1,5 


بذكا 


يفف 


لق 


لحر 


: 


ا 


غرل 


كن 


زركول 


أ ذرلاة 


تأبع 


٠‏ - نسج مشربة أو مطلية 
١‏ أتقمشة متصترة 
١١‏ ألبسة وتوابع؛ مصنر 
١١‏ - ألبسة غير مصنرة 
4 - أصناف أخرى من مواد 
ل أحذية؛ أغطية رأس: ريش 
١‏ - أحذية وأجزاؤها 
؟ - أغطية رأس وأجزاؤها 
؟ - مظلات مطر وشمس» عصي وسياط 
؛ - ريش وزغبء أزهار اصطناعية 
م - مصنوعات من حجر؛ جبسء اسمنت 
١‏ مصنوعات من حجر أو اسمنت 
؟ ‏ منتحات من خزف 
"١‏ زجاح ومصنوعاته 
ن - لؤلؤء أحجار كريمة وشبه كريمة. 
١‏ - لوُلَوْ ومعادن ثمينة ونقود 
س - معادن عادية ومصنوعاتها 
1 حليد صب (زهر) وحديل وصلب 
؟ ‏ مصنوعات من حديد صب وصلب 
؟ - تحاس ومصنوعاته 
؟ - نيكل ومصنوعاته 
© المنيوم ومصنوعاته 
1١‏ - رصاص ومصوعاته 
17- زنك (توتياء) ومصنوعاته 
- قصلير ومصنوعاته 
4 معادن عادية أخرى. خلائط 
٠‏ عدد وأدوات من معدن عادي 
١‏ - أصتاف منوعة من معدن عادي 
ع آلات وأجهزة معدات كهربائية 
١‏ مفاعلات ومراجل وآلات 
"' - آلات وأجهزة كهربائية 
ف معدات نقل 
١‏ - قاطرات وعربات ومعدات طرق 
١‏ عربات سيارة: جرارات 
 '‏ ملاحة جوبة وفضائية 
ملاحة بحرية أو نهرية 


خبخ",١٠١‏ 
شف 
ا 
لكر 
1ه" 
لقا 
04 
ذلرض 
أخارا 
8 
1610 
الحفقلة 
ام 
08 
كرض 


717 
ااةرخ 14 
قشف 
غلاه ١3517,‏ 
145 
و1 
غ١‏ م 
414 
45١‏ 
16 
١4‏ 
فنا 
ار 
ره ا 
1ه 
رةه 
اام 
لاما 
4م 
اراق 
الشف 


و 


الحا 


1/1 


6 


8 


1 


1 


قلار» 


كل 


يول 
100 
0 
ذف 

اا 
١5,١ ١4‏ 
11 


٠ 


تابع 


ص - أدوات وأجهزة للبصريات الفتفل 4 01" الاكرةا 1" ال 
١‏ أدوات وأجهزة للبصريات 1ك 7 0 10 لكل 
؟ ‏ أصناف صناعة الساعات نشل 11" كا 4 !ا 
” .. أدوات موسيقية وأجزاؤها الكل بف يدف 

ق - أسلحة وذخائر )يدق ١‏ لفن 55 
١‏ أسلحة وذخائر وأجزاؤها امن : 5 

ر- مصنوعات منوعة روه | ثرا ا 1١/‏ ا 7 ل 
١‏ أثاثء أثاث للطب 111 بالا 11 ا" ا 
>" لعب أطفال وألعاب يجتمعات ننفظة 1١‏ قل 3 ل 
"'- مصنوعات متنوعة ؟ة/ارة 1 65١‏ الكل شل 3 

- تحف فنية و ١‏ 52 يفذكل 0 

١‏ مه 5 فنك 


المصدر: الجمهورية اللبنانية» وزارة الماليةء» إدارة الجمارك. المركز الآلىي الجمركى . 


- إعفاء القروض الصناعية (مع المصارف التجارية) من رسوم التأمين وفك 
العامية: 

إنشاء مو سسمة ضمان القروض . 

إعفاء المواد الأولية من الرسوم. 

الحد من المنافسة الإغراقية عن طريق ت* تشريع يكفل سرعة التحرك والتطبيق . 

9 حماية الصناعات الحديذة والصئاعات القابلة للتطور عن طريق زبادة الرسوم 
الجمركية لمدة محدودة يتم تحديدها وفقأ لدراسة خاصة بكل حالة. 

تلممة وتمعيل المؤوسسات المعنية بالصناعة. مثل معهد اليحوث الصئاعية 

- إنشاء مجلس خاص لتنمية الصادرات اللبنانية يكون من أهدافه الرئيسية تحقيق 
ما يل : 

© تنسيق أعمال ونشاطات المؤسسات التصديرية في تخطيط وتنفيذ برامج 
تسويقيه مشتركة على صعيد تصريف إنتاج هذه امو سات . 


العلا 


© جمع المعلومات التسويقية ووضعها بتصرف الصناعات التصديرية . 

© إيجاد مكاتب كٌثيل خارجية . 

© القيام بمسوحات ميدانية للآسواق غير التقليدية . 

© تنظيم الوفود للمؤسسات التصديرية إلى الخارج . 

© تنظيم المشاركة في معارض دولية متخصصة أو إقامة أسابيع لبنانية خاصة. 
© ضمات الصادرات اللينانية . 

© عقد ندوات متخصصة . 

© إعداد وتوزيع نشرة تسويقية متخصصة . 


وفي إطار السياسة الاجتماعية» تطرقت جمعية الصناعيين إلى مجموعة من 
الأوليات التى تتوجب معالجتها من أجل وقف التدهور الحاصل فى القدرات الذاتية 
للمؤسسات وفي الإنتاجية للقوى البشرية. ويأتي ذلك في إطار تأمين ميزات تضع 
العاملين في قطاع الصناعة في وضع تنافسي اقتصادي يحد من هروب الخبرات 
والمهارات التى يحتاجها هذا القطاع. أما أهم هذه الأو ليات فتندرج في النقاط 
التالية: تنظيم العلاقة بين فرقاء الإنتاحج» ضمانات الأجيرء تفعيل القدرة الذاتية 
للأجيرهء السياسة الإسكانية» النقل العام» كلفة المعيشة». تأمين المساعدات 
الاجتماعية» الرعاية الصحية والاستشفائية» تعديل وتحديث قانون العملء» إنشاء 
بطاقة العمل وتفعيل مكتب الاستخدام. 


د توصيات المؤتمر الثان حول البحث العلمى والتنمية الصناعية /١6(‏ 

ذأ 

عقد المؤتمر الثانى “حول البحث مر والتنمية الصناعية انطلاا من مبدأ 
وتشجيع الأبحاث ناه علمأ أن لهذه المعاهد والجامعات 7 5 في دعم مسيرة 
التطور الصناعى والازدهار الاقتصادي في لينان من ناحية إمداد الشركات بما يميدها 
لجهة التطور العلمى فى شتى المجالات» أو إمدادها بالطاقات العلمية المؤهلة» 
ودراأسة المنتجات والابتكارات الحديئة والعمل عل تطويرها ع مراعاة 6 الحقوق 
لأصحاءها. . 

وضمن هذا السياق جاءت توصيات المؤتمر الثاني حول البحث العلمي والتنمية 
الصناعية فى بيروت فى .1998/١١/١6‏ 

ااا 


: في سياسة واستراتيجية البحث العلمي والتطور الصناعي‎ )١( 

- زيادة موازنة البحث العلمي والتطوير الصناعي في القطاعين العام والخاص . 

- تعميق العلاقة بين مؤسسات الدولة والجامعات ومراكز البحوث والقطاع 
الصناعي في مجال البحث والتطوير. 

- اعتماد نظام لتقييم الأبحاث العلمية لمعرفة إمكانية تطبيقها في المؤسسات 
الإنتاجية . 

- حناية الملكية الفكرية . 

- اعتبار قطاع إنتاج البرمجيات قطاعاً صناعياً وإعطاؤه كامل الحوافز التشجيعية. 

- تعميم إنشاء الحاضنات التكنولوجية في كل الاختصاصات وفي جميع 
المناطق . 

- اعتبار استيراد المواد الداخلة في أية صناعة مواد أولية معفاة من الرسوم 
الحمركية بما فيها قطاع المعدات والبرمجيات . 

- إعطاء الأفضلية للخبراء اللبنانيين في إعداد الدراسات وتنفيذها في مشاريع 
الدولة . 

- اعتماد إدارة الحودة الشاملة والتوصية بالتقيد بالمواصفات المعتمدة. 

- إنشاء نظام تصديق لناهج التعليم في كليات الهندسة والعلوم بإشراف هيئة 
عليا تضم الجامعات ومجالس البحوث العلمية ونقابة المهندسين وجمعية الصناعيين . 

- دعوة كليات الهندسة والتكنولوجيا لتنويع اختصاصاتها وتكاملها بشكل 
يتلاءم وحاجة القطاعات الإنتاجية المتجددة في لبنان. 

إنشاء قواعد ومعطيات عربية ولبنانية عن البحث والتطوير فى ما يتعلق 
بالموارد البشرية والتجهيزات والمختبرات» وبخاصة في المجالات التطبيقية الصناعية 
التي تحتاج إلى حل في البحث العلمي . 

(؟) التوصية بعقد المؤتمر الثالث والمعرض الثالث خلال عام ١4494‏ بمشاركة 
أوسع من قطاعات أخرى منتجة صناعية في لبنان» وفتح المجال أمام الابتكارات 
الصناعية لتعريف الدول العربية عليها من خلال دعوة ممثلين للمشاركة فى المؤتمر 
وزيارة المعرض . ٠‏ 

(6) الطلب إلى الوزارات المختصة المساهمة المالية سنوياً دعماً لإقامة المؤتمر 
والمعرض تسهيلا للمتابعة . 

(:) نشر جميع محاضرات المؤتمر في كتيب خاص . 
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(4) اعتماد معايير متقدمة في إنتاج مشاريع الآلات ومنها: الابتكار 
(هه21امصم1)ء التكامل التكنولوجي (22]4108مء1216 نزع10مصطءه1)., المنافسة التجارية 
(101960655 2010226 1تك 1ع تتصته0). ا دة المنتج النسهائي لظ 01 21119ن0)) 
(#عدسلوءظ. فائدة المجتمع اللبناني من المشر وع (لاالأتانا لالتسمتتسصدسمن) عمعصوطعل). 
درجة الثقة (11697ئطدذاء+1)» عناصر السلامة (اع5314). الجمالية فى المظهر الخارجى 
(ع538قتصة1)» المتانة (2)1061050» تشخيص الأعطال (1013800515 1 بر اءة 
الاختر اع (لعنسهةء© غدعة©)ء البراءة النوعية (ه00هعاونوء) . 


ثالما : هيكلية القطاع الصناعي 


تميزت الصناعة السورية منذ السبعينيات بإعطاء الدور الأكبر للقطاع العام 
وإلقاء مسؤولية التنمية الصتاعية على عاتقه من خلال نخنصيص ونحديد العديد من 
الصناعات لتكون حكرا للقطاع العام. ومن هذا المنطلق أولت الدولة القطاع العام 
الاهتمام الزائد من حيث التنظيم والتمويل والتطور والتوسع. أما القطاع الصناعي 
الخاص فجاء مكملا لدور القطاع العام في تقديم السلع الصناعية الاستهلاكية 
للمواطنين مما لا تنتح في القطاع العام . وقد أعدت وزارة الصناعة قوائم تأشيرية 
صدقت من رثاسة الوزراء تضمنت محديد الانشطة الصناعية المختلفة بين القطاعين 
العام والخاص» عملا على رسم حدود لنشاطات كل من القطاعين. وتولى القطاع 
العديد من الصناعات التحويلية كالسكر والغزل والاسمنت والسجاد الصوفي 
والأسمدة... الخء بينما تولى القطاع الخاص الأنشطة الثانوية التي لا تتطلب مزيدا 
من الاستثمارات والأيدي العاملة» كالياه الغازية وخراطة المعادن وعصر الزيتون 
وطحن الحبوب» بطاقات صغيرة. في المقابلء هناك أنشطة صناعية أخرى بقيت 
الآلى والصابون والبرادات والأحذية والمتتجات البلاستيكية المختلفة . 

وقد منحت الدولة أيضاً الحرفيين» وخصوصاً العاملين في الصناعة» دوراً في 
النشاط الصناعى من خلال المرسوم التشريعي رقم (٠56؟)‏ لعام ١/٠‏ الذى نص 
عل تنظيم وإحداث العديد من الجمعيات التعاونبة الإنتاجية والخرفية» وتقديم العون 
والدعم المالى والمادى من مواد أولية ودورات تدريسة داخلية وخار جيه . ف الخ . 

عملياًء ومنذ منتصف السبعينيات حدث تغيير هيكلي أساسي في بنية القطاع 
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الصناعي في سوريا لصالح فروع الصناعات الثقيلة (الهندسية والبتروكيميائية 
والاسمنت)» إضافة إلى دخول صناعات جديدة لم تعرفها سوريا سابقا كالصناعات 
الإلكترونية والجرارات والحديد والالمنيوم. ومؤخرأ ومع بداية التسعينيات زادت 
مساهمة القطاع الخاص في الصناعة التحويلية» إذ منح هامش أوسع في النشاطات 
الصناعية التي يمكن العمل في إطارها. كان ذلك تماشياً مع الأهداف البعيدة التي 
تنسجم مع المتغيرات العالمية المتسارعة» علما أنه من الصعب الاستمرار بالأساليب 
التقليدية الصناعية . 


أ الإحصاءات الصناعية 

بدأت سوريا بتنفيذ بحث المسح الصناعي اعتباراً من عام ١907‏ بهدف إعداد 
تقديرات الدخل القومى فى القطاع الصناعى. وقد شمل البحث جميع البشّات الت 
تستخدم ٠١‏ عمال فأكثر (أي الحصر الشامل)» واتبع أسلوب العينة في المنشآت 
التى تستخدم أقل من ٠١‏ عمال. وقد عملت مديرية الإحصاءات الصناعية في 
مديرية الإحصاء على تنفيذ هذا العمل سنوياً. 

- في عام ١9409‏ وضعت مديرية الإحصاءات الصناعية ترتيبا لإعادة تنظيم 
البحث وتطوير الاستمارة» بحيث أصبحت أكثر شمولاء واتبع أيضاً أسلوب الحصر 
الشامل بالنسبة إلى المنشآات من فئة ٠١‏ عمال وأسلوب العينة فى المؤسسة دون ٠١‏ 
عمال. إلا أن ذلك لم يطبق إلا عام 1957. 


ب قو عام 45 ١‏ دم دو سيع الاستمارة يعحيث أصبيحت تتألف من ١6‏ صم حهةه 
تغطى بياناتها احتياجات جميع المستخدمين. وبخاصة إعداد تقديرات الدخل القومى . 
وقد شمل هذا البحث المنشآت من فئة ٠١‏ عمال فأكثر. 

فى عامى ١951‏ و9358١‏ وضعت استمارة جديدة مؤلفة من نوعين أحدهما 


للمنشآت من فئة ٠١‏ عمال فأكثر» والثانية للمنشآت من فئة دون ٠١‏ عمال. 

5 في 1 ١14‏ دم تأسنيين المكتت المركزري لللإحخصاءعء ومندك ذلك الحين يوم 
المكتب شونا باخراء الس 4 م اء بالنسية إلى :منشات 2 العام أو بالنسبة إل 
الصناعية 0 خلال الستوات )١941١ ١91/0١‏ 1 على 2 عام 1910١‏ مع 
الأخذ بعين الاعتبار تحديث هذا الاطار بإضافة المنشات الجديدة واستبعاد المنشات 
المغلقة أو المتوقفة عن العمل . 
للمساكن والسكان و حصر المنشات: وبذلك أمكن الحصول على إطار حديث 
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للمنشات الاقتصادية حميعها ومنها المندشآت الصناعية. وقد صنفت هذه المنشآت 
الصناعية بحسب الأنشطة» وعدد العاملين في هذه المنشآت وبحسب كل محافظة. 
وقد استخدم هذه الإطار للمنشآت الصناعية في إجراء المسوحات» حيث ينفذ سنوياً 
من قبل المكتب المركزي للوحصاء . 


ع فى عام ١!‏ أجري تجديد لق أسلوس وتنفيذ البحث في المسح الصناعي» 
إذ تم توزيع المنشات الصناعية على أقسام النشاط الاقتصادىي وفقأ لتصنيف النشاط 
الاقتصادي الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء لعام 1945. وبذلك تم الحصول 
على نشرة تعتبر الأولى من نوعها من حيث الجداول التفصيلية لختلف" المؤشرات 
الإحصائية والاقتصادية» إذ تصف هذه الجداول مختلف جوانب العملية الإنتاجية فى 
القطاع الصناعي الخاص على مستوى النشاط الاقتصادي وضمن فتة العمال الواحدةء 
وقد شملت جميع المنشات الصناعية العاملة في القطاع الخناص حتى عام 19195. 
إضافة إلى المنشآت المنفذة لغاية .1946/17/١‏ وحالياً تم إصدار المسح الصناعي 
لعام ١994‏ وغاب المسح الصناعي لعامي ١197‏ و997١‏ عن الإصدار. 


أخيراء تجدر الإشارة إلى أنه عام 1987 تم الاتفاق بين سوريا والمجموعة 
الاقتصادية الأوروبية على إجراء مسح وتقييم للقطاع الصناعي» وقد قامت شركة 
«وان كروب» الدانمركية بتنفيذ هذا المسح وأعدت استمارات خاصة لهذه الغاية. 
وشملت عملية المسح: المؤسسة العامة للصناعات الكيماوية» المؤسسة العامة 
للصناعات النسيجية» المؤسسة العامة للصناعات الهندسية» المؤسسة العامة للصناعات 
الغذائية» المؤسسة العامة للاسمنتء المؤسسة العامة للسكرء المؤسسة العامة للتبغ» 
الهيئة العامة لحلج وتسويق الأقطان». الشركة العامة للمخابزء الشركة العامة 
للمطاحن»؛ مصفاة حمصء القطاع الخاص (بعض منشات القطاع الخاص) . 


ب - حجم المؤسسات الصناعية 

تباين حجم المؤسسات الصناعية في القطاعين العام والخاص سواء من حيث 
رأس المال المستثمر أو عدد العاملين في تلك المنشآت. فقد تميز القطاع العام 
الصناعى بالاستثمار فى الصناعات الاستراتيجية وانفرد في الصناعات الاستخراجية 
والكهرباء والماء. وجميع هذه الصناعات من الحجم المتوسط والكبيرء إذ يزيد عدد 
العاملين فيها على 76١‏ عاملاًء اضافة إلى رؤوس الأموال الضخمة المستثمرة التي 
يتعذر على القطاع الخاص في بعض النشاطات القيام بها. هذا ويتباين وسطي عدد 
المشتغلين في المنشأة الو احدة في القطاع العام الصناعي باختلااف طبيعة المنشأة. ٠‏ ففي 
الصناعات الغذائية يبلغ وسطي عدد العاملين في المنشأة 757 عاملاء وفى صناعة 
السكر ”7١‏ عاملاء وصناعة الأسمنت ٠١٠١‏ عامل» والصناعات النسيجية ١١65‏ 
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عامل و١٠٠٠‏ عامل في مصافي تكرير النفط. أما وسطي رأس الال المستثمر 
تراكهيا في منشات القطاع العام الصناعي لعام 1 فقّد بلغ عند احتسابه 
مليون ليرة سورية في الصناعة الاستخراجيةء» و04,56568 مليون ليرة 
سورية في صناعة تكرير النفط. وهناك أيضاً 8,54٠‏ مليون ليرة سورية في 
الصتاعات الهندسيةء و0,977 مليون ليرة سورية في صناعة الاسمنت» و775,١‏ 
مليون ليرة سورية في المطاحن (الجدول رقم  ”5(‏ 5)). 


ومن الواضح أنه حتى عام ١49405‏ وتبعا لنتائج بحث الاستقصاء الصناعي في 
القطاع الخاص كانت 8,0٠5‏ منشأة (41,1 بالمئة) من المنشآت الصناعية للقطاع 
الخاص هي ورشات حرفية تقوم على خحمسة عمال وأقل مع وجود آله للعمل واحدة 
على الأقل. وقد تركزت هذه الورشات بشكل رئيسى فى الصناعات الغذائية 
والمتوويات». وصناعة المسوحات» والضناعات الخفمة وصداعة” الأناة» وصناءة 
المعادن بمختلف النشاطات. وتبعاً للاستقصاء الصناعى نفسهء فإن عدد المنشآت التى 
تقوم على 7 4 عمال 5,004 منشأة شكلت 5,4 بالمئة من إجمالي المنشآت الصناعية 
للقطاع الخاص» وقد تركزت بشكل رئيسي في صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 
وصناعة المنسوجات والملابس وتهيئة الفراء. وبالتالي فإن المنشات الصناعية للقطاع 
الخاص التي تقوم على أقل من عشرة عمال قد شكلت 97 بلمئة من إجمالي المنشآت 
وما يقارب 87 ألف منشأة» مقابل ١01٠‏ منشأة تعمل بعشرة عمال فما فوق. 
وبأكثر من 5,505 منشأة (5,4 بالمئة) من فئة 08٠ ٠١‏ عاملاًء و85 منشأة 0,١(‏ 
بالمئة) تعمل بأكثر من 65 عاملاء و51 منشأة عدد العمال فيها بين ١ه‏ و٠١٠٠‏ 
عامل. و5" منشأة يزيد عدد العاملين فيها على ٠٠١‏ عامل. 


أخيراء لا بد من الإشارة إلى أن المنشآت المنفذة وفق قانون الاستثمار رقم 
)00 اا عدد العاملين فيها يتراوح من 0١‏ إلى ٠٠١‏ عاملء 
مع الإشارة إلى أن المشاريع المنفذة أقل بكثير من المشاريع المرخصةء ويتبع ذلك 
رؤوس الأموال المستثمرة» وما يمكن من استيعاب ل العاملة. ويعود ذلك إلى 
أن فترة التنفيذ قد تمتد لأكثر من سنة أو أن بعض التراخيص غير جدية. 


ج - التوزيع القطاعي للصناعة السورية 


يتضمن قطاع الصناعة والتعدين فى سوريا القطاعات الفرعية الثلاثة 
الصناعات الاستخراجية. والصناعات التحويلية. وصناعة الكهرباء والماء . 
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تضم الصناعة الاستخراجية: استخراج النفطء الملحء الجير الإسفلتي» 
الفوسفات» البح ص» الرمل. الرخام . ويقوم القطاع العام بالنشاط المشمول نحت 
الصناعة الاستخراجية تبعاً للشركات الخمس التالية والعديد من فروعها: الشركة 
السورية للنفط» الشركة العامة للفوسفات والمناجمء الشركة العامة للاسفلت» 
المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنيةء دائرة المقالع والمحاجرء الشركة العامة 
لاستثمار الرخام وأحجار الزينة . 


أما صناعة الماء والكهرباء فتقوم بها المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة 
الكهربائية والمو سسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية ومؤسسه الممأه الواقعة 
بتوليد الكهرباء بمولدات خاصة واستخراج الميأه من الابار الارتوازية حسب الضرورة 
أو الحاجة. يتوزع نشاط الصناعة التحويلية بين كل من القطاعين العام والخاص 
الإاحصائية: صناعة المواد الغذائية والمشروبات» صناعة التبغ. صناعة الغزل 
والنسيج. صئاعة الملايسء وتبيئه وصبع الفراءء دبع وتهمته وصناعة الخلود. صنباعه 
النفطية المكررة. صناعة المواد والمتجات الكيميائية. صنع منتجات المطاط واللدائن» 
صنع منتجات المعادن اللافلزية» صناعة الفلزات القاعدية (الأساسية)» صنع منتجات 
المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات» صنع الآلات والمعدات الأخرى» صنع 
الآللات والأجهزة الكهريائية. ضحم معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالاات» 
صنع الآثائق. ومتعحات الخرض:. ويتوزع قطاع الصناعات التحويلية حسب أشكال 
الملكية إلى أربعة قطاعات : القطاع العام والقطاع المخاص والقطاع التعاون والقطاع 
المنكاك. 


القطاع العام : نشأ القطاع العام للصناعة التحويلية من المصانع التي أممت أو 
صودرت عقب قيام ثورة الثامن من آذار/ مارس عام .١9457‏ وقد ساهم هذا القطاع 
بما يقارب من 57,7 بالمئة من الإنتاج الصناعي» وقام بتوظيف حولى أكثر من 
٠‏ ألف عامل عام ١4148‏ محققاً 5,5 بالمئة من القيمة المضافة للقطاع الصناعي . 


وانطلاقاً من تصنيف الصناعات التحويلية في دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية 
فئن سوريا الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم (0ا١)‏ تاريخ ١917١ /0/1١١‏ فإن 
قطاع الصناعات التحويلية العام في سوريا يتكون من ١5‏ وحدة إدارية وإنتاجية 
تتعدد تسمياتها بين لجنة وشركة ومؤسسة عامة» تخضع لإشراف حمس وزارات. 
وتشرف وزارة الصناعة على ست مؤسسات عامة: الصناعات النسيجيةء والصناعات 


وذدن 


تشرف وزارة التفط والثروة المعدنية عل شركتي مصمأة مص ومصعأة 
بانياس . 

تشرف وزارة الدفاع على المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية ومؤسسة 
معامل الدفاع . 

3 تشرف وزآارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على مو سسشن . الموْ سسة العامة 
لخلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للتبغ . 

95 تشرف وزارهة التموين عل : الشركة العامة للمطاحنء الشركة العامة 
للمخابزء لخنة المخابز الآلية» لحنة المخابز الاحتياطية . 

ومن الواضح أن قطاع الصتاعات التحويلية العام فى سوريا قد ركز على 
المشاريع أو النشاطات التالية : 

5 المشاريع دات الصفة الاستراتيجية (وقد تلسهيقنا البعض قطاع المشاريع الع 
تنتج سلعا أو خدمات غير قابلة للتجزئة) وعادة ما تعمل مشاريع هذا القطاع من 
دون عوائد مباشرة أو بعوائد متذنية. 

- المشاريع ذات التكلفة الرأسمالية العالية. 

- المشاريع ذات العاتد الطويل الأجل . 

وكزت مشاريع ومؤسسات القطاع العام أيضا على تضييق عدد من الفجوات 
الاقتصادية”'* والاجتماعيةء مثل: الفجوة بين الموارد المتاحة للتنمية والاستتخدامات 
المطلوبة للنهوض بمستلزماتهاء وفجوة العمالة القاكئمة بين عرض العمل والطلب 
عليه» وفجوة تطلعات المجتمع الأساسية من أمن وغذاء وسكن. وفي المقابل. 
يواجه القطاع العام عددا من القضايا التى أثرت فى أدائه ومردوده الاقتصادي ودوره 
الاجتماعي. وقد قام د. توفيق سماق بشرح أهم هذه القضايا(”©: القواعد الحاكمة 
للإدارة. أسلوب التخطيط . الأنظمة والتشريعات. المستوى التكنولوجى والمنى. 

وعرضت دراسة لليونيدو”*”' أيضاء جملة أمور يعانيها القطاع العام الصناعي 


)06250 سماق» سياسات التصنيع في سورية : تجارب الماضي وصرورات المستقبل . ص ل خنا١.‏ 
(07) المصدر نمسهء ص .١158- ١١9‏ 


(05) اليونيدوء «الصناعة السورية والمستقبل»» ص 5١‏ 77. 
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انعكست في انخفاض القيمة المضافة فى الصناعات التحويلية لهذا القطاع . 


5-9 ات 0 , كثيرة وطروحات متعددهة عر ا 0 العام في ظل 
اسداس ؛ من ناحية» 0 التدريجي للدعه عن المواد الأساسية وموضوع الخصخصة 
الذي اغعييك من قبل العديذ من الدول من ناحية أخرى . أمام هذه التساؤلاات 
شكلت لجنة مكلفة من رئاسة مجلس الوزراء ووضعت خطة تتضمن إصلاح جميع 
أو جه القطاع العام من خلال اتجاهين مختلفين: الأول. تحسين الوضع الحالي المتردي 
لصانع القطاع العام. وذلك بزيادة مردودهاء وتطوير نظامها الآحارى . م أن 
القطاع العام سيستمر عل المدى المنظور مع بعض الإصلاحات الجوهرية» فإن مصير 
كثير من مصانعه هو موصع بحث عل المدى البعيد. الثاني اختيار المدير العام 
للشركات وفق المؤهلاات العلمية والفنية والخبرة ومنحه صلاحيات أوسع ونمحميله 

وقد تضمن تقرير اللجنة الوزارية أيضاًء مجموعة اقتراحات لتحسين فعالية 

- وضع تشريعات خاصة بإنشاء مؤسسات مالية قابضة لرؤوس أموال شركات 
خلال تقييم موجوداتها وبمدر قيمتها الحقيقية » وتملك أسهفنا الشركات القايضة 
يتم اعتيار راسمال الشركة عند احتساب تكاليف الإنتاج وقيمة امتلاك معدات 
الشركة . 

- إعادة النظر يسياسة التسعير الحالية (إذ لا تزال وزارة التموين السورية محدد 
أسعار معظم الحاجيات) علماً أنه قد تم السماح تدريجياً لبعض المواد التموينية بأن 
المتتجات على أساس التكلفة الحقيقية. . . ما عدا السلع المدعومة. 

وفي محاولة لتحسين أداء المصانع وربحيتها شكلت الحكومة لجنة لدراسة جميع 
السبل لإعادة هيكلية القطاع العام» ونتيجة توصيات اللجنة بهذا الشأن صدر المرسوم 
القانون بجالس الإدارة والمدراء العامين صلاحيات وأسعة لرفع مستوىق الأداء والكفاءة 
ومرونة كبرى تسمح باستعمال معايير ومعدلاات الآداء الربحي ووضصع سياسات 
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وأهداف الإنتاج والتصدير والاستثمار والعمالة ورسم الخطط التفصيلية لاستخدام 
الموارد المتاحة قو ظَلل الربحية الاقتصادية . 


أخيراًء أذت شركات القطاع العام دوراً مهما في نمو الاقتصاد السوري. إلا 
أنه حاليا توجه إلى هذا القطاع العديد من الانتقادات من حيث ترهله وتحمل الخزينة 
لكثير من أعبائه وتحول بعض مصانعه إلى أداة لاستيعاب العاطلين عن العمل وحل 
مشكلة البطالة» الأمر الذي أدى إلى إخفاقه فى تحقيق التنمية الاقتصادية والتطوير 
والتحديد وتفعيل الاقتصاد السوري. 

بالمقابل هناك رفض لبيع معامل القطاع العام أو إغلاقهاء فالدولة لا ترى فى 
الخصخصة حلا لمشاكل القطاع العام» علماً منها أن ذلك سيسبب حسارة كثير من 
العمال لوظائفهم وازدياد المطالة . 

القطاع الخاص: تتمركز معظم فتكات القطاع الخاص الصناعى فى محافظات 
دمشق وريف دمسشق وحلت» إد نحظطى هذه المحافظات الثلااث بما يتقارب "٠‏ بالمئة 
من إجمالي عدد منشات القطاع الخاص الصناعي. وتتوزع المنشآت الأخرى ما بين 
تمص وحماة واللادقية وإدلب والحسكة ودرعا. وتميزت صناعات القطاع اللخاص 
بسيطرة المؤسسات الفردية وشركات الأفراد ذات الطابع العائلٍ. ففي عام ١4965‏ 
شكلت المؤسسات الفردية ١‏ بالمئة من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص . 

وفي المقابل . شكل قانون الاستثمار رقم )1١(‏ لعام 5١‏ بمقطة حول في 
هيكلية ومساهمة وأداء القطاع الخاصء إذ إنه أفسح في المجال أمام القطاع الخاص 
المحلي والعربي والأجنبي من أجل الاستثمار فى سوريا. وقد تمت الموافقة لغاية عام 
6 عل شمل 977 مشروعاً فى مختلف النشاطات الصناعية قدرت كلفتها ب 
مليون ليرة سورية وتوفر 7٠4,5/ا‏ فرصة عمل. أما عدد المشاريع الصناعية 
المرخصة حتى نهاية عام ١994‏ فبلغت 147 مشروعا تم تنفيذ ١95‏ منهاء وقد 
وفرت الأخيرة 8١86‏ فرصة عمل. والجدير بالذكر أن غالبية المشاريع توجهت إلى 

لقد أدى تطبيق هذا القانون عملي إلى إقامة صناعات لم تكن موجودة في 
سوريا سابقاء كما سمح بإقامة صناعات كانت محتكرة من قبل القطاع العام» ومن 
هذه الصناعات : 

في قطاع الصناعات الغذائية: الإنتاج وتكرير السكرء حمض الليمونء» حفظ 
الخضار والفواكه. إنتاج وتكرير الزيوت» مكثفات الفواكه» القطر الصناعيى» طحن 
الحيبوب». إنتاج الإعللاف» ملح الطعام . المعكرونة . 

في قطاع الصناعات النسيجية: إنتاج الغزول القطنية والأقمشة» وتوبس 
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الأكرليك والسجاد والموكيت وصباغة وطباعة الأقمشة والشاش الطبي وخيوط 
الأكرليك والخيوط القطنية من العوادم والخيوط الممزوجة. 


في قطاع الصناعات الكيميائية: إنتاج الورق الصحى من عجينة الورق 
السيللوزيء المواد الأولية للمنظفات. المبيدات الحشرية» الدهانات». كربونات 
الكالسيومء الأدوات والأواني والألو اح الزجاجية والمصابيح وزجاج السيارات والجلد 
الصناعى . 


في قطاع الصناعات الهندسية: الأنابيب المعدنية وتغليفهاء قضبان اللحامء 
المضخات الغاطسة. البطاريات وقطع التبديل للآليات الزراعية والمحركات الكهربائية. 
الروافع والمصاعد والكابللات . 


في قطاع مواد البناء : المَرميد والأجرء الأدوات الصحية والسيراميك والرخام 
الصناعىء الاسمنت الأبيض والأسود. 


أما المشاريع الصناعية المشملة والمرخصة والمنفذة”””؟ تحت قانون الاستثمار رقم 
)2٠١(‏ لعام ١94١‏ فتدخل في النشاطات الأربعة الغذائية والكيميائية والهندسية 
والنسيجية (الجدول رقم (؟ ‏ 8)). وحتى نهاية عام ١994/8‏ تم تنفيذ 777 منشأة 
فى الصناعات الغذائية وه77 منشأة فى الصناعات الكيميائية و457١‏ منشأة فى 
الصناعات الهندسية و174١‏ منشأة في الصناعات التسيجية» تقوم جميعها بتشغيل 
164 عاملا باستثمار إحمالى ١77,794‏ مليون ليرة سورية. 


القطاع المشترك: يتوزع نشاط القطاع المشترك الصناعي بين الشركات الصناعية 
المرتبطة يوزارة الصناعة» كشركة الفرات للجرارات» وأخرى تمارس نشاطها الصناعى 
نعيداً عن سخطة .ؤزازة الصناعة أن انتعلة العامة للدولة:: الشركة السورية اللسيعووة 
للاستثمارات الصناعية والزراعية» وشركة الاتحاد العربي للتنمية الزراعية لإنتاج 
الكونسروةء والشركة السورية الأردنية للصناعات. عملياء لا تختلف هذه الشركات 
عن باقى الشركات الأخرى التى تمارس نشاطاً في الصناعة التحويلية» وهناك 
دعوات لتفعيل هذا القطاع. نظراً إلى ما يمكن أن يستقطب من رؤوس الأموال. 


(05) المشاريع المشملة نحت قانون الاستثمار رقم )9١(‏ لعام ١441١‏ هي المشاريع التي تم إعداد 
دراسة الجدوى الاقتصادية وتمت الموافقة على شملها ومباشرة العمل على ترخيصها وفق قانون الاستثمار رقم 
.)39١(‏ المشاريع المرخصة وفق قانون الاستثمار رقم )٠١(‏ هي المشاريع المشملة وجرى العمل على استكمال 
معاملات ترخيصها وفق القانون رقم .)223١(‏ المشاريع المنفذة وفق قانون الاستثمار رقم )1١(‏ هي المشاريع 
المرخصة وفق القانون رقم )١١(‏ وتم استكمال تنفيذها. 


١/١ 


فى 


أ ا كسلقكذنا ةي كلد لام 0 هلال أ 0١‏ ىناب التكيير 


أأأكدفة ذليزا'م الا ااا 1م 
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د العاملون فى المؤسسات الصناعية والأجور المدفوعة 

إن تزايد حجم الاستثمارات الموظفة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني من 
أهم العوامل التي توفر فرص العمل لقوة العمل المتنامية والمتدفقة سنوياً في سورياء 
حيث إنه تم تقدير معدل النمو السكاني فى سوريا ب 5" بالمئة نواه 5 بزيادة 
سكانية سنوية تقدر ب 57١8‏ ألف نسمةء وبالتالي فإن سوق العمل يستقبل سنويا ما 
بين ٠٠١ - ١8٠١‏ ألف طالب عمل جديد. ويشكل قطاع الصناعة أحد أهم 
المجالات في توفير فرص العمل وامتصاص البطالة. وفي المقابل» فإن سوق العمل 
بتركيبته التعليمية والتأهيلية الحالية غير قادر بشكل كامل على مواكبة التطور التقني 
الحالي والقادم. فمن المعروف أن التطور التقني يسير بشكل متسارع جدأً يتجاوز 
زمنياً الإعداد التعليمى للقوى العاملة المعدة لدخول سوق العمل. وبدورهاء اتخذت 
الدولة إجراءات مبدف إعادة تأهيل القوى العاملة تبعاً للتطورات التكنولوجية» إضافة 
إلى تحديث البرامج التعليمية المهنية» والفنية منها على وجه الخصوص . 


وبلغ مجموع القوى العاملة في قطاع الصناعة عام ١991‏ /579,71/8 عاملاً 
موزعا على القطاع العام الصناعي 5157 عامل والقطاع الخاص الصناعي 
"٠‏ عاملاء أي بنسبة 55 بالمئة سنوياً في القطاع الخاص الصناعي مقابل 7" 
بالمئة في القطاع العام الصناعي. ويعمل كلا القطاعين سنوياً على استيعاب قوى 
عاملة جديدة ولكن بنسب ومعدلات مختلفة. ففى القطاع العام الصناعي ازداد عدد 
العاملين من ١40,9٠١‏ عمال عام 1985 إلى ١51,51١‏ عاملاً عام .١94٠‏ ليصل 
إلى ١51,577‏ عاملاً عام ١9945‏ ولا171,5 عاملاً عام /1991» أي بمعدل تزايد 
سنوي ١,5‏ بالمئة للفترة ما بين عامي ١986‏ و7ا49١2‏ ويتوزع العاملون في القطاع 
العام الصناعي بين العاملين في الصناعة التحويلية والاستخراجية والمياه والكهرباء 
بنسبة 16 بالمئة و١٠‏ بالمئة و50 بالمئة على التوالي العام /ا989١.‏ وقد توزع العاملون 
في الصناعة التحويلية في مختلف النشاطات» وتركزت النسبة الكبرى عام ١991‏ في 
صناعة الغزل والنسيجء 77 بالمئة مقابل 75١,5‏ بالمئة يعملون في الصناعات الغذائية 
والمشروبات» ولا,18١‏ بالمئة يعملون فى صناعة منتجات المعادن اللافلزية» 8,7 بالمئة 
يعملون في صناعة التبغ» و5,8 بالمئة يعملون في صناعة فحم الكوك والمنتعجات 
النفطية المككررة» و١,ه‏ بالمئة يعملون فى صناعة المواد والمنتجات الكيميائية. أما باقى 
نشاطات الصناعة التحويلية في القطاع العام فتستوعب كل منها ما بين ؟ بالمئة 
وه.٠‏ بالمئة من إجمالي اليد العاملة في الصناعة التحويلية للقطاع العام . 


أما في القطاع الخاص الصناعي فقد ازداد عدد العاملين (حسب التقرير 
السنوي لعام ١987‏ لوزارة الصناعة لعام ا49١) ١1,45٠‏ عاملاً مقابل 


وم 


517 عاملا لعام 1496. و785,155 عاملاً لعام 219917 وتجدر الإشارة هنا 

إلى أن الأرقام المقدمة من وزارة الصناعة تختلف عن نتائج بحث الاستقصاء الصناعي 
في القطاع الخاص لعام 1940. وتبعاً لإحصاءات وزارة الصناعة فإن العمالة في 
القطاع الخاص الصناعي قد شهدت معدل نمو قدره 7 بالمئة سنويا منذ أواكل عقد 
التسيعيتنات. ٠‏ ويتوزع العاملون في القطاع الخاص الصناعي بتسية 7512 الله فى 
الصناعات النسيجية» و5,7١‏ بالمئة في صناعة المعادن المشكلة باستثناء الماكينات 
والمعدات. و8,؟١‏ بالمئة في الصناعات الغذائيةء و6,؟١‏ بالمة في صناعة منتجات 
المعادن اللافلزية» و5,١١‏ بالمئة فى صناعة الأثاث» مقابل 7,5 بالمئة يعملون فى 
صناعة الخشب والمنتجات الخشبية غير الأثاث» و١,ه‏ بالمئة يعملون في صناعة 
المنتجات الجلدية ودبغ الجخلودى ويتوزع الباقي بنسب منخفضة في العديد من 
الصناعات الكيميائية والأجهزة الكهربائية والمعدات والأجهزة الطبية على اختلافها. 

كما أن أعلى نسبة تشغيل في القطاع الخاص الصناعي تتم في محافظة حلب بمعدل 
”” بالمئة من إجمالي العاملين في القطاع الصناعي الخاصء» ويل ذلك محافظتا دمشق 
وريف دمشق بمعدل 78 يلمئة» لكل منهما ومحافظة حناة 8,5 بلمئة» ومحافظة مص 
6 بالمئة» ومحافظة اللاذقية 5:5» والحسكة '.5 بالمئةء ويتوزع باقي العاملين علل 
بقية المحافظات . 


وكذلك في ما يتعلق بإحصاءات كتلة الأجور للقطاع العامء هنالك تباين 
بسيط بين الأرقام الواردة في جداول المجموعة الإحصائية والأرقام المقدمة في بيانات 
الإنتاج والناتج والتكاليف والفائض أو العجز في القطاع العام الصناعي خلال عامي 
65 و1995١.‏ ونظراً إلى تطابق أبواب النشاط الصناعي (عدد العاملين في العقطا 
الصناعي وكتلة الرواتب والأجور في القطاع العام) أمكن احتساب متوسط أجر 
العاملين في القطاع العام. عمليا لقد ارتفع متوسط الأجر السنوي للعاملين فى 
القطاع الصناعي العام في عامى ١9947‏ وا49١‏ (90 ألف ليرة سورية) مقارنة 
بالنصف الأول من عقد التسعينيات (97 ألف ليرة سورية). أما متوسط الأجر 
السنوي للعاملين في الصناعة التحويلية للقطاع العام» فقد ارتفع أيضاً إلى 48,0 
ألف ليرة سورية في عامى ١9445‏ و497١‏ مقارنة ب 97,0 ألف ليرة سورية في 
المتوسط للنصف الأول من عقد التسعشات: وفي المقابل» فإن أعل متو سط للأجور 
في الصناعة التحويلية للقطاع العام لعامي ١4457‏ و947١‏ هو الذي يدفع للعاملين 
في النشاط الصناعي للمتتجات النفطية المكررة وصناعة فحم الكوك وقد بلغ ١5١,”‏ 
ألف ليرة سورية. ويلي ذلك أجر العاملين في قطاع منتجات المطاط واللدائن 
١١5,0(‏ ألف ليرة سورية عام 2.17 وقد تراوح متوسط أجر العاملين في 
القطاعات التالية: الورق ومنتجاته» المنتجات الكيميائية» منتجات المعادن اللافلزية» 


يغفا 


صناعة الفلزات القاعدية الأساسية» وصناعة الآلات والمعدات. وصناعة التبغ بين 
7 ألف ليرة سورية و48١٠‏ آلاف ليرة سورية سنويا. أمأ ياقى النشاطات من 
صناعة الغزل والنسيج والجلود والخشب والمنتجات الخنشبية والأثاث» والمعادن 
المشكلةء والألات والأجهزة الكهربائية المختلفة» فقد تراوح وسطي الأجر السنوي 
للعاملين بين 4٠‏ ألف ليرة سورية و0457 ألف ليرة سورية. وأخيرا فإن أدنى أجور 
في الصناعات التحويلية للقطاع العام تعطى للعاملين في قطاع الصناعات الغذائية 
والمشروبات 9/ ألف ليرة سورية سنوياء وصناعة الملبوسات 81.5 الف ليرة سورية 
سنوياً لعام .١991‏ ولدى مراجعة وسطي الأجر في الصناعات التحويلية في القطاع 
العام لعقدي الثمانينيات والتسعينيات» تبين أنه كان أقل من وسطي الأجر في 
القطاع العام الصناعي بشكل عام . 


أها بالنسية إل أجوق العاملين في القطاع الخاص الصناعيء فإن أعلى وسطي 
لأجر العامل هو الذي يدفع في صناعة المواد والمنتجات الكيميائية» ويل ذلك على 
التوالي صناعة الورق ومنتجات الورق وصناعة الفلزات القاعدية الأساسية» ثم 
الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية على أنواعهاء ومنتجات المعادن اللافلزية وغير 
المعدنية والمنتجات الجلدية على أنواعهاء ومن ثم الأجور المدفوعة فى الصناعات 
الغذائية والمشروبات وصناعة الملابس وصناعة الأثاث. . . وتجدر الاشارة هنا إلى أن 
هذه المقارنة نسبية وتبعاً لنتاتج بحث الاستقصاء الصناعي في القطاع الخاص لعام 
6 » علما أنه لدى حساب وسطى أجر العامل فى مختلف أبواب النشاط 
الصناعي للقطاع الخاص تبين أنها أجور أدنى من تلك المدفوعة من قبل القطاع العام 
الصناعي في الصناعة التحويلية» كما أن العكس صحيح» نظرأ إلى كون الأخيرة 
تشمل تعويضات متعددة» ولكون المنشآت الصناعية في القطاع الخاص معظمها 
فرديةء كما أنها كتلة أجور تعكس أجور المستخدمين المساعدين. أما أجور أرباب 
العمل فمعظمها دخلت كأرباح محققة في المنشأة. 
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مقلم ناو ين يليت 
ا ا ل لل ار افير قا رن لي كنا 
زد - 1 لب معمم 


١‏ - هيكلية القطاع الصناعي في لبنان 

تميزت الصناعة اللبنانية باستمرار بسيطرة المؤسسات الفردية وشركات الأفراد 
ذات الطابع العائلي. ففي عام ١934‏ شكلت المؤسسة الفردية 05,2 بالمئة من 
المؤسسات الصناعية اللبنانية. وعلى الرغم من أن صدور قانون عام ١191/7‏ سهل 
تأسيس الشركات المغفلة من أجل تفعيل إقبال المستثمرين» فقد حافظت المؤسسات 
المردية على هيمنتها داخل القطاع الصناعى وشكلت ١ه‏ بالمئة من مجموح المؤسسات 
الصناعية عام ١185‏ وفي عام ١497‏ أيضاً شكلت المؤسسة الفردية نسبة 58 بالمئة 
في حين تورزرعت المؤسسات الاخرف بين شركات الأشخاص (5؟» بالمئة) وشركات 
الأموال (58 بالمئة) (من أصلها ١١,8‏ بالمئة شركات مساهمة). وفي المسح الصناعي 
الذي تم عام ١4945‏ كان بين انا مؤسسة أجابت عن استمارة المسح ١7,855‏ 
وحدة تتخذ شكل شركة اشخاص»ء أي ما نسبته 86 بالمئة؛ مما يدل على سيطرة 
الطابعين الفرديى والعائلٍ على امو سسات الصناعية و صعر حجمها. وبشكل عام 
وقبل الدخول فى تفاصيل هيكلية القطاع الصناعى لا بد من الإشارة إلى احصاءات 
القطاع الصناعي والمسوحات التي قامت بها المؤسسات المعنية» علماً أن تحليل تركيبة 
هذا المقطاع وتطوره وذوره فى الناتح المحل وأنعكاسه على بجمل المنية الاقتصادية 
تستوجب دراسة المؤشرات الاقتصادية للقطاع من إنتاج» ونمو فرص العمل» وتمركز 
جغرافي» وعلاقات مع قطاعات أخرى كقطاع الطاقة والزراعة والنقل والتعليم 

أ الإحصاءات الصناعية 

حتى انتهاء العمل في المرحلة الثانية من المسح الصناعي في كانون الأول/ 
ديسمبر ١440‏ لم تتوافر في لبنان إحصاءات شاملة عن القطاع الصناعيء» إذ إن 
معظم الإحصاءات والمسوحات السابقة جاءت جزئية» وغالباً غير موثوقة» نظرأ إلى 
أن مجموعة واسعة من المؤسسات الصناعية تعمل دون إجازة لأسباب إدارية 
وضريبية» وبذلك فقد اتسمت إحصاءات وزارة الصناعة ما قبل مسح ١146‏ 
بالجزئية والنقص في تحديد مجموع الصناعات في لبنان. 

عملياء قامت مؤسسات متعددة منذ عام ١950‏ حتى عام ١9940‏ بخمسة 
مسوحات""'؟ للقطاع الصناعي ببدف توفير المعلومات المتاحة عن ذلك القطاع : 


)١(‏ المسح المنفذ من قبل وزارة الاقتصاد الوطني عام ١100‏ بالتعاون مع 


(57) يشوعىء اقتصاد لبنانء ص .15١ - ١5٠0‏ 


١ك‎ 


مؤاسية الانيحات الاقتصادية في لمعه 00 في بيروتء والذي استهدف 


00( الس المنفد 7 ١81١‏ من فيل وزأارة العمل والشؤون الاجتماعية» 
الذي طال المؤسسات الاقتصادية والصناعية التى توظف على الأقل مستخدماً واحدا. 
(0 المسح الذي قامت به مديرية الإحصاء المركزي عام 1955. 


(5) المسح الصناعي الذي نفذ من قبل وزارة الصناعية والنفط ومجلس الإنماء 
والإعمارء بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية عام 1987. والذي شمل 
المؤسسات الصناعية التى توظف أكثر من خمسة مستخدمين. 

(5) المسح الصناعي لعام ١145‏ الذي قامت به وزارة الصناعة والنفط بدعم 
تقنى ومالى من جمهورية ألمانيا الاتحادية بواسطة الوكالة الألمانية للتعاون التقنى. شمل 
المسح في المرحلة الأولى تعداد الصناعات القائمة مع عناوينها ونشاطاتها الرئيسية 
وعدد عمالها. وفي المرحلة الثانية شمل شمل المسح المؤسسات التى يعمل فيها عشرة 
أشخاص وأكثرء وذلك باتخاذ عينة سحبت يطريقة عشوائية من المؤسسات التي تم 
تعدادها في المرحلة الأولى. ١‏ 

وقد جاء القسم الثاني من المسح الصناعي الأخير ١446‏ كتتمة منطقية 
للمرحلة الأولى الوصفية الاستكشافية» وتم تقييم القطاع الصناعي في لبنان من 
خلال تقدير إنتاجه الفعلى ونسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلٍ. 

عملياء استند وصف القطاع الصناعي اللبناني» وتقييمه في المراحل الأربع 
الأول» إلى مؤشرات ناقصة ومعاينات جزئية. والواقع» في غياب جهاز إحصائي 
مركزي» وبوجود معطيات غير كافية وغير موثوقة بما فيه الكفاية» كان من الصعب 
تقويم عمل هذا القطاع وتكميم نتائجه. لقد حاولت وزارة الصناعة في عام 6 ١‏ 
إجراء مسح مماثل لا قامت به بعد ذاك في عام +221 ولكن نظرا إلى الظروف 
السسافية ىن ان السائدة آنذاك بدت هذه الأعمال ناقصةء لأنها لم تغط سوى 
جزء من الأراضي اللبنانية وأهملت عدداً كبيراً من الوحدات القائمة في المناطق التي 

شملها المسح”""6. وفي المقابل؛ فإن عودة الوضع السياسي إلى طبيعته شكل عاملا 
مساعداً وشرطاً ضرورياً لإجراء مسح عام »١1545‏ إلا أنه لا يزال هناك ارتياب 
يحوم حول جمع الإإحصاءات ومجموعة من الملاحظات (إن لم تكن في الحقيقة 


(/اه) الجمهورية اللبنانيةء وزارة الصناعة والنفطء المديرية العامة للصناعة. تقرير عن الممستح 
الصناعي : النتائج النهائية ([بيروت]: المديرية. 65 ): ص ١‏ ؟1. 


ككل 


معوقات) حالت دون الوصول إلى الأرقام الحقيقية. وتتلخص هذه الملاحظات 
بالنقاط التالية : 


- عدم دقة المععلومات المعطاة بسبب عدم توفر أرقام صحيحة في عدد كبير من 
الم سسات . 


- غياب الإدارة العصرية والمحاسبة الحديثة وما يترتب على ذلك من نقص فى 
تدريب المستخدمين على الإجابة عن الأسئلة والاستثمارات الإحصائية. 


- الميل إلى تقليل الإيرادات وتضخيم النفقاتء» ويفسر هذا الموقفف حذر 
المؤسسات (الكبيرة خصوصا). وتجنبها إعطاء المعلومات الصحيحة المطلوبة. 

- عزوف حوالى 0,5 بالمئة من المؤسسات المشمولة بالمسح عن الإجابة عن 
استمارات المحققين ١7١1(‏ وحدة). كما وصلت نسبة عدم الإجابة هذهء في ما 
بخص بعض العايير إلى ١١‏ بالمئة. يعود ذلك إلى عدم اعتياد الصناعي على تحقيقات 
إحصائية دقيقة وشاملة وتخوفه من أن تستعمل المعلومات المعطاة لتصحيحات ضريبية 
من قبل وزارة المالية أو للتدقيق من قبل الضمان الاجتماعي» إضافة إلى عدم وجود 
حسابات ومعلومات دقيقة وواضحة لدى عدد كبير من المؤسسات الصغيرة المسجلة 
رسميا فون السجل التجاري» مما أدى إلى رفضها من قبل نموذج التقييم المعلوماتي . 


قمّدان الذاكرة في جهاز لحاسب الإلكتروني في بعص المؤسسات» والتباس 
التواريخ. وتعير بعص الاعباء أو تبديل بعص عمليات الااستتهار. لكن عل رعم 
هذه التحفظات فإن التقرير النهاتي للمسح الصناعى عام ١145‏ يقدر بأن هامش 
الخطأ محدود جدآ ومقبول. ويختلف باختلاف المناطق والفروع الصناعية . 
لعام 86 ١‏ التي توظف حمسة عمال وأكثر بلغت اد مؤاسسة . أما عذدد العاملين 
فى محتلف القطاعات الصناعية فقد بلغ 14 عاملا. 

وفى المقابل ١‏ فإن العذد الإحمالي للمؤسسات الصناعية المحصاة في لمناك فى 
ختلف فروع القطاع (من دود الطاقة والمماه) . وتستخدم هذه الوحدات الصناعية 
العاملة في لبنان حوالى ١55‏ ألف أجير بحسب المرحلة الثانية من المسح الصناعي 
عام 1919464. ومن أهم النتائج العامة أيضاً للمرحلة الثانية» أن متوسط عدد العاملين 
في المؤسسة الواحدة هو 5,57" شخصء» وينخفض هذا المتوسط إلى 5,47 شخص 
لدى اعتماد عدد الاجراء فقطّ. 

كما أن إجمالي مبيعات القطاع السنوية هو 7,77 مليار دولار أمريكي. بناء 


8م 


عليه يكون متوسط مجموع مبيعات المؤسسة حوالى ١16,7٠١‏ دولار. وإذا قسم هذا 
الرقم على عدد الأجراءء فإن حصة كل عامل من المبيعات تقارب 15,7٠٠١‏ دولار 
سنوياً. كذلك احتسبت القيمة المضافة الإجالية بحواللى ١,87‏ مليار دولارء بما 
يعادل 54 بالمئة من مجموع مبيعات القطاع. وعليه يكون متوسط القيمة المضافة 
المستخرجة هو 8١‏ ألف دولار للمؤسسة الواحدة و٠٠7,5١‏ دولار للعامل الواحد 
سنوي . 
أخيرأء بينت نتائح المسح أن : 

- أكثر من 958 بالمئة من الوحدات الصناعية مركزة في الصناعة التحويليةء 
فيما يمثل قطاء البناء ",7 بالمئة من مجموع الوحداتء والمقالع ومعامل البلاط 
بحدود ١١‏ بالمئة. 


٠‏ بالمئة من الوحدات المحصاة قد تأسست ما بين عام ١99٠‏ والنصف 
الأول من عام .١1445‏ 


- أغلبية رؤوس أموال الوحدات ترجع إلى الأجانب و8 وحدة فقط يتوزع 
رأسمالها بالتساوي عن لبتانيين وأجانب . 


ب - حجم المؤسسات الصناعية 

توضح النتائج النهائية في التقرير المقدم عن المسح الصناعي لعام ١440‏ أن 
عدد المؤسسات بين حرفية ومشاغل وأفران ومهن بناء ومؤسسات صناعية هو بحدود 
1 مؤسسات. وقد اعتمدت تسمية «مؤسسة» بناءً على وجود أربعة عناصر؛ 
آله عامل» مدخلات». ومنتججم نهائي (الحدول رقم (50 - .)١5‏ وفي المقابل» 
وضعت حمعية الصتاعيين مقاييس لتحديد عدد المؤسسات التي حمل اسم مصنع أو 
معملء ويذلك أصبح بالإمكان فرز عملية الدمج الموسعة المعتمدة في المسح 
الصناعي لعام .١996‏ 

وبحسب مقاييس حمعية الصناعيين فإن 8 بالمئة من المؤسسات المحصاة هي 
مشاغل ومؤسسات حرفية وأفران ومهن وأعمال ميكانيك» كما أن "؟ بالمئة تتخذ 
شكل شركات ومعامل. وبذلك يكون عدد المؤسسات الصناعية محدداً يحوالى ٠/ا”‏ 
مؤسسة بينها حوالى ١914‏ مؤسسه تستخدم أكثر من ٠٠‏ عاملاً (علماً أن مؤوسسة 
صناعية تستخدم أكثر من 6 عامل منها 6" وحدة فقط تشغل أكثر من ن” 
شيخضا) 

وقد جاءت النتائج النهائية للمسح الصناعي لتؤكد صغر حجم المؤسسات 
الصناعية في لبنان. كذلك ثمة فروقات في حجم المؤسسات بين فرع وآخر . إن 
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حصة الوحدات التى 0 أقل من خمسة أجراء من الفروع الرئيسية للصناعة 
عدا الألبسةق 0 بالمكة في باع الآثاث. 7 بالمكة في كاعة ا 
والدباغة. أما في ما يخص الوحدات الكبيرة التي تضم أكثر من 50٠‏ أجيراء فهناك 
/ وحدات من أصل 30> واحده (؟ بالمئة) تعمل ف الصناعة الغذائية والمشروبات . 


لقد انعكس حجم المؤسسات الصناعية على إنتاجية العامل والأجور الإحمالية 
للعاملين في القطاع الصناعيء ذلك أن الوحدات الصغيرة التي تشغل أقل من ٠١‏ 
عمال (والتي تمثل 87,07 بالمئة من إجمالي عدد المؤسسات) تستخدم 50,7 من إجمالي 
العاملين في القطاع الصناعي. وهي لا تحقى سوى 0,7" بالمئة من مجموع مبيعات 
القطاعء وتتحمل 7" بالمئة من الأعباء الأجرية الإجمالية» وهذا الأمر يُظهر ضعف 
إنتاجية المؤسسات الصغيرة مقارنة مع المؤسسة المتوسطة والكبيرة الحجم. 

إن أي نوع من عمليات الدمج أو التوسع في المؤسسات الصغيرة مطلوب 
نظرآ إلى ما يحقق من زيادة في الإنتاجية والقيمة المضافة» وبالتالي زيادة في الأرباح 
التي يمكن استثمارها في مجالات عدة» كتوسيع الوحدات الإنتاجية أو رفع مستوى 
الأجورء وتجديد وحدات الإنتاج. وحسين الجحودة» واعتماد مقاييس الإنتاج 
الدولية. . . وغير ذلك من فعاليات جميعها تنصبٌ بصورة إيجابية على مجمل أداء 
القطاع الصناعي فى لبنان. 


- التوزيع الجغرافي والقطاعي للصناعة اللبنانية 
الاجتماعى) 481١‏ مؤسسة موزعة قطاعياً وجغرافياً. وبحسب تلك الاحصاءات 
فمن الملاحظ أن مدينة بيروت وضواحيها قد حظيت بأكثر من 75 بالمئة من إجمالي 
الموؤسسات الصناعية» ومن ثم مدينة طرابلس .٠١,"‏ وقد تنوعت أساليب الإنتاج من 
تقليدية في صناعة النسيج والألبسة والجلد والخشب». ومتقدمة فى الصناعات 
الكيميائية والمعادن والمسكانيك والكهرباء. أما الصناعات الغذائية والورق والمطابع 
بقى بعضها الآخر معتمداً الأساليب التقليدية. 


وقد تطور عدد المؤسسات الصناعية التى توظف أكثر من 7 عمال بين عامي 
؟ 41 ١‏ و٠98١‏ من ١5٠6٠‏ وحجلة صناعية إلى ا ١‏ و-حجلة بمعدل زيادة 0 بالمئة. 
وفل بفيت مذينة بيروت وضواحيها تشكل مركز استقطاب للمؤسسات الحديذة. 
0 


(من حيث العدد) قائمة الفروع الصناعية : ٠‏ وحدةء تلتها صناعات الخنشب 
والممروشات: ١؟4‏ وحدةء ومن ثم صناعات النسيج والملبوسات والجلد: 639 
وحدة. وأصبح جبل لبنان الذي يشمل ضواحي بيروت المنطقة الأكثر تصنيعاًء إذ 
استحوذ على 5١8٠‏ وحدة., تلتها منطقة لبنان الشمالي التى شملت ١5059‏ وحدق 
وتميز البقاع بأقل درجة من التصنيع» إذ لم يبلغ عدد الوحدات الصناعية فيه سوى 
6 وحدات. 

حاليا وبحسب المسح الصناعي عام 219146 فإن معظم المؤسسات الصناعية 
في لبنان مركّز في النشاطات التحويلية التي تمثل حوالى 48 بالمئة من مجموع 
الوحدات التى تم إحصاؤها. أما البقية فهي موزعة بين وحدات البناء والمناجم 
والمقالع . 

أما أهم الصناعات التحويلية في لبنان فهي: الصناعات الغذائية» مواد اليناء 
والصناعات المنجمية غير المعدنية» الصناعات الكيميائية» الجلودء الأخشاب»ء 
الكرتون والصناعات الورقية» الطباعة والتعبئة والتغليف» النسيج والملبوسات». 
المعادن . الماكينات والكهربائيات» المفروشات. . 


الصناعات الغذائية: تؤدي الصناعات الزراعية الغذائية فى لبنان دوراً مهما فى 
تأمين الغذاء للاستهلاك المحلى من جهةء وتوافر العملة الأجنبية من خلال الصادرات 
إلى أمريكا وأوروبا والبلدان العربية من جهة أخرى» كما توفر فرص عمل لآلاف 
العمال» فضاةك عن دورها في تصنيع جزء من الإنتاج الزراعي . وتضم زهاء 2655,: 
وحدةء أو ما يعادل 5١,5‏ بالمئة من إجمالي المؤسسات التى تم احصاؤها في مسح 
عام 19465ء وتعد أحد أكبر القطاعات الصناعية اللبنانية وأكثرها تشعبأء وقد 
استقطبت ما يقارب 5١,7‏ بالمئة من إجمالي العاملين في الصناعة» وتساهم بنسبة 
555؟ بالمئة من إجمالي الإنتاج الصناعيء وتصدر ما يقارب ٠0٠‏ بالمئة من إنتاجهاء 
كما تحقق “75,7 بالمئة من القيمة المضافة. 


بحسب تصنئيف حمعية الصناعيينء فإن مؤسسات هذا القطاع تضم 5٠٠‏ 
مصنع» بينها ٠١‏ بالمئة تحتل المرتبة الأولى شرق أوسطياً. علماً أن المؤسسات الصغيرة 
الحجم (أقل من خمسة عمال) تشكل 95,5 بالمئة من إجمالي عدد مؤسسات الصناعات 
الزراعية الغذائية. وتساهم الأفران ومعامل الحلويات ب 4 بلمئة وه بالمئة من مجموع 
الوحدات الصناعية على التواللي فى هذا القطاع. أما باقي المصانع فتركز نشاطاتها 
فى: صناعة الألبان والأجبان» صناعة الزيوت ومشتقاته صناعة المشروبات» صناعة 
الحلذوق. فاغة الأكرلأت معاغة الحيرب والتوابل»: ضتاعة: الشوكر لذ والد اجر 
صناعة محميص وطحن البن» صناعة تكرير السكر والملحمء» صناعة المثلجات» تعبئة 
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المياه المعدنية»ء صناعة المأكولات الجاهزة والمعجنات» إضافة إلى مصنعين مختصين 
بالفمروج ومشتماته. ومصنعين للتحريوة وتمريك الأسماك المنلجةء وميم لتعليب 
الطون والسردين» وعمصحع لعلف الحيوانات» ومصتع للحم الحلال» وشركة عامة 
للصيد البحري . 


وتقوم هذه الصناعات بتنشيط صناعات أخرى مثل صناعة الكرتون والورق 
والمعلبات البلاستيكية والمعدنية وغير ذلك... ولقد وضع ١١‏ مصنعا عناوين على 
نظام المعلومات الدولي (18]65261) لتفعيل عملية التصدير من منتجات هذا القطاع . 
كذلك» باستطاعة بعض فروع الصناعات الغذائية تصنيع الإنتاج الزراعي اللبناني 
بكامله؛ إذا تم توجيهها وتفعيلهاء وتنسيقها تبعا لقدرة الطاقات والإمكانات للصناعة 
الغذائية» علماً أن إمكانات التصنيع هي أكبر بكثير من الإنتاج الزراعي النباتي. 
وهناك هامش واسع من مصانع هذا القطاع يعتمد على زراعات في سوريا والعراق 
والأردن (كمصانع البندورة التي تعمل ١١٠١‏ يوما في السنة فقط مع اعتمادها على 
إنتاج البندورة الساحلية والعكارية) وفي الأردن وحوران والساحل السوري. 


وفى المقابل» فإن عملية تحديث وتطوير الصناعات الغذائية مرتبطة بصورة 
طردية مع عملية التحديث الزراعي» وان أية خطوة في إطار إنشاء المزارع وتوعيتها 
بحاجات السوق والياته وتأهيل المزارع لاستبدال الزراعات الصناعية الملائمة 
بالزراعات غير الملائمة» تخلق أساسا لتطوير القطاعين معأء وفي هذا الإطار تدعم 
الدولة الشمندر السكري والقمح والتبغ بهدف تثبيت المزارع في أرضه من جهة. 
وإعادة تفعيل وربط الزراعة بالصناعة من جهة أخرى. وهناك محاولات عدة للتأكيد 
على ضرورة استمرار الدعم بصورة جدية عملا على تلازم وتكامل هذين القطاعين. 


من أقدم الصناعات الغذائية صناعة تكرير السكر التي بدأت بمصنع واحد في 
الشمال عام 2197٠0‏ ثم أنشئ مصنعان آخران فى جل الديب وطرابلس» وتنتج 
هذه المصانع الثلاثة حوالى ١6١‏ ألف طن من السكر الأبيض المكرر من السكر 
الأحمرء ويمكن أن تصل طاقة المعامل الثلاثة إلى 7٠١‏ ألف طن (مع الإشارة إلى أن 
حاجة السوق المحلية تفوق الإنتاج المحلى ب ٠٠١‏ ألف طن سنويا). يعمل في هذه 
الصناعة حوالى 7٠٠١‏ عامل ومستخدم تقدر أجورهم السنوية بمليون دولار. وينتج 
من هذه الصناعات كميات من الميلاس التى تشكل مادة أساسية وأولية للعديد من 
الصناعات اللبنانية كصناعة الكحول والعلف وطفايات الحريق. كما تعمل هذه 
الصناعة على تنشيط صناعة أخرى هى صناعة الأكياس الخاصة المعدة لتعبئة السكر 
(فهي تحتاج إلى مليوني كيس سنوياً). وتعد صناعة الزيوت النباتية من الصناعات 
الحديثة» إذ عرفت توسعاً ملحوظأً في السبعينيات أيضاً. وتشمل هذه الصناعة 
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أساس المنتجات المعبأة لزيوت الصويا ودوار الشمس والذرة والقطن» وقد جهزت 
المعامل اللبنانية بتجهيزات كافية لتلبية حاجات المعامل المحلية وتشغيل جزء من طاقة 


صناعة البيرة: يوجد في لبنان مصنعان للبيرة يعمل فيهما حوالى 5٠٠١‏ عامل». 
ويمكن أن يصل عدد المستخدمين إلى ٠٠٠١‏ عامل في حال استخدام المصنعين كامل 
طاقتهما الإنتاجية . . وينتج المصنعان البيرة ة وبيرة من دون كحول. وتبلغ كمية الإنتاج 
حوالى 6 ألف ا إوعة يعادل مليونا و١6٠7‏ ألف ا علمأ أن الطاقة 


سوق لاستيعابها . 


وتواجه هذه الصناعة المنافسة الخارجية» علماً أن الرسوم الجمركية على البيرة 
المستوردة هي بمعدل "١‏ بالمئة» ولم تشكل حماية فعلية ضل الاستيراد الإغراقي» إذ 
توجد في السوق حوالى 76 ماركة أجنبية . 


وتعد شركة بيبسي كولاء أو الشركة العصرية اللبنانية للتجارة المساهمة» المعبئ 
الحصري للبيبسي كولا في لينان» وتوظف أكثر هد ٠‏ عامل. ومحتوى على 
أحدث المعدات الصناعية لتعبئة المرطبات على مستوى عال من البرمجة والمعلوماتية. 
كما شرعت بيبسي كولا في اعتماد سلسلة من البادرات التسويقية في لبنان تساهم 
في توليد الاهتمام لدى المستهلكين الشباس وعملائها من التجارء نظرأ إلى الطاقة 
الانتاجية الفائضة عن الطلب المح . ومما يذكر أن بيبسيى كولا تتقموق على أقرب 
شركة منافسة لها في مجال المبيعات في لبنان بمعدل 4 : ١‏ وحصة مبيعاتها السوقية 
تصنف بين أعلى الخصص في العالم . 

قطاع مواد البناء والصناعات المنحمية: وتتنوع منتجات هذه الصناعة في لبنان 
وتندرج ضمن لائحة السلع الوسيطة في غالبيتها. وتتوزع مؤسسات هذا القطاع بين 
صناعة البيتون والإسمنت والاترنيت والقرميد الناري وقرميد السطوح. وصناعة 
البلاط والرخام والغرانيت وبلاط البورسلين والسيراميك والأدوات الصحية 
ومصبوبات الأسمنت والاترنيت والقساطل على أنواعها والزجاج. وتلحق به بعض 
الصناعات الداخلة في قطاعات صناعية أخرى كقطاع المعادن والخشب والفورمايكا. 
وتتميز هذه الصناعات بيضخامة متشاعيا ومساحاتها وحجم الآلات المستخدمة» 
ويقارس عدد العاملين والأجراء والموظفين في هذا القطاع ال ١9‏ ألفا. وباستثناء 
المعامل التي تصنع لجاز الأسمنيعة أو البيتون فة فقط والمنتسرة بكثرة في لبنان» فقد 
صنفت حمعية الصتاعيين اللبنانيين 5 معملا للرخام والغرانيت كمضائع ب إضافة إلى 
تصنيفها لأربعة معامل للإسمنت كأكبر معامل الشرق الأوسطء ومعملاً للاترنيت 


للحن 


ومصنعاً للبلاط والبورسلان والأدوات الصحية» وهى معامل ذات سمعة عالمية. 
أخيراًء فقد صتفت حمعية الصناعيين عدداً من معامل البيتون الجاهز ومصبوبات 
الإسمنت كمصانع تضاهي في تقنياتها وإنتاجها أحدث المصانع الأجنبية . 


الصناعات الكيميائية: على الرغم من تنوع السلع المنتجة من قبل هذا القطاع 
وتشعبها وتداخلهاء فإن عدد المؤسسات والمصانع لا يتجاوز "6١٠‏ وحدة» مشكلة 
بذلك ١,١‏ بالمئة من إجمالي المؤسسات الصناعية. تضم الصناعات: صناعة البلاستيك 
ومشتقاته»ء العطور ومواد التجميل والشامبو والصابون ومساحيق التنظيف 
ومستحضرات طبية وزيوت صناعية» دهانات ومعجون. بولي إيثيلين ومواد أولية» 
زجاج بلاستيكي. كاوتشوك. أشرطة تسجيل وأسطوانات غاز» أكسجين ومشتقاته. 
رافياء أسماد كيميائية» أعلاف» فيبر غلاسء» ألواح بلاستيكية منضدة» فورمايكاء 
مطافع» إسفنح وعبوات بلاستيكية . 


وتسهم هذه المؤسسات ب 7,7 بالمئة من إجمالي الإنتاج الصناعيء. وتحقق ",” 
بالمئة من القيمة المضافة» كما تعمل على تشغيل 5,١‏ بالمئة من إجمالي العاملين في 
الصناعة. إن غالبية مؤسسات هذا القطاع من , الفئة الصناعية الأولى بحسب تصنيف 
الصناعيين اللبنانيين» لاحتياجها إلى تجهيزات اماد متطورة إلى جانب التكنولوجيا 
واليد العاملة المتخصصة ذات الكفاءات والخبرات العالية ولا سيما فى المستحضرات 
الطبية. تشكل المصانع التي تستخدم أكثر من عشرة عمال 57 وحدةء أي م7 بالمثة 
من إجمالي المصانع الكيميائية وعددها 555., أما المصانع التي تستخدم ما بين © 
٠‏ عمال فتضم "٠١‏ وحدةء أي ١١‏ بالمئة من إجمالي المصانع الكيميائية والمصانع 
التي تستخدم ٠‏ ه” عاملاً تضم ١0‏ مؤسسة » أما المصانع التي تضم أكثر من 
0 عاملا فيبلغ عددها ١١‏ مؤوسسة. . في المقابل. هناك ما يقارب من ال 76 مصنعا 
يعمل على تصدير منتجاته» ستة عشر منها دات عناوين على نظام المعلومات الدولي 
(أ12122) . أما أهم فر وع هذا القطاع : 

صناعة الصابون ومساحيق التنظيف وتؤلف 55 باللمئة من إحمالي الصناعات 
الكيميائية من حيث رأس الال الموظف وعدد العمال والمستخدمين. فهناك 5ه 
مصنعاً من بينها 4 مصانع من الحجم الكبير يشغل كل منها ما يزيد على 0٠‏ 
عاملا . 

- صناعة مستحضرات التطرية والتجميل (لا يشمل مصائع الشاميو الصغيرة 
المنتشرة بأعداد كبيرة في لبنان) تؤلف ثلث الصناعات الكيميائية من حيث التوصيف 
الصناعي وعدد السلع المتتجة. إضافة إلى ذلك تساهم هذه الصناعة في تشغيل أكثر 
من ألف مستخدم يتركز عملهم في مجالات التوزيع والترويج والبيع. تنتج هذه 

5 


المعامل جموعه من أنواع مستحضرات الزينة والعطور ومعجول الأسنان وشامبو 


صتاعة الدهانات بجميع أنواعها من الطرش والبويا (مائية وزئتية ونارية) 
وبوليستر وبوليتران وعازل للرطوبة ولماء والحرارة» وللاصقات بلاستيكية»ء ودهانات 
بحرية وصناعية ومقاومة للكيماويات» وتأسيسية مانعة للصدأ واللاكر للخشب 
والموبيليا. . . 


قطاع الجلود والمصنوعات الجلدية: يضم هذا القطاع الدباغة وصناعة الحقائب 
الجلدية والأحذية والجلد المقوى والزنانير والأشغال الجلدية. وتعد صناعة الدباغة من 
أقدم الصناعات اللبنانية وأعرقها على رغم تعرضها لمضايقات إغراقية نتيجة انعدام 
المراقية والاهتمام بهذه الصناعة. وتنحصر صناعة الدباغة في مشغرة في منطقة البقاع 
الغربي المعروقة بغزارة مياهها ونقاوة مناخهاء مما يزيد من صلاحية الحلد. وقد 
تطورت هذه الصناعة واعتمدت أحدث الأساليب التقنية» إلا أنها حالياً تعاني أزمة 
خطيرة نتيجة الإغراق دفعت البعض إلى التوقف عن العمل. أما صناعة الأحذية 
فهى صناعة عريقة في لبنان وذات تقنية مميزة» وحالياً يعتمد العديد من مصانعها 
التجهيزات والمعدات والالات الحديثة المتطورة التي تفتقر إليها بعض الفروع الصناعية 
الأخرىء ولكنها تعاني أيضا المنافسة الأجنبية. أما صناعة الحقائب الجلدية والأحزمة 
والزنانير فتعد من الصناعات الحديثة في لبنان. 


يتسم قطاع الجلود عامة باعتماده أحدث التقنيات باستثناء المؤسسات الشعبية 
الصغيرة (ويخاصة فى صناعة الأحذية)» وهناك حوالى 5٠‏ مؤسسة صناعية في هذا 
المطاع من الفئة الأول بحسب تصنيف حمعية الصناعيين اللينانيين» في حين أن عدد 
مؤسسات الفئتين الثانية والثالثة يتراوح بين ١6١‏ و٠١٠5‏ مؤسسة إلى جانب نسبة 
هائلة من المؤسسات الحرفية. عملياًء هناك 04 وحدة تستخدم أكثر من عشرة عمال 
و١١‏ وحدة تستخدم ما بين © و١٠‏ عمالء والباقي يعمل بأقل من خمسة عمال. 
أما عدد المؤسسات المصدرة في هذا القطاع فتقارب الخمس مؤسسات » واحدة متهأ 
فقط أخذت عنواثاً عل نظام المعلومات الدولى (أعمععاصل) . 

إن منتجات هذا القطاع تغطي الحاجات المحلية» وتعمل المؤسسات على تصدير 
مجموعة من منتجاتها ذات الجودة العالية إلى بلدان المجموعة الأوروبية وأمريكا 
وأفريقيا والأسواق العربية. وقد تطور هذا القطاع بشكل ملحوظ خلال السنوات 
العشر 2)١940  1١9885(‏ إذ إنه حتى عام 6 ١ ١‏ يتجاوز عدد المؤسسات فى 


هذا المقطاع حمساين موّسسة نصم هه ١‏ عامل . وقد ارتمع عذد المؤسسات إلى 71م 
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مؤسسة تضم 75055 عاملاً مشكلة بذلك 8,” بالمئة من إجمالي المؤسسات الصناعية 
في لبنان» مستقطبة ما يقارب 5,7 بلمئة من إجمالي العاملين في القطاع. وتساهم في 
بلمئة من إجمالي الإنتاج الصناعيء كما تحقق 5,8 بالمئة من القيمة المضافة. 

قطاع الورق ومشتقاته: يتوزع نشاط هذا القطاع في فروع ثلاثة: الطباعة. 
والورق والكرتون ومشتقاته» وصناعة وإنتاج وسائل الإعلام المسجلة. وتعد صناعة 
الطباعة يفروعها المتعددة إحدى أعرق الصناعات اللينانية» وقد حققت خلال سنوات 
طويلة مكانة مرموقة عززها دور لبنان الثقافي الرائد في محيطه. 

أما بالنسبة إلى صناعة الورق والكرتون ومشتقاتهاء فقد بدأت فى ليئان منذ 
ال لخمسينيات وتطورت في الستينيات» إذ نشأت مصانع تمكن بعضها 0 من أن 
ينافس الصناعات الأجنبية الممائلة نوعاً وكماأً. وقد حققت صناعة التعبئة والتغليف 
أيضاً تطوراً فى الهيكلية الإنتاجية انعكست إيجابياً على الصناعات الأخرى. كذلك 
تطورت مناعة إنتاج وسائل الإعلام المسجلة بصورة ملحوظة في النصف الأول من 
التسعينيات. وتجدر الإشارة إلى أن ما يميز هذا القطاع من غيره من القطاعات 
الصناعية هو أنه يمكن إعادة تصنيع إنتاجه. ومن هنا نشأت العلاقة الخاصة بينه 
وبين البيئة لأنه يساعد على نظافة البيئة . 


وينتج هذا القطاع ما مجموعه 05 نوعاً من السلع الورقية» 45 سلعة منها تعد 
سلع استهلاك نهائي والتسع الباقية سلعا وسيطة . 

تأخذ معظم المطابع في لبنان شكل المؤسسات الحرفية التي تضم عاملين إلى 
خحمسة عمالء علماً أنه لا تكاد تخلو بلدة أو قرية لبنانية من وجود مطبعة. وبذلك 
فإن 70 بالمئة من المطابع تعمل بأقل من خمسة عمال و",1١‏ بالمئة تعمل بأكثر من 
٠‏ عمالء ويقارب عدد هذه المؤسسات الأخيرة ال ١6١‏ مؤسسة بينها معامل 
التجليد وصناعة الدفاتر والقرطاسية والسولفان والعلب الكرتونية» علماً أن ٠١‏ 
معامل تختص في إنتاج الورق والكرتون المضلع والصناديق والورق الصحي. وحوالى 
ااموسنة تجم هلبه الخلريات والصجوة الكرئرنية واكياس الوزق» وتتد عذه 
الصناعة على المكننة الحديثة والآلات المتطورة» وبذلك فإن ارتفاع اليد العاملة في 
هذا القطاع تحدود عملياء كما أن معظم العاملين في القطاع يتركزون فى مجال 
المطابع الصغيرة» إذ يقارب عدد العمال والموظفين والوسطاء في هذا المجال ؟١‏ 
ألف شخصء أي 70 بالمئة من إجمالي العاملين في هذا القطاع . 

أخيراء تساهم هذه الصناعة بفروعها الثلاثة في تحقيق 0,77 بالمئة من الإنتاج 
الصناعيى» 5,75 بالمئة من القيمة المضافةء وتشغيل 0,74 بالمئة من مجموع العاملين 
في القطاع الصناعي». وهناك ما يقارب عشرين مؤسسة تعمل على تصدير إنتاجهاء 
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سبع وحدات منها ذات عناوين على نظام المعلومات الدولىي (اعميء)م1) . 


صناعة النسيج : كان قطاع النسيج والتريكو القطاع الأكثر فعالية بين القطاعات 
الصناعية اللبنانية لْذَة طويلة . وقل شهد عصره الذهبي في المرحلة الممتدة من أوائل 
الستينيات وحتى النصف الأول من الثمانينيات» ومن ثم مر فى حالاات صعود 
وهبوط أثرت في تطوره ونموه. وقد يكون عام ١١/6‏ الأسوأ فئ تاريخ هدا 
المطاع نتيجة إقفال ثلاثة من أكبر مصانع النسيجح في لبنان. وكما أشارت الدائرة 
المعلوماتية في وزارة الصناعةء فإن قطاع الغزل أيضاً يشهد انتكاساً كبيراء إد 
انخمضت وحداته من 4 عي إلى ثلاثة. أما مصانع الكلسات فقاربت ١6٠١‏ 
وحدةء ويعود ذلك إلى حملة من التحديات أهمها عدم قدرة هذا القطاع علل مواجهة 
السياسة الإغراقية للسوق امحل وضيق الأسواق التصديرية وغياب الاتفاقيات 
الإقليمية» إلى جانب ما تعرض له طوال مدة الأحداث من خسائر في الأبنية' 
والمنشات وعدم القدرة الحالية على تحديث الآلات وتطويرها بسبب ضعف التسليفات 
المالية الميسرة . 

وتشمل هذه الصناعة معامل الخيوط والأقمشة والحياكة والمصنرات والسجاد 
والمناشف والتريكو. وقد بلغ عدد المصانع العاملة بأكثر من عشرة عمال عام ١196‏ 
(60) وحدةء أو ما يقارب 8,5 بالمئة من إجمالي المصانع العاملة في هذا القطاع. | 
هذا القطاع يضم 5١5‏ وحدات صناعية» ويعمل على تشغيل 55١18‏ عاملاً 0 
بالمئة) من إجمالي العاملين في الصناعة. وقد ساهم في " بالمئة من الإنتاج الصناعي 
وحقق قيمة مضافة بما يقارب 5,5 بلمئة من إجمالي القيمة المضافة للإنتاج الصناعي 
(الجدول رقم .))١١  '”(‏ 

صناعة الملابس. وصباغة ودبغ الفرو: كانت صناعة الألبسة الجاهزة طليعية من 
ناحية إنشاء المصائع في لبنان» وبخاصة في العقدين الماضيين» الثمانينيات 
والتسعينيات» وقد نافست منتجاتها بحرارة المنتجات الأوروبية. إلا أن منتيجات 
الشرق الأقصى ضربتها في عقر دارها لغياب قانون يحميها من الإغراق ولخلل في 
سياسة الرسوم الجمركية وعدم اعتماد الرسم النوعي على بعض الأصناف المثيلة . 
ويواجه قطاع الملابس حالياً منافسة من المنتجات السورية والكورية ذات الجودة 
المقارنة بهاء أما تلك ذات الجودة والتقنية المقارنة بالفرنسية والإيطالية» فمستمرة ولا 
تواجه أي تهديد من الإغراق . 

وتعد صناعة الملابس وصباغة الفرو من الصناعات العريقة في لبنان» إذ كانت 
تؤلف ١7,١‏ بالمئة من مجموع عدد المؤسسات الصناعية حسب إحصاء عام 19184. 
وهو ما يقارب 47١‏ وحدة صناعية. وتضم هذه الصناعة حاليا زهاء 7,٠٠4‏ 
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وحدات (بحسب المرحلة الثانية للمسح الصناعي عام »)١945‏ وبذلك تشكل ١,5‏ 
بالمئة من إجمالي المؤسسات التى تم إحصاؤها في المسح المذكور. وقد استقطبت نسبة 
5 بالمئة من مجموع العاملين في الصناعة» وتساهم في 8,4 بالمئة من القيمة 
المضافة (الجدول رقم .))١١  ١(‏ وهناك ما يقارب ١0‏ مؤسسة تصدر منتجاتها من 
الألبسة والمنسوجات» ست وحدات منها ذات عناوين على نظام المعلومات الدولي 
(اعهمهنم1). أما حجم مؤسسات صناعة الملابس وصبغ ودبغ الفروء فهناك ”77 
وحدة ١5,5(‏ بالمئة) تستخدم أكثر من عشرة عمال» و95١1‏ وحدة 5,48 بالمئة) 
تستخدم ما بين عشرة عمال إلى ١94‏ عاملاء وما بين ١لا‏ وحدة تستخدم ما بين ٠١‏ 
إلى 5” عاملاء و9١‏ تستخدم ما بين 70 00 عاملاء و١٠‏ وحدة تعمل بأكثر من 
5 عاملاً. وينتج هذا القطاع أكبر عدد من الأصناف والسلع مقارنة ببقية القطاعات 
' الصناعية ال وو" 

وتنتج هذه الأصناف بأشكال وموديلات عدة» كما تستعمل في الإنتاج أقمشة 
متنوعة التراكيب (قطن صرف» حرير طبيعي صرفء» قطن ممزوج بألياف اصطناعية 
أو تركيبية وغيرها). 

عملياً» إن صناعة الأليسة فى لبئان قادرة فيما لو تأمنت ا حماية اللازمة لها 
عن أن خط جانية السون لجل حي ما 2 ييف [عناف الاليية التي 
تخصصت ببا الصناعة اللبنانية كالكنزات والبنطلونات. وحالياً تؤمن ما يقارب ٠76‏ 
بالمئة من الحاجة المحلية إلى البنطلونات و56 بالمئة من القمصان. علماً أنه يوجد فى 
لبنان ثلاثة مصانع فيها حوالى 7٠١‏ عامل» ويمكن أن يرتفع هذا العدد إلى ٠١٠١‏ 
عامل في حال الإنتاج والعمل بكامل الطاقة الإنتاجية التي قد تصل إلى مليون 
ونصمف مليون قطعة سئويا. 

أخيرأء تعتمد هذه الصناعة في تطورها على ثلاثة عوامل هي: الموديل أو 
التصميم» وإدخال على الأتمتة وبرامج الكومبيوتر الحديئة في الإنتاج» وخصوصاً في 
إخراج التصاميم وتطبيقهاء إضافة إلى اليد العاملة الماهرة والمتقنة والإنتاج ذىي الجودة 
والتقنية المقارن بالفرنسي والإيطالي . 

صناعة المفروشات: تعد صناعة المفروشات من أولى الصناعات اللبنانية المتميزة 
بطابع حرفي يجمع بين مسحة الفن وقاعدة المتانة. ويغطي إنتاجه السوق المحلية 
والأسواق العربيةء وتحديدا الأسواق الخليجية. وفي هذا القطاع أسماء عريقة 
تضاهي بإنتاجها الصناعات العالمية . 


(04) صناعة الملابس وصبغ ودبغ الفرو تغطي أصنافها غير فصل في تعريفة الرسوم الجمركية. 
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تضم هذه الصناعة زهاء 7,500 وحدة بحسب المسح الصناعي عام ١496‏ 
تتوزع بين الحرفية وعددها حوالى ٠٠٠١‏ مؤسسة حرفية (تضم كل واحدة بين ” - 
0 عمال). ومصانع الموبيليا وعددها 4٠١‏ مصنع (يضم كل منها أكثر من ١6‏ 
عاملا), ومصانع الممروشات المعدنية وعددها حوالى ٠‏ مصنع ويضم كل منها 
أكثر من ٠١‏ عمالء» ومصانع الفرشات والإسفنج وعددها ١١6‏ مصنعاً. وتتركز 
غالبية المصانع (18 بالمئة) في جبل لبنان» ويتوزع الباقي في بيروت والشمال 
والجنوب والبقاع. ويتنوع الإنتاج في هذه الصناعة في 58٠‏ سلعة مختلفة من بيتها 
سلعة للاستهلاك النهائي والباقيى 7١‏ سلعة وسيطة. 


وتنتح صناعة المفروشات الخشبية مختلف الأثاث المنزلي (غرف نومء غرف 
طعام» صالونات» مقاعدء أرائتك. مطابخ)» إلى جانب المفروشات المكتبية 
والمفروشات المتخصصة للمكاتب والديكور. أما صناعة المفروشات المعدنية» فتنتج 
مفروشات المكاتب والمدارس ومفروشات مخصصة لاستعمالات طبية ومخيرية وصناعية 
وغيرها. وتتعرض هذه الصناعة إلى المنافسة من المنتجات المستوردة» وخصوصاً 
الإيطالية والإسبانية» مما جعلها غير قادرة على الاستغلال الأمثل لقدرتها الإنتاجية» 
كما أجبر العديد منها عل التحول إلى الاستيراد خلال مدة الحرب لتأمين ديمومة 
عملها وتشغيل مصانعها بالحد الأدنى. وتستخدم هذه الصناعات أيضاء عدداً من 
المواد الأولية المنتجة محليا منها: الخشب المعاكس والمضغوطهء المسامير» البراغى» 
الأغلاق» الأطرء الأبازيم» وبعض الكميات من الجلد الاصنطاعي الخعيس 
لصناعة المفروشات . 


وقد استقطبيت هذه الصناعة مؤحرا ما يقارب ١1,5‏ بالمئة من مجموع العاملين 
في القطاع الصناعي وتساهم في 5 بالمئة من إجمالي الإنتاج الصناعي محققة بذلك 
/ا, بالمئة من القيمة المضافة في قطاع الصناعة (انظر الحدول رقم (5؟  ))١١‏ وهناك 
ما يقارس ١5‏ مؤؤسسة تعمل على تصدير إنتاجها ثمانىي وحدات منها دات عناوين 
عل نظام المعلومات الدولى ()عسععاس1) . 


صناعة المعادن: يتوزع نشاط هذا القطاع بين صناعات ثقيلة متعددة (صناعة 
المعادن الأساسية والمعادن المصنعة وصناعة الآلات والمعدات وصناعة السيارات 
والمقطورات والأكسسوار التابعة لها ومعدات النقل) وبين صناعات أخرى: صناعة 
الستانلس الستيل والفضيات والمجوهرات على اختلافها. وتتميز بعض نشاطات هذا 
القطاع بأنها فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسطء وبقدرتها على المنافسة على 
رغم ما تتعرض له من مضاربات إغراقية أسوة بسائر القطاعات الصناعية. هذا 
وينتجح من صناعة المعادن مجموعة واسعة من السلع الوسيطة والنهائية أهمها: 
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المجوهرات» الفضيات. الألمنيومء الفولاذ وأسلاك الفولاذء صقل الألماس» 
المصاعدء. الأفران الآلية» البرادات والسخانات» الموازين» الأجراس» أجهزة الأآمان» 
القازانات» أبواب الحديد. معدات وتجهيزات صناعية مختلفة» أشكمانات» 
رادياتورات» فرامل» وخراطيم ضغط. وقد قارب عدد مؤسسات هذا القطاع في 
المسح الصناعي عام ١905‏ (4787) وحدة تعمل على تشغيل ما يقارب ١١‏ بالمئة 
من مجموع العاملين في القطاع الصناعي؛ وتساهم في 18,5 بالمئة من الإنتاج 
الصناعى محققة لا,/؟١‏ بالمئة من القيمة المضافة. وتعمل أكثر من ”7 مؤسسة على 
تصدير منتجاتهاء ١‏ منها ذات عناوين على نظام المعلومات الدولي الإنترنت 
()11216212) . 

صناعة المواد المطاطية والبالاستيكية : تدخل هذه الصناعة كلوازم ومواد مكملة 
لعدد من الصناعات الأخرى. وبخاصة المعدنية والزجاجية والبناء والكهربائية. وفي 
لبنان ما يقارب +٠١‏ وحدة متخصصة في إنتاج مجموعة من المنتجات البلاستيكية 
والنايلون والمطاط. وتساهم في تشغيل 5,5 بالمئة من إجمالي العاملين في الصناعة . 
وتنتجح ”,7 بالمئة من إجمالي الإنتاج الصناعي محققة قيمة مضافة بما يقارب ” بالمئةء 
وتوجد 7 وحدة صناعية (9, بالمئة) تعمل بأكثر من عشرة عمال». و8 وحدة 
صناعية (9,5 بالمئة) تستخدم من خمسة إلى عشرة عمال. أما الباقى فوحدات 
صغيرة . 

أخيراء يضم القطاع الصناعي في لبنان فروعاً أخرى» كالأجهزة التلفزيونية» 
والإذاعية» وأجهزة الاتصالات والمعدات» صناعة التبغ» تصنيع المحم ومشتقات 
النفط المكرر والوقود النووي» صناعة المعدات الطبية الدقيقة والبصرية والساعات 
والآللات والمعدات الكهربائية. ويوضح الجدول رقم )١١  ”5(‏ مجمل المعلومات عن 
تعدادها ومجموع العاملين فيها وإنتاجيتها والقيمة المضافة المحققة والتكوين الإجمالي 
للرأسمال فيها. 

د العاملون فى المؤسسات الصناعية والأجور المدفوعة 

بلغ عدد العاملين في مختلف القطاعات الصناعية 17,514 عاملاً عام ١484‏ 
مقابل 45,57١‏ كانوا يعملون في الصناعة عام ١917٠١‏ بتراجع نسبته 75 بالئة. 
وبحسب المسح الصناعي لعام ١987‏ وظفت الصناعات الغذائية أكبر عدد من 
العاملين يبلغ عددهم 0١‏ عاملاء تلتها صناعات النسيج والجلد التي يعمل 
لديها ١١,5617‏ عاملاء وصناعات الخشب والمفروشات التي تستخدم /85591 عاملا . 

أما بحسب التقرير النهائي للمسح الصناعي عام »١419405‏ فإن القطاع الصناعي 
يستخدم بصورة دائمة حوالى /ا/إ55,1١‏ عاملاء يضاف إليهم نحو "8,6٠١‏ عامل 
ظرفي أو مؤقت». علما أن هذه الفئة الأخيرة تضم العمال الموسميين (97,5017) 
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أشخاص) والعاملين في المنازل (57817 شخصاً). ويبلغ عدد العاملين في المؤسسات 
التي تضم ٠١‏ أجراء فما فوق 74,47٠‏ مستخدماً يعملون في 5141 وحدة» أي 
بمعدل ١5‏ شخصا في المؤسسة الواحدة. 

إن أكبر تركز قطاعي للعمال هو ذلك الملاحظ في قطاع التبغ» إذ يبلغ 
المتوسط في المؤسسة الواحدة ٠٠١,7‏ أجيرء والحال أن من خصائص هذا القطاع أنه 
يضم إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) التي تتمتع باحتكار السوق» وتعد 
أول مؤسسة صناعية في لبنان. 

وفي المقام الثاني» يأتي قطاع المشتقات النفطية المكررة» إذ يبلغ متوسط عدد 
العاملين فيه 55,5 شخص لكل مؤسسة من المؤسسات العشرين التي جرى 
إحصاؤهاء ويليه قطاع عمال البناء»ء حيث يبلغ المتوسط ٠١,"‏ أجير للمؤسسة 
الواحدة . 

وينخفض متوسط عدد العاملين في المؤسسة الواحدة في فروع المنتجات 
المعدنية والمصنوعات الخشبية إلى ”,5 أجيرء أما فى .فوع الأغذية والمشروبات» 
فالمتوسط هو 5,4 أجير في المؤسسة. 

أما في ما يتعلق بالوحدات التي تستخدم أكثر من ٠70١‏ شخصاء فهناك م 
مصانع للمنتجات المنجمية غير المعدنية» 1 مصانع للسلع الغذائية والمشروبات» " 
وحدات لكل من قطاعات الألبسة والورق وأعمال البناءء وفي المقابل» يبلغ متوسط 
عدد العاملين في أكبر 5 مؤسسة صناعية 50٠8‏ أجراء. 

وبما أن معظم المؤسسات الصناعية فردية» فلا يزيد عدد العمال بدوام كامل 
على ١55,1‏ شخصأء يقابلهم أكثر من 705,5٠٠‏ صاحب معمل ومعاون عائلي» 
علماً أن أكثر من 5١‏ بلمتة من عناصر الفئة الأخيرة موجودة فى الوحدات الصغيرة 
التي تستخدم أقل من 5 أجراء» ولا يمثل الأجراء سوى ٠١‏ بالمئة من مجموع 
العاملين في المؤسسات الصغيرة. كما أن هذه الوحدات الصغيرة تستخدم أيضاً أكبر 
عدد من العمال الظرفيين بحوالى 50,7 بالمئة من مجموع العاملين في القطاع . 

أما الكتلة الأجرية المدفوعة للعاملين بدوام كامل فتقارب 57 مليون دولارء 
يضاف إليها أكثر من 05 مليون دولار أعباء أجرية موسمية. ويمكن من ذلك 
احتساب متوسط الأجر السنوي للفرد ب ١55‏ دولاراً لعام 1994. عملياء يختلف 
هذا المتوسط باختلاف حجم المؤسسة ويراوح بين 7505 دولارا للعامل في 
الوحدات الصغيرة و7077 دولاراً للعامل في أكبر المصانع . 

وقد جاء في التقرير النهائي للمسح الصناعي لعام 1945 أنه لدى دراسة 
توزع الأجور حسب فروع النشاط» تبين أن فرع التبغ هو الأكثر سخاءء لكن 
التقديرات حرفت المعطيات الحقيقية نظرا إلى غياب جواب «الريجي» على استمارة 
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المسح الصناعي المقدمة. وبذلك توصل التقرير إلى أن أحسن الأجور تعود إلى 
مستخدمين في قطاح النفط وفرع الأدوات الكهربائية» إذ بلغ متوسط الأجر السنوي 
للفرد *5559,5154 دولاراً على التوالي» وفي المقابل» فإن أدنى الأجور تدفع إلى 
المستخدمين في أعمال البناء. 

أخيرأء يشكل الراتب الأساسي 80,8 بالمئة من مجموع الأعباء الأجرية» 
والباقي يشمل الأعباء الاجتماعية ومختلف التعويضات (النقل» المنح المدرسية. 
الضمان الصحي. . .). وتعد التعويضات في القطاع الصناعي منخفضة مقارنة بتلك 
في القطاع المصرفي التي تشكل أكثر من 8" بالمئة من الأعباء الأجرية وتندرج في 
مكملات الأجور. هذا إضافة إلى أن قسماً كبيراً من أجور الأجانب (آسيويين 
وسوريين) غير مصرح عنهم عموما بهدف عدم شملهم بالتعويضات . 


رابعاً : الاستثمار الصناعى 


حظي الاستثمار الصناعي في سوريا باهتمام كل من الدولة والقطاع الخاص 
انطلاقا من نبج التعددية الاقتصادية الذي تم تبنيه كخيار تنموي يهدف إلى تعبئة 
جميع الموارد المادية والبشرية. ومنذ بداية الستينيات.خصص لقطاع الصناعة نسبة 
معينة من مجحمل الإنفاق الاستثماري ضمن الخطط الخمسية. وقد تراوحت هذه 
النسبة من 51,6 بالمئة فى النصف الأول من عقد الستينيات (الخطة الخمسية الأولى) 
إلى ”,78 بالمئة في النصف الثاني من العقد (الخطة الخمسية الثانية) . 


وقد ارتفعت هله النسبة في عقد السبعينيات واستحوذ قطاع الصناعة على 
اهتمام واسع من الدولة مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية» إذ شكلت الاستثمارات 
الفعلية التي تم توظيفها في قطاع الصناعة (القطاع العام) من مجمل الإنفاق 
الاستثماري نسبة 8.9" بالمئة للنصف الأول من عقد السبعينيات (الخطة الخمسية 
الثالئة» و594,4 بالمئة للنصف الثاني من ذلك العقد (الخطة الخمسية الرابعة». وقد تم 
التوسع في كل من هاتين الخطتين في مشاريع بدائل المستوردات. 


وفي المقابل» انخفضت حصة الإنفاق الاستثماري لقطاع الصناعة في عقد 
التمانيثنات لصالح كل من قطاعي الزراعة والخدمات» وبدوره حظي قطاع الصناعة 
بنسبة 757,8 بالمئة من مجمل الإنفاق الاستثماري فى النصف الأول من عقد 
الثمانينيات (الخطة الخمسية الخامسة) و4,9١‏ بالمئة فى النصف الثاني من ذلك العقد. 
وكما ذكرنا سابقاًء فقد تميزت الخطط الثلاث المذكورة بالدور الأكبر للقطاع العام في 
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عملية الإنماق والاستثمار الصناعي. وخصوصاً فى الصناعات الاستراتيجية 
والأساسية» في حين ترك للقطاع الخاص حال واسع للاستثمار في إطار الصنتاعات 
التحويلية الخفيفة والاستهلاكية صمن متشات صعيرهة ومتوسطة الحجم لتشكل حلقات 
متممة ومكملة لنشاط القطاع العام . 
ومنذ أواخر الثمانينيات اعتمدت الدولة مجموعة من الإجراءات والتدابير 
الخاص المحلى والرأسمال العربي والأجنبي. وقد استكملت هذه الإجراءات عام 
05 بصدور قاتون الاستثمار رقم ٠١‏ لعام 0١‏ الذي اعتبر نقلة نوعية فى 
عملية خلق وتشجيع الاستثمارء إضافه إلى كونه خطوة مكملة للقوانين والتشريعات 
التي تشجع الاستثمار الوطني كالمرسوم التشريعي )٠٠١*(‏ لعام 5. لكن في 
المقابل حرصت الدولة في الوقت نفسه على تعزيز وتدعيم القطاع العام الصناعي 
كونه يشكل القاعدة المادية المهمة في قطاع الصناعة السورية» ويذلك كانت حخصة 
الاستثمارات الفعلية لذلك القطاع في النصف الأول من عقد التسعينيات 5٠,7‏ بالمئة 
من إحمالي استثمارات القطاع العام أي ما يقارب 200 كك مليون ليرة نه سورية. . وقل 
شكل الإنماق الإنمائي الفعلي فى القطاع العام الصناعي لعام 06 )١7١,85358(‏ 
مليون ليرة سوريةء وازداد هذا الإنفاق في عامي 5 و597١‏ بمعلل ثمو ١.0‏ 
بالمئة سنويا ليصل إلى 57375” مليون ليرة سورية لعام /1 . 
أخيراء يوضح الجدول رقم  ”(‏ 8) القيمة الاستثمارية» إضافة إلى عدد من 
المؤوشرات للمشاريع الصناعية المنفذة وفق قانون الاستثمار رقم 2»)٠١١(‏ منكل عام 
١47‏ م ا الإحصاءات حملة 8 حملة لاي / المشملة ا وفق 
عو 0 الصناعية المنفذة وفق وام الاستمار رقم 5 ان وبيحسب إحصاءات وزارة 
مسقم “ك1 مليون ليرة سورية. ساك يله انايو عل اميل 
6 عاملاً وأجيراً. هذا وقد توزع إجمالي الاستثمار المنفذ للسنوات  ١997(‏ 
4 فى النشاطات الصناعية الأربعة: الغذائية ؟" بالمئة» والكيميائية ؟" بالمئة. 
السبع (؟١984١  )١1998‏ وتفاوت القيمة الاستثمارية في مختلف النشاطات. وقد 
شهدت القَيم الااستثمارية في المشاريع المنفدة وفق قانون الاستثمار ١404١ )٠١(‏ 
معدل نمو را قدره ”” بالمئة خلال السنوات (؟١984١ 1‏ 9948١غ)ء‏ أمَا بالنسبة إلى 
المشاريع المشملة لتلك الفترة ينا للإحصاءات». فإلن حمل عدد المشاريع الصناعية 
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ل 7704 مشاريع . وانعكس ذلك على القيمة الاستثمارية لرؤوس الأموال وعدد 
العمال.». إذ إن مجموع القيم الاستثمارية المشملة لتلك السنوات قدرت ب 
669 مليون ليرة سورية بالعملة السورية و09]/,45“7٠,١‏ مليون ليرة سورية 
بالقطع الأجنبي. على أن يتم تشغيل 01 عاملا. في المقابل» جاءت القيمة 
الاستثمارية للمشاريع الصناعية المرخصة 771,114 مليون ليرة سورية بالعملة المحلية 
و518,85 مليون ليرة سورية بالقطع الأجنبي» على أن يتم تشغيل ١71,304‏ 
عمال. ومن الواضح أن الاستثمار في إطار قانون الاستثمار رقم )٠١(‏ لعام ١44١‏ 
جاء أقل من الطموحات المطلوية» إذ إن المشاريع الصناعية المنفذة شكلت ١7,7‏ 
بالمئة من إجمالي المشاريع الصناعية المشملة و77,5 بالمئة من إجمالي المشاريع المرخصة. 
وقد قارب إجمالي القيمة الاستثمارية المنفقة 4 بالمئة من إجمالى القيمة الاستثمارية 
المشملة و55,7 بالمئة من القيمة الاستثمارية المرخصة. وبالتالي لم يتم تشغيل سوى 
4 بالمئة من عدد العمال المتوقع تشغيلهم في المشاريع الصناعية المشملة» و9,7١‏ 
بالمئة من عدد العمال المتوقع تشغيلهم في المشاريع الصناعية المرخصة ضمن القانون 
رقم )٠١(‏ لعام .١494١‏ 

من ناحية أخرى» هناك مشاريع صناعية واستثمارات للقطاع الخاص الصناعي 
تنفذ سنوياً وفق المرسوم التشريعي رقم )٠١7(‏ لعام ١967‏ تبعاً لجملة من المزايا 
الممنوحة لتشجيع الاستثمار الصناعي في القطاع الخاص. وأهم هذه المزايالة” : 

(أ) الإعفاءات من ضريبة الدخل: تستفيد المنشآت الصناعية الجديدة التى 
ترخص بموجب اللمرسوم التشريعي رقم ٠١‏ لعام 19407 من الإعفاءات التالية: ‏ 

- إعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح لمدة 7 سنوات اعتباراً من تاريخ البدء 
بالاستثمار. 

- إعفاء المبالغ الاحتياطية للتوسع من الضريبة بما لا يتجاوز ٠١‏ بالمئة من 
الأرباح السنوية من الضريبة على أن يتم توظيفها في توسيع تأسيسات العمل 
الصناعي . 

الإعماء من ضريبة ريع العقارات لمدة ست سئوات عن الإنشاءات الجديدة 
بما فيها مساكن الموظفين والعمال والآلات الصناعية التابعة لها. 


(ب) الإعفاءات من الرسوم الجمركية: إذ تعفى الآلات والأدوات والأجهزة 
ومواد البناء التى تستوردها المؤسسات الصناعية لحاجة مشروعها الصناعى . 
(09) تشريعات وأنظمة الاستثمار في القطاع الصناعي.ء ص ١97‏ - 193. 
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رج( تسهيلات نقدية. إذ تضمّن المرسوم التشريعي رقم (7548) لعام ١474‏ 
المتعلق بتنظيم استثمار رؤوس أموال المغتربين ومن رعايا الدول العربية على عدد من 
الميزات النقدية أهمها: السماح بتحويل 5٠‏ بلمئة من الربح الصافي الناتجح من 
الاستثمار وتوظيف رؤوس الأموال إلى الخارج بالعملة نفسها التى ورد بها المال إلى 
البلاد أو بأية عملة أخرى تقبل بها السلطات الضريبية المختصة» والسماح بتحويل 
القيمة الصافية لرأس الال المستثمر إلى الخارج بعد مضي خمس سنوات على استثمار 
المشروع وبنسبة 55 بالمئة سنوياء ومنح رؤوس أموال المغتربين ورعايا الدول العربية 
مزايا إضافية على ما ورد في المرسوم المذكور وفقاً لشروط محددة تصدر بمراسيم 
خاصة بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وموافقة اللجنة الاقتصادية. 
ومنح المشاريع الاستثمارية الحماية الكافية من المزاحمة الأجنبية» وذلك في نطاق 
السياسة الجمركية للدولة» والسماح للموظفين والخبراء العاملين في المشاريع 
الاستثمارية بحرية التنقل والإقامة» وذلك في ما لا يتعارض مع الأحكام القانونية 
النافذلة . 


؟ - الاستثمار الصناعى فى لبنان 

قدر التكوين الإجمالي للرأسمال الثابت عام ١445‏ ب ١91‏ مليون دولارء أي 
بمعدل 8889 دولاراً للمؤسسة الواحدة تبعا لا جاء في التقرير النهائي للمسح 
الصناعي لعام .١1440‏ يشمل هذا المبلغ قيمة الآلات والمعدات الصناعية المستوردة 
١11/(‏ مليون دولار). 


هذا وقد شكل هذا التكوين الإجمالي للرأسمال الثابت ٠١,8‏ بالمئة من مجموع 
القيمة المضافة المستخرجة من القطاع. كما أن معظم الاستثمارات الصناعية قد تم 
تأمينها بواسطة التمويل الذاتي . 

ويشير الجدول رقم (؟  )٠١‏ إلى أن معدل الاستثمارات متوقف على حجم 
المؤسسةء ففى المؤسسات الصغيرة  ١(‏ 5 عمال) لا يتعدى متوسط الاستثمار 
06 دولاراً لكل وحدة صناعية» بينما يقارب حدود المليون دولار في المؤسسات 
التي ستعحدم أكثر من 50 عامل وأجيرا. 

وبلغ متوسط الاستثمار أيضا مقابل المستخدم (أو العامل) الواحد ١57‏ 
دولاراء وينخهض إلى رةه دولارا فس المؤسسات الصغيرة. بينما يريد عل "51١‏ 
دولاراً في المؤسسات التي تضم أكثر من 70١‏ أجيراً. وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
متوسط الاستثمار كان كبيراً جدا في المؤسسات التي تستخدم ما بين ٠٠١‏ و0٠50‏ 
أجيراء إذ بلغ 5١59‏ دولارا في عام .١995‏ 


5 


ويوضح الجدول رقم (7 - )١5‏ تطور الاستثمارات في قطاع الصتاعة 
للسنوات التي تلت المسح الصناعي .)١1998  ١945(‏ وتبين أن عدد الرخص 
المنفذة والتي تم من خلالها تأسيس مصانع جديدة ازداد في السنوات .١1140(‏ 
07 97) بمعدل سنوي مقداره (4,5 بلمئة) ليبلغ /ا61 رخصة عام 2١951‏ 
ومن ثم انخفض إلى 105 رخصة عام 1948. لكن في المقابل» فإن حجم 
الرأسمال المستثمر في السنوات الأربع المذكورة في تزايد مستمر بمعدل سنوي يبلغ 
١‏ بالمئةء وقد بلغ ذروته ١79,1(‏ مليون دولار) في عام 1494. مما يشير إلى 
اتجاه المستثمرين إلى الصناعات الكثيفة الرأس المال. وقد تزايد متوسط رأس المال 
المستثمر في المؤسسة الواحدة من ١7١‏ ألف دولار لعام ١1940‏ إلى ١5١‏ ألف دولار 
لعامي 757 و494١‏ وليقترب من 58١‏ ألف دولار عام .١1998‏ وفي المقابل» فقد 
تراوح متوسط عدد العاملين في المؤسسة الواحدة بين - 8 أفراد. وقد حظيت 
الصناعات الغذائية والمشروبات بالقسم الأكبر من الرأسمال المستثمر للسنوات ١445(‏ 
»)١99448‏ إذ قارب 88 مليون دولار مقارنة مع ,0 مليون دولار مستثمرة في 
صناعة المعادن الأساسية و10,1 مليون دولار لصناعة الخشب والأثاث» على الرغم 
من ارتفاع الرخص الممنوحة في الفرعين الماكورين. وفي المقابل» جذبت كل من 
صناعة المواد المنجمية غير المعدتية 594 مليون دولار والصناعات الكيميائية 79 مليون 
دولار للاستثمار. أما في صناعة النسيج والملبوسات». فقد تم استثمار ١4,8‏ مليون 
دولار في السنوات الأريع المذكورةء» وكذلك فى صناعة الورق والمنتجات الورقية 

فقد تم استثمار ١5,7‏ مليون دولار. 


وفي إطار هذه المعطيات الإحصائيةء من الواضح أن نظام لبنان الاقتصادي 
اختزن ولا يزال يختزن جملة من المزايا المهنية لخلق مناخ جيد للاستثمار بشكل عامء 
وفى الصناعة بشكل خاص. وتتلخص هذه المزايا بموقعه الاستراتيجى» وتراثه 
العريق كمركز مصرفي دولي معزز بقانون السرية المصرفية» وقانون العقود الاثتمانية: 
والانخفاض النسبي في معدلات الضرائب» وحرية تحويل العملة» وغياب القيود 
كلياً على انتقال الرساميل» ووجود عنصر بشري يتمتع بالقدرة والفاعلية في المبادرة 
والتنفيذء إضافة إلى بنية محتية تشريعية وتنظيمية منفتحة على الخارج . 


ومع انتهاء حالة الحرب في لبئنان» بذلت الدولة أيضاء ولا تزال تبذل» 
الجهود الحثيثة لوضع لبنان في مصاف أكثر الدول استعداداً لتقبل الاستثمار الصناعي 
من خلال حركة الإنماء وإعادة الإعمار للبنية التحتية فى مختلف القطاعات : المياه 
والكهرباءء الاتصالات والمواصلات» الخدمات المصرفية والمعلوماتية. . . وقد رافقت 
عملية الإنماء والإعمار أيضاً سياسات اقتصادية رامية إلى استقرار النقدء وخفض 


من 


مستوى التضخمء وتوفير الأطر القانونية السليمة والمناسبة لخلق مناخ استثماري 
فاعل . 

وفي إطار جذب رؤوس الأموال الباحثئة عن فرص توظيف في دول ناهضة 
أنشأت الدولة عام ١495‏ بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء «المؤسسة العامة لتشجيع 
الاستثمارات في لينان» (إيدال). ويتمحور عمل إيدال عملياً حول استقطاب 
الاستثمارات الخاصة وتشجيع توظيفها في القطاعات الإنتاجية ومشاريع البنى التحتية 
والخدمات العامة» وتشجيع المؤسسات الاستثمارية على إدراج أسهمها في بورصة 
بيروت. كما أنها تُعرّف عن فرص الاستثمار بما فيها مشاريع بناء وتشغيل واسترداد 
(8.0.17) وتسهل تنفيذهاء وتقدم الدعم في اختيار المواقع للمشاريع الصناعية. 
إضافة إلى ذلك» تساعد إيدال المستثمرين العرب والأجانب على تكوين إحاطة كافية 
بفرص ومحاولات الاستثمار فى لبنان وتؤمن المعلومات حول الحوافز والمستلزمات 
القانونية والإجراءات الإدارية وغيرها. وأخيراً تعمل على إدارة المناطق التجارية 
والصناعية الحرة””''. 

وقد عملت الدولة اللبنانية باستمرار أيضاً على تقويم حوافز خاصة في القطاع 
الصناعي لتشجيع الاستثمار. فإضافة إلى مساهمة مصرف لبنان بدفع نسبة © بالمئة من 
فائدة القيمة الأساسية للقروض التى تمنحها المصارف الخاصة للمشاريع الصناعية التي 
أنشئت حديثاًء هناك حوافز ضريبية وحوافز مالية ومركز خدمات سريعة. ويمكن 
تلخيص الحوافز الضريبية بالنقاط التالية : 

- وضع رسم جمركي بنسبة 1 بالمئة على المواد الأولية وشبه الأولية المستخدمة 
في صناعة المواد الصناعية» وعلى الات لبناء مصانع جديدة في لبنان . 

- إعفاء المؤسسات الصناعية المنشأة في المناطق الصناعية المصنفة من الدولة من 
ضريبة دخل الشركات لمدة تتراوح بين ست وعشر سنوات . 

إعفاء مؤقت من دفع الرسوم الجمركية على البضائع التي تدخل لبنان بهدف 
استخدامها في إنتاج السلع المعدة لإعادة التصدير . 

أما الحوافز المالية» فتأق ضمن إطار عامل التنافس القائم بين المصارف في 
التنويع والبحث عن طرق جديدة ومبتكرة لتقديم الخدمات . وفى ذلك توفر المؤسسة 
المالية الدولية (.©.1.5) لقطاع الصناعة تمويلاً عن طريق القروض. كما يوفر البنك 
الأوروي للاستثمار (.8.1.8) مويلا لمشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة الحجم. 


(150) المؤسسة العامة لتشجيع الاسكمارات فى لبنانء رئاسة مجلس الوزراء. 


ا 


وأخيراء ستشكل وزارة الصناعة لجنة لتبسيط الإجراءات الإدارية والمعاملات 
والتدابير البيروقراطية ولتسهيل منح التراخيص» والإجابة عن كل الطلبات المتعلقة 
بإنشاء مشاريع أعمال وتأسيس الشركات والمؤسسات الصناعية» إذ يتم إبلاغ 
الشركات بقرارات اللجنة خلال 5٠0‏ يوماً وتمنح بعدها التراخيص. ونجري 
الاستشارات القائمة بين اللجنة والسلطات المختصة على أساس دراسة كل قضية على 
جلم . 

بدورهاء تقوم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بجهود متنوعة 
في دعم عملية الاستثمار والتنمية الصناعية في لبنان» ففد قدمت عام 1 تقريرا 
لدعم الصناعة اللبنانية بعنوان: «208وطاع.آ ,لإ515218 ]51122011 2153نا00)» وضعت 
من خلاله أطراً للتعاون الصناعيى بحسب ما تراه مناسباً للبلد ولخبراتها في محال 
الصناعة وتقنياتها للحقبة الواقعة بين عامي ١4947‏ و4910١1‏ ضمن إطار أولويات 
الدولة اللبنانية. وتتلخص النقاط الرئيسة للعمل المشترك بين كل من اليونيدو 
والحكومة اللبنانية في التالى''' : 

- وضع استراتيجية دعم وتعزيز المؤسسات الإدارية» وعقد المؤتمرات حول 
الصناعة من خلال وضع أنظمة لصوغ سياسات صناعية وإعادة تشييد المؤسسات 
الحكومية ودعم التنمية المحلية . 

ب - وضع استراتيجية لزيادة فاعلية استعمال الطاقة الصناعية» وتعزيز أنظمة 
الطاقة المتجددة. وتحسين قدرات إدارة الطاقة» ونشر المعلومات بالنسبة إلى تزويد 
الطاقة واستعمالهاء والتوعية بالنسبة إلى مصادر تمويل مشاريع تزويد الطاقة. يأتي 
محمل ذلك فى إطار العمل على خفض تكاليف الاستثمار» والحفاظ على الموارد 
البيئية» وتفادي العوائق التى قد تنجم عن المقايبس البيئية العلمية» وتنفيذ الاتفاقيات 
الدولية بما في ذلك بروتوكول مونتريال وتوصيات مؤْتمر الأمم المتحدة حول تغيير 
المناخ وسلامة الونتاج ونظافته واعتماد مقاييس ومعايير تتعلق بالصناعة . 

جَ - تعزيز التنمية الصناعية الريفية وإيجاد حلقة وصل بين الزراعة والصناعة 
ضمن إطار وضع سلسلة صناعية للقطاع الزراعي» بما فيه تنمية موارد البروتينات 
الحيوانية وتحسين نوعية الإنتاج الغذائي. وتنمية صناعة النسيج والخشب» وخفض 
مصاريف السكن ومواد اليناءء وتعزيز المعلومات للاستثمارء وإيجاد شبكة اتصالات 
بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجمء والتوجيه التجاري لخفض المصاريف 
والتنسيق والاتصال ببرامج المنظمات الأخرى. 
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الن 


د العمل على اجتذاب الاستثمار الخارجي بهبدف تعزيز إدخال التقنيات 
والابتكارات الصناعية الحديثة» والاتصال بالسوق العالمي. ويأتي دعم اليونيدو في 
هذا الإطار في إعطاء معلومات استثمارية وتكنولوجية» وتعزيز حلقة الاتصاللات 
بوسائل بث المعلومات العالمية مثل خدمات الاستثمار على الانترنيت» وتعزيز ودعم 
الاستثمار مع شبكات الاتصال العالمية . 

مؤخرأء وفي شباط/ فبراير عام ١444‏ عملت كل من منظمة الأمم المنحدة 
للتنمية الصناعية (اليونيدو) والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) 
(11241) على تنظيم المنتدى الاستثماري الصناعي الدولي الأول في بيروت. وقد قام 
المنتدى بتعريف المشاركين فيه على اخر مستجدات وتطورات الوضع الاقتصادي في 
لبنان» وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الصناعي» وعرض جالاات وفرص إقامة 
مشاريع صنفتها منظمة اليونيدو في ميادين القطاع الزراعي ‏ الغذائي» وقطاع 
تجهيزات البناء ومجال تطوير برامج المعلوماتية. وقد عرضت قائمة بالمشاريع الصناعية 
في القطاعين المذكورين مع بيان تفصيلٍ عن الشركة اللبنانية التي تعرض المشروعء. 
فضلاً عن خلفية المشروع التقنية وطبيعة التعاون المنشود مع قائمة الشركاء. وقد أتاح 
المنتدى للمستثمرين العرب والأجانب فرصة إجراء مفاوضات ثنائية» والبحث في 
سبيل تطوير العلاقات والتوصل إلى تعاون مثمر في المستقبل”'"'. 


خامسا 1 الإنتاج الصناعي 


تت الإنتاج وصافي الناتج المحلي في قطاع الصناعة في سوريا 

بلغت قيمة الإنتاج الصناعي 14 مليون ليرة سورية عام ١917١‏ بالأسعار 
الجارية مشكلة نسبة 71 بالمئة من الناتج الإجمالي» في حين قدرت قيمة هذا الإنتاج 
بالأسعار الثابتة لعام ١9965‏ ب ١5,55١‏ مليون ليرة سوريةء أي ٠١‏ بالمئة فقط من 
الناتج المحلى الإجمالي» وقد انخفضت نسبة مساهمة الإنتاج الصناعي حسب الأسعار 
الثابتة لعام ١4940‏ نظراً إلى تسعير المنتجات الصناعية بمعدلات أقل من تسعير 
المنتتجات الأخرى. 

وقد شهد الإنتاج الصناعي نموا متزايدا خلال عقد السبعينيات» إذ بلغت قيمة 
الإنتاج الصناعي عام ١98٠‏ حوالى /41 مليون ليرة سورية بالأسعار الجارية بما 
يعادل 50,3558 ملايين ليرة سورية بالأسعار الثابتة لعام ١445‏ (الجدولان رقما 


(1) متتدى الاستثمار الصناعى في لبنانء منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية [اليونيدو] والمؤسسة 
العامة لتشجيع الاستثمارات في لينان [إيدال]ء بيروت» ؟ شباط/ فبراير 19414. 


ا 


)١- ١(‏ و(١-7))»‏ واستمر نمو الإنتاج الصناعي في النصف الأول من عقد 
الثمانيتيات بمعدل سنوي قدره 0,5 بالمئة بالأسعار الثابتة لعام ١46‏ 

وعلى الرغم من هذا النموء انخفضت نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج 
المحلى الإجمالي من ٠١‏ بالمئة في المتوسط بأسعار عام ١940‏ الثابتة لعقد السبعينيات 
إلى 4 بالمئة في المتوسط للنصف الأول من الثمانينيات . 

أما فى النصف الثاني من عقد الثمانينيات فقد استمر تزايد الإنتاج الصناعي 
للفترة )١988 - ١986(‏ وشهد معدل نمو سنويا مقذاره 5,؟١‏ بالمئة و5,4 بالمئة 
خلال التسعينيات ١988(‏ - /7ا199). 

وتراوحت نسبة مساهمة الإنتاج الصناعي بين ١5‏ بالمئة و١٠‏ بالمئة للسنوات 
)١1995-44-0(‏ لتصل إلى 7 بالمئة عام 17 بالأسعار الجارية. وفي المقابل» 
حافظ الإنتاج الصناعي على تسبة ١5‏ بلمئة من الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة 
لعام )١9965‏ خلال السنوات الثلاث الأخيرة .)١1497 - ١4940(‏ ويتوزع الإنتاج 
الصناعي بين القطاع العام الصناعي والقطاع الخاص . 

في القطاع العام توزع الإنتاج الصناعي لعام ١945‏ بنسبة 59,5 بالمئة 
للصناعات التحويلية و0,7٠5‏ بالمئة للصناعات الاستخراجية و7,١٠‏ بالمئة لصناعة الماء 
والكهرباء. وقد بلغت إنتاجية العامل ١,1‏ مليون ليرة سورية (ما يعادل ”" ألف 
دولار أمريكي) في مجمل القطاع الصناعي» بينما بلغت ١١”‏ مليون ليرة سورية فقط 
في الصناعات التحويلية (ما يعادل 75 ألف دولار أمريكي). 

وتركز إنتاج الصناعات التحويلية في القطاع العام الصناعي للسنوات  ١9440(‏ 
4) بشكل أساسى فى الصناعات النسيجية» إذ ساهمت فى المتوسط للسنوات 
الأربع )١19948 - ١9950(‏ ب 17 بالمئة من إجمالي الإنتاج للصناعات التحويلية في 
القطاع العام» يل ذلك الصناعات الكيميائية والهندسية والتبغ والتنباك التى ساهمت ب 
٠‏ بالمئة فى المتوسط. أما الصناعات الغذاتية فساهمت ب 5,28 بالمئة فى المتوسط . 
عملياًء ساهمت الشركة العامة للمطاحن بما يقارب ١7‏ بالمئة فى المتوسط فى إجمالي 
إنتاج القطاع العامء إلا أن القيمة المضافة الإضافية والناتج الصافي لذلك النشاط كانا 
سلبيين خلال الفترة »)١998  ١9965(‏ والجدير بالإشارة هنا أنه بالنسبة إلى الحلج. 
فإنه منذ عام 11465 لم يعد يدخل في القطاع الصناعي» إذ أصبح يعد نشاطا زراعيا 
يتم احتسابه ضمن قطاع الزراعة . 

وأخيراء كما في الصناعات التحويلية للقطاع العام» كذلك شكلت صناعة 
الغزل والنسيج خلال عقد التسعينيات الجزء الأكبر في الإنتاج الصناعي للقطاع 
الخاص» وقد تراوحت نسية مساهمته بين 71,9 بالمئة عام ١494١‏ إلى 19,4 بالمئة عام 
7 . في المقابل انخفضت نسة مساهمة صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ في 
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إنتاج الصناعات التحويلية للقطاع الخاص خلال عقّد التسعينيات من "١‏ بالمئة عام 
إلى ١١‏ بالمئة عام 145. وعلى العكسء» ارتفعت نسبة مساههمة صناعة 
المنتجات المعدنية المصنعة في الإنتاج من ١5,4‏ بالمئة إلى ٠١‏ بالمئة للأعوام نفسهاء 
لتمثل بذلك المرتبة الثانية فى الونتاج للصناعات التحويلية للقطاع الخاص . ويتوزع 
بافي الونتاج بنسب متفاوتة على مختلف نشاطات القطاع الخاصء فهو ١5,5‏ بالمئة في 
صناعة المنتجات غير المعدنية» و0,١١‏ فى صناعة الخشب والموبيليا والأئاث». و7.5 
بالمئة في الصناعات الكيميائية ومنتجاتها وتكرير البترول» و55 بالمئة فى صناعة الورق 
ومنتجاته والطباعة» ولا,١‏ بالمئة في الصناعات المعدنية الأساسية. 70 

صافي الناتج المحلى في قطاع الصناعة (القيمة المضافة) 

يوضح الجدولان رقما  1(‏ 0) و( 5‏ 7) في المجموعة الإحصائية (المكتب 
المركزي للإحصاء) كيفية احتساب القيمة المضافة الإحمالية» وصافى القيمة المضافة» 
والقيمة المضافة بتكلفة عوامل الإنتاج تبعاً للنظام المعتمد في المكتب المركزي 
للإحصاء في سوريا. وهى تعكس الإنتاج بتكلفة عوامل الإنتاج» وصافي الناتج 
المحلي الإجمالي وتوزيعه بين القطاعين العام والخاص منذ الثمانينيات. عملياً ولدى 
مراجعة مكتب الإحصاء استطعنا أن نتبين أن صافي الناتج المحلى يعكس القيمة 
المضافة الصافية بتكلفة عوامل الإنتاج. 

حقق قطاع الصناعة نموا في صافي الناتج المحلى بالأسعار الجارية بمعدل 
سنوى قدره ١‏ بالمئة خلال عقد الثمانينيات. عملياء شهد النصف الثاني من عقد 
الثمانينيات نموا في صافي الناتح المحلي بمعدل سنوي قدره 5١‏ بالمئة» إذ ازداد من 
0٠‏ مليون ليرة سورية عام ١486‏ إلى 59,177 مليون ليرة سورية عام .1494٠‏ 
من ناحية أخرى. تناوب كل من القطاع العام والخاص في المساهمة لتحقيق هذا 
النموء إد إن نسبة مساهمة القطاع الخاص ازدادت من 51053 بالمئة عام ١98٠‏ إلى 
5١,"‏ بالمئة عام 21986 ومن ثم انخفضت إلى ١7,5‏ بلمئة عام .1994٠‏ 

وشهد النصف الأول من عقد التسعينيات زيادة مطردة في نسبة مساهمة القطاع 
الخاص في صافي الإنتاج الصناعي المحلي» وقد بلغت أعلى نسبة ١8,4‏ عام 
6 »؛ ومن ثم انخفضت. نسبة المساهمة إلى 60 بالمئة عام .١991‏ وقد حقق 
صافي الناتج المحلى للصناعة معدل نمو سنوياً بمقدار 18 بالمئة خلال الفترة 
.)١1990-1١950(‏ إذ بلغ 164,00١‏ مليون ليرة سورية مقابل 094,177 مليون 
ليرة سورية عام .١990‏ وقد ساهم القطاع العام الصناعي بقيمة 75 بالمئة» والقطاع 
الخاص الصناعي بقيمة 70 بالمئة في المتوسط لتلك الفترة. 

تساهم كل من الصناعة التحويلية والصناعة الاستخراجية في الجزء الأكبر من 
صافي الناتج المحلي للقطاع الصناعي وتتباين نسبة مساهمة النشاطين من عام إلى 
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آخرء ففي عام ١445‏ بلغت نسبة مساهمة الصناعة التحويلية 0 بالمئة مقابل 47,7 
بالمئة للصناعة الاستخراجية و5,7 بالمئة لصناعة المياه والكهرباء. أما في عام 2١9495‏ 
فقد انخفضت نسبة مساهمة الصناعة التحويلية إلى ”7 بالمئة لتزداد فى المقابل نسبة 
الصناعة الاستخراجية إلى 50,8 بالمئة و؟,” بالمئة لصناعة المياه والكهرباء. وضمن 
الصناعة التحويليةء تتباين أيضا نسبة مساهمة مختلف الصناعات من عام إلى آخر. 


ويوضصح السيان التالي اختلااف هذه النيسة: 


١6‏ الل 

- المواد الغذائية والمشروباتء» والتبغ 1/1 ١0‏ 

- صناعة الغزل والنسيج والجلود كرف / 1" 
صناعة الخشب والموبيليا والأثاث /او6 /اىه 
- صناعة الورق ومنتجاته ١١‏ كل 

الصناعات الكيميائية ومنتجاتها وتكرير اليترول ١١,6‏ 1 
صناعة المنتجات غير المعدنية ١14‏ اك 
الصناعات المعدنية الأساسية ١ ١‏ 
- الصتاعات المعدنية المصنعة ل ١‏ 
- صناعات متنوعة .0 كد 


ومن الواضح أن صناعة الغزل والنسيج والجلودء والصناعة الكيميائية وتكرير 
النتفط يساهمان بأكثر من ٠٠‏ بالمئة سنويا من صافي الناتج المحلي. وتساهم الصناعات 
الغذائية والمشروبات والتبغ أيضاء بنسبة تقارب ٠١‏ بالمئة سنويا. 

أخيراء بلغ وسطي القيمة المضافة بالأسعار الجارية للعامل في الصناعات 
التحويلية في القطاع العام 47 ألف ليرة سورية عام ,»١1988‏ وازداد إلى ١95‏ ألف 
ليرة سورية عام 945١ء.‏ وإلى 57١5‏ ألف ليرة سورية عام 2١99465‏ و؟”77 ألف ليرة 
سورية عام .١9457‏ أما أعلى وسطي قيمة مضافة للعامل فقد تركزت منذ أواخر 
التسعيئيات في الصناعات الكيميائية وتكرير البترول. وقد ازدادت من ١117‏ ألف ليرة 
سورية عام ١988‏ إلى 597 ألف ليرة سورية عام 1 » وبلغت 0817 ألف ليرة 
سورية عام 2١4945‏ تليها الصناعات الهندسية (المنتجات المعدنية المصنعة) التي يلغت 
فيها /ا١١‏ ألف ليرة ة سورية عام 68 و719١"‏ ألف ليرة سورية عام ١4915‏ لتصل 
إلى /191 ألف ليرة سورية عام 1945. أما أعلى وسطي للقيمة المضافة للأجر عام 
١05‏ في القطاع العام الصناعي » فكان في النشاط القائم على صناعة المنتجات 
المعدنية المصنعة: 5,75 ليرة سورية تلى ذلك الصناعات الكيميائية وتكرير البترول: ”,م 
ليرة سوريةء ثم الصناعات الغذائية : 5١‏ ليرة سوريةء والنسيجية: لاو١‏ ليرة سورية. 
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ونلدسن 


- الإنتاج الصناعي والقيمة المضافة في لبنان 
أ الإنتاج الصناعي 
شهد الإنتاج الصناعي نموا بطيئاً خلال مدة الحرب الأهلية في لبنان 

)١1984  191/0(‏ بمعدل سنوي قارب ١,١‏ بالمئة. ومن المؤكد أن هذا المعدل قد 
تباين صعوداً وهبوطأ في تلك المرحلة تبعاً للأوضاع الأمتية وانعكاساتها على الإنفاق 
والاستهلاك. إن غياب الإحصاءات الدقيقة لم يسمح بدراسة الإنتاج الصناعي بشكل 
موسعء وقد حاول العديد من الصناعيين إيضاح صورة الأداء الصناعي في تلك 
المرحلة من خلال عرضهم للعقبات. إن معدل النمو للإنتاج الصناعي لم يختلف 
باختلاف السنوات فقطء بل باختلاف وتباين نوعية الإنتاج للمؤسسات الصناعية 
بشكل عام وينوعية الإنتاج داخل المؤسسة الواحدة بشكل خاص. فقد شهدت بعض 
المصانع تزايداً في الإنتاج نظرا إلى قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية» 
ويخاصة الخليجية كصناعة الملابس والمنتجات الغذائيةء وفى المقابل» عانت المنتجات 
الخشبية والمفروشات منافسة منتجات الدول الأوروبية» وبالتالى اضطر بعضها إلى 
تخفيض مستوى الإنتاج أو العمل كمؤسسات تجارة لتسويق المنتجات الإيطالية 
والأمريكية» إضافة إلى كونها مؤسسات صناعية عملا على ضمان استمرارية العمل. 
وجانا تعان مجموعة من فروع الإنتاج الصناعي منافسة البضائع الأجنمية (وخصوصا 
النسيجية والملبوسات والجلود والمجوهرات). كما تبحث الأخرى عن أسواق 
للتصدير والتسويق» وبالتالى فإن عددا من المؤسسات الصناعية لا تعمل بكامل 
طاقتها الإنتاجية وتسعى لتأمين الأسواق لتحقيق معدلات إنتاج أفضل . 


عملي شهد النصف الأول من عقد التسعينيات  ١98٠0(‏ 1946) تزايداً 
مستمراً في الإنتاج الصناعي على الرغم من أن نسبة مساهمته في الناتج المحلي 
الإجمالي قد انخفضت من ١5,7‏ بالمئة عام 19194٠‏ إلى 4,١‏ بالمئة للسنوات  ١9497(‏ 
2.05 وقد قدرت النتائج النهائية للمسح الصناعي عام ١9465‏ الإنتاج ب 7/ا," 
مليار دولارء 7,” بالمئة منها تم تأمينه من قبل 81,8 بالمئة من المؤسسات الصناعية 
التى تعمل بأقل من عشرة عمال ١9,5١5(‏ مؤسسة). وفى المقابل. فإن 70 مؤسسة 
فنقطء أي ما يقارب ٠,5‏ بالمئة من إجمالي المؤسسات الصناعية تؤمن لا,4١‏ بالمئة من 
الإنتاجء والباقيى (78,7 بالمئة من الإنتاج) تم تأمينه من قبل ١١‏ بالمئة من المؤسسات 
الصناعية. وبصورة أخرى فإن ١١,7”‏ 2 من المؤسسات الصناعية تؤمن 07 بالمئة 
من الإنتاج الصناعي. وقد أظهرت النتائج النهائية للمسح الصناعي عام ١146‏ أيضا 
5 متوسط إنتاج المؤسسة الواحدة قد قارب 55,508 دولارا في الوحدات التي 

تضم أقل من خمسة عمالء بيلما فاق ١0,5‏ مليون دولار و في المؤسسات التي 
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نستخدم أكثر ون م" أجيرا. ٠‏ وفي المتنوسط فمد بلغ إنتاج ا م سسة الواحدة 
١ 8١‏ دولاراً في السنة. 


أما متوسط إنتاج العامل الواحد في القطاع الصناعي فقدر ب ٠0,7417‏ 
دولاراء علماً أن الوحدات التى تستخدم ما بين 06 و44 عامل قد سجلت أفضل 
إنتاج فردي وبمتوسط 01,21٠‏ دولارا للعاما” الواحد. وينخفض هذا المتوسط إلى 
5 ألف دولار و١7‏ ألف دولار وه" ألف دولار في الفئات التي تستخدم أقل من 
خمسة عمالء والفئة من خمسة إلى عشرة عمالء والفئة من عشرين إلى 5 عامل 
على التوالي. كما يقارب 08" ألف دولار للمؤسسات التي تستخدم أكثر من ٠٠١‏ 
عامل . وإذا أخذنا مقيأاس فروع النشاط فإن أعلى متو سط لإنتاج العامل الواحد هو 
في القطاع النفطي . حيث يبلغ 73517 دولارا بينما لا يزيد على حوالى ٠٠٠,/ا١‏ 
دولار فى فرع الالمسة والحلود. 


أخيراء قذر إنتاج فرع الأغذية والمشرويات لعام ١‏ ل "م مليون دولار» 
أي 8 نسيحة بوكر بالمئة من جموع د وقد تللام و في الرثبة | الخانية شع الأثاث 
5-3 بالمئة من جموع -- 


ب القيمة المضافة الصناعية 
قدرت القيمة المضافة في المسح الصناعى عام ١9965‏ ب ١,8”‏ مليار دولار 
لعام .١994‏ من جهة أخرى قدر الناتج المحلى الإجمالي اللبناني لعام ١995‏ بحوالى 
5 مليارات دولارء وعليه يبلغ نصيب الصناعة أقل بقليل من ٠١‏ بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي. وهي نسبة مختلفة عن التقديرات التي تجريها مختلف الهيئات» لكن 
التقرير النهائي للمسح الصناعي عام ١445‏ عد هذا التقدير للقيمة المضافة ملائماً 
للتقسيم المعتمد لهذا المسحء وبالتالي فمن الطبيعي أن تكون حصة هذا القطاع مقدرة 
بشكل زائد إلى حد ما. في المقابل » وبحسب التقسيم الجديد الذي أجراه مصرف 
لينان للتسليفات المصرفية الممنوحة لمختلف القطاعات الاقتصادية» فإن حصة القطاع 
الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي (أي ما يحققه من قيمة مضافة) تراوحت بين 
- 18 بالمئة في حين جاء التوزيع التقليدي بأنها تقل عن ٠١‏ بالمئة. 


وتشكل القيمة المضافة الإجمالية لجميع المؤسسات 44,0١‏ بالمئة من الإنتاج» 
وقلما تتغير هذه النسبة بين فئة وأخرى من المؤسسات» غير أن المؤسسات الصغيرة 
تشمل أفضل قيمة مضافة/ إنتاج وهي 08,58 بالمئة. وتفسر هذه النتيجة بكون 

لضن 


أصحاب العمل وأفراد عائلاتهم الذين لا يقبضون أجوراً يستفيدون من فائض 
القيمة . 


وإذا ما استثنيت أعمال البناء» فإن قطاع الأدوات الطبية والدقيقة يعطي أكبر 
قيمة مضافة (حوالى 0!/,8 بالمئة)» ومن ناحية أخرىء المقابل فإن أقل قيمة مضافة 
تعود إلى بعض معدات النقل 5١,5(‏ بالمئة). أما في ما يتعلق بالفروع الأكثر نشاطاء 
فتعادل القيمة المضافة 59,4 بالمئة من الإنتاج الإجمالي لفرع الألبسة و58,9 بالمئة لفرع 
الأغذية والمشروبات و5١,54‏ بالمئة لفرع الأثاث . 


ومن خلال قراءة الجدول رقم (5؟  )٠١‏ يلاحظ شيء من التقارب بين القيمة 
المضافة ومجموع الأعباء الأجرية لمختلف فئات المؤسسات» إذ تشكل الأعباء الأجرية 
في المتوسط 78 بالمئة من القيمة المضافة للقطاع الصناعي» مما يعكس ضعف أجور 
القطاع الصناعي بسيب اتصافه بكثافة العمل إلى حد بعيد. عملياء تتوزع القيمة 
المضافة بين الأجور والاهتلاكات والأرباح» لكن نظراً إلى وجود الكثير من أصحاب 
العمل والمعاونين العائليين الذين لا يتقاضون أجوراء فإن جزءا من الأرباح يمكن 
اعتباره بمئابة أجورء لكن من الصعب تحديد هذا الجزء كونه يتطلب دراسة لعدد 
المسجلين في الضمات الاجتماعي من ناحية» وإجراء مسح صناعي يميز بين 
أصحاب العمل والعمال أو الأجراء.ء من ناحية أخرى. 


سادساً: التبادل التجاري الخاص بالصناعة التحويلية 


تعبر الصادرات والواردات من الصناعات التحويلية عن حصيلة النشاط 
الاقتصادي بشكل عامء ونشاط الصناعة بشكل خاصء كونبها الحلقة الرئيسية في 
تأمين مستلزمات الإنتاج المستوردة والضرورية لعمل ونشاط قطاعات الإنتاج من 
جهةء ولتصدير فوائض هذا الإنتاج وتأمين القطع الأجنبي اللازم لضمان استمرارية 
المؤسسة الإنتاجية من جهة أخرى. وقد شكلت صادرات الصناعات التحويلية 77,5 
بالمئة من إجمالي الصادرات السورية عام /1 (00,2 بالمئة صادرات نقطية و8,١؟‏ 
بالمئكة صادرات للمنتجات الزراعية و١.*‏ بالمئة صادرات استخراجية غير نفطية). 
مقارنة ب 5١,8‏ بالمئة عام ١988‏ و55 بالمئة عام 21997 55 بالمئة عام 19946. 
عملياء تواجه المنتجات السورية تنافسا اقتصاديا شديذنا نظرا إلى ما يشهده الاقتصاد 
العالمى من انفتاح وتبادل تجاري. بمعنى آخرء الاتجاه بخطى حثيئة نحو عولة 
الاقتصاد. وبالتالي» تطلب ذلك اعتماد مستوى عالٍ من الأداء والكفاءة والانسجام 


5715 


مع المعايير الدولية في المواصفة والجودة» إضافة إلى العناصر الأخرى المتعلقة بالقدرة 
على تقليص تكاليف الإنتاج والهدر في الموارد. وتوضح الإحصاءات مدى 
الانعكاس الإيجابي في تحسين الأداء والإنتاجح الصناعي بمختلف جوانبه على خلق 
فائض وتخفيض العجز في مختلف المنتجات الصناعية. وقد شهد كل من القطاع العام 
والخاص عملية إعادة هيكلة عدد من النشاطات الصناعية بهدف مواجهة المناخ 
التنافسى الحديدء وإعادة إعداد الصناعات ضمن إطار يفي باحتياجات السوق المحلية 
وأسواق التصديرء فهناك جهود مستمرة للتكيف مع قواعد المنافسة والاستفادة من 
المنجزات التقنية العلمية فى مختلف المجالات وتوظيفها لتخفيض العجز فى الميزان 
التجاري للصناعة التحويلية. وهكذاء انخفضت قيمة المنتجات المصنوعة المستوردة 
من ”5,97 مليون ليرة سورية عام ١145‏ إلى 18,584 مليون ليرة سورية عام 
»؛ وانخفضت أيضا قيمة المنتجات نصف المصنوعة من 78,417 مليون ليرة 
سورية إلى 7١,9484‏ مليون ليرة سورية. كان ذلك بنتيجة تغطية المنتجات المحلية 
لجزء كبير من هذه المستوردات في السلع الرأسمالية. عملياء» هناك تقليص في 
العجز للميزان التجاري منذ عام /ا51»ء فقد انخفض من - 575/8795 عام 5 ١!‏ 
إلى - /اولالا"ر 7٠‏ عام .١149/8‏ 


وسسجل القطاع الخاص تذبذباً واضحاً في صادراته من منتجات الصناعة 
التحويلية إلى الأسواق الخارجية خلال عقد التسعينيات» إذ انخفضت صادراته من 
منتجات الصناعة التحويلية من ١5,278‏ مليون ليرة سورية عام ١984‏ إلى 5004 
مليون ليرة سورية عام 1997» ومن ثم ارتفعت إلى 9185 مليون ليرة سورية عام 
6065 لتعود وتنخفض إلى 0١659‏ مليون ليرة سورية عام 17 . ويعود السبيب في 
الانخفاض في أول عقد التسعينيات إلى انتهاء مدة الاتفاقيات المبرمة مع دول أوروبيا 
الشرقية سابقاً. أما الانخفاض الذي حصل مؤخراء فيعود إلى ضعف الطلب في 
الأسواق الخارجية المستوردة للمنتجات السورية وضعف القدرة على المنافسة وسوء 
تصرف بعض التجارء وذلك بتصدير بضائع رديئة انعكست سلباً على الثقة بالمتتجات 
السووية . 

وبدورها انخفضت صادرات القطاع العام لمنتجات الصناعة التحويلية من 
06 مليون ليرة سورية عام 1988 إلى أقل من النصف عام ”1997» إذ بلغت 
5,٠‏ مليون ليرة سورية» ومن ثم شهدت زيادة مطردةء إذ بلغت 71/07 مليون 
ليرة سورية عام ١9960‏ و8/لا4 مليون ليرة سورية عام 1 » وبشكل عام 
شهدت الصادرات السورية لمنتجات الصناعة التحويلية نموا خلال السنوات ١9497‏ 
606 مبمعدل سنوي قارب ١4‏ بلمئة. ومؤخراً في عام ١9947‏ انخفضت إلى ثلثي 
ما كانت عليه عام 065 لتعود وتعوض بعض ما فقدته عام لا99١ء‏ إذ بلغ إجمالي 


يدق 


الصادرات للمتتجات الصناعية التحويلية ١,/ا4947‏ مليون ليرة سورية. 


ولدى مراجعة بنية الصادرات للمنتجات الصناعية التحويلية في سورياء يتضح 
أن نشاطي المنسوجات وصناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة قد حظيا بأعلل 
نسب فى هذه الصادرات خلال السنوات الخمس ».)١548  ١949(‏ فقد ساهمت 
صادرات فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 77,7 بالمئة في المتوسط من 
إجمالي الصادرات الصناعية و9,9١‏ بالمئة من إجمالى الصادرات للصناعة التحويلية 
للفترة ١99‏ - 194948١ء‏ كما ساهمت صناعة المنسوجات بنسبة 58,7 بالمئة من إجمالي 
تلك الصادرات للفترة نفسها. أما صادرات المنتجات الغذائية والمشروبات» فساهمت 
بنسبة ١1,7‏ بالمئة فى المتوسطء تلتها صادرات الملابس وتهيئة الحلود ١٠١,8(‏ بالمئةء 
مؤخرا) وارتقعت نسية عسا,ة العنادرات. هن الكواة والمتفحات الكيميائة». إذ.سافيت 
بنسبة ١1‏ بالمئة لعام ١448‏ مقابل 5,” بالمئة لعام 447١ء‏ فيما انخفضت نسية 
مساهمة الملابس وتهيئة الفراء من ١١,8‏ بالمئة عام 1997 إلى 5,5 بالمئة عام 1448. 
أما باقى صادرات النشاطات الصناعية فتراوحت نسبة مساهمتها فى إجمالى الصادرات 
للصناعة التحويلية بين ١,4‏ بالمئة وما دون ذلك. ١‏ 


وفى المقابلء تشهد واردات سوريا لمنتجات الصناعات التحويلية تذبذيا 
ملحوظاً للسنوات .)١447  ١997(‏ وبدورها تراوحت نسبة الواردات للقطاع 
الخاص من إجمالي واردات الصناعة التحويلية من 55 بالمئة عام ١984‏ إلى ٠١‏ بالمثة 
عام ١9497‏ و85 بالمئة عام 19440. لتصل إلى 58 بالمئة عام 19891 وبمعدل نمو 
سنوي ١59‏ بالمئة. إذ ازدادت واردات القطاع الخاص من 5507 مليون ليرة سورية 
8 لتتصل إلى 7١,5٠6‏ مليون ليرة سورية عام .١991‏ 

أما واردات القطاع العام الصناعيء فقد شهدت نموا بما يقارب ” بالمئة 
خلال المدة ١9486‏ 1457.ء. إذ ازدادت من ٠١9775‏ مليون ليرة سورية عام 
68 لتصل إلى ١7,7٠١9‏ مليون ليرة سورية عام 1491. 

وتتنوع واردات سوريا من منتجات الصناعات التحويلية» ففي الفترة 1١94970‏ 
4)]) شكلت واردات المنتجات الكيميائية ١65,5‏ بالمئة فى المتوسط من إجمالي 
الواردات للصناعة التحويلية» تلتها نسبة ١5,7‏ بالمئة فى المتوسطء والمنتجات الغذائية 
والمشروبات ١7,7‏ بالمئة» ومنتجات الفلزات القاعدية ١5,7‏ بالمئة» والمركبات ذات 
المحركات المقطورة ونصف المقطورة ١71,7‏ بالمئة» والمنسوجات 5,4 بالمئة» والآللات 
والأجهزة الكهرباتية 5,8 بالمئة» والورق ومنتجات الورق ",7 بالمئة» ومنتجات 
المطاط واللدائن "5,١‏ بالمئة للفترة نفسها. 


ومن الواضح وجود فجوة واسعة بين الواردات والصادرات الصناعية فى 


لحان 


سورياء على الرغم من الجهود المبذولة لتخفيضهاء إلا أن هذه الجهود قد نجحت 
في بعض السئوات وفشلت في الأخرىء إذ شهد التبادل التجاري لمنتجات الصناعة 
التحويلية انخفاضاً في العجز للسنوات 1997. و1490. و1497ء وقد بلغ أدنى 
مستوى عام .١4948‏ إذ قدر ب “ارلالا,٠”‏ مليون ليرة سورية نظراً إلى الجهود 
المبذولة في تخفيض الواردات وزيادة الصادرات للمنتجات الصناعية. عملياًء لا بد 
من بذل الجهود في إطار تحسين خبرات التسويق والترويج والمعلومات عن الأسواق 
والأذواق وتحسين التعبئة والتغليف. إضافة إلى التركيز على ضبط الجودة والمواصفات 
ومعالحة نظام المعطع ودعم عمليات التصدير للتخفيض من الفجوة الواسعة بين 
الصادرات والواردات لمنتجات الصناعة التحويلية فى سوريا. وكنا قد شرحنا فى 
الفصل الأول الصادرات والواردات السورية بشكل عامء ومن الواضح أن الجهود 
المبذولة قد انعكست فى زيادة نسبة مساهمة المنتجات المصنعة فى إجمالى الصادرات 
فى منتصف التسعينيات» فهذه الفترة عكست جديأ قذرة المنتتجات الصناعية على 
المنافسة في الأسواق الخارجية نظراً إلى توقف التصدير عبر الاتفاقات المبرمة مع دول 
الاتحاد السوفياق سايقا. 


أخيراء ومن حيث التوزيع الجغرافي لكل من الصادرات والواردات فقد بينا 
في الفصل الأول التوزيع الإجمالي» وينطبق ذلك إلى حد كبير على منتجات الصناعة 
التحويلية. الا أصبح الا ماد الأوروبي (وبخاصة دول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا) 
الشريك الأول لسوريا فى التصدير والاستيراد بعد ما كان فى الثمانينيات الشريك 
الأول في الاستيراد فقط (الجدول رقم .))١7- ١(‏ ويعود ذلك إلى جملة من 
الأسباب أهمها تبدل الأنظمة فى الاتحاد السوفياتي وفي أوروبا الشرقية» علما أن 
بروتوكولات تجارية واتفاقيات مدفوعات كانت تعمل على خلق تجارة نشطة بين 
سوريا وكل من كلك الدول . هذا ونحتل الدول العربية مؤخرا المركد الثان بعل دول 
أوروبا في عملية التبادل للمنتجات الصناعية» وذلك تبعاً للجهود المبذولة في إقامة 
سوق عربية جره ولاتفاقيات مبر مه بين كل من سوريا ولمنات وسوريا و مضصر الاردن 
والسعودية. 

أخيراًء لخصت دراسة اليونيدو أسباب اتخفاض الصادرات السورية كالتالي : 

- ارتفاع تكاليف المنتجات الصناعية يسبب تدني نسبة الانتفاع من الطاقات 
الإنتاجية القائمة وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج . 

8 تدني نوعية المنتتحات الصناعية بسبيبا عدم الالتزام بالمواصمات المحددة في 
المواد الأولية وفي المنتج النهائي وضعف مراقبة الصادرات . 

كن 


بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية» إضافة إلى فرض رسوم جمركية عالية في حال 
استيرادها. وقد انعكس ذلك بارتفاع أسعار الإنتاج السوري. 

- فرض ضرائب ورسوم على الصادرات وإلزام المصدرين ببيع نسبة 50 بالمئه 
من عائدات تصديرهم إلى المصرف التجاري السوري . 


- ضعف الخيرات التسويقية والترويجية بشكل عام وضعف,. إن لم يكن غياب» 
الاعتمادات اللازمة لحملات التر ويج لدرى شركات القطاع العام . 


__ ارتفاع أجور الشحن تسقميا التسعير الإداري ووجود قرارات هذا الخصوص 
تؤدي إلى زيادة كلفة نقل المنتجح الصناعي المصدر. 
الاعتماد على مبدأ تصدير الفائض عن حاجة السوق المحلية . 


؟ ‏ الصادرات الصناعية الخاصة بالصتاعة التحود بلية فى لبنان 

شهد النصف الأول من عقد الثمانينيات تغييراً فى نسبة مساههمة مختلف 
القطاعات الصناعية في الصادرات الصناعيةء إذ تنوعت الصادرات الصناعية مع 
منتصف عقد الثمانينيات» وتقاربت نسبة مساهمة العديد من الفروع كالمنتجات غير 
المعدنية والالات والمعدات والنسيجح والملبوسات والحلد والمنتجات الغذائية والمشرويات 
والمنتتجات الكيميائية والكاوتشوك واليلاستيك . 


بلغ مجموع الصادرات الصناعية سنة ١9480‏ 5575 مليون ليرةء أي ما 
يعادل ١78‏ مليون دولار.ء وقد تصذنرت العربية السعودية البلدان المستوردةء إذ 
بلغت نسبة الصادرات إليها 77 بالمئة من إحمالى الصادرات الصناعيةء تلتها الكويت 
“ل بالمئة والإمارات العربية المتحدة 5,/ بالمئة. وفىي المقابل. تم تصدير لاول بالمئة 
من إحمالي السلع المصدرة لدول السوق الأوروبية و١‏ بالمئة إلى أمريكا الشمالية. وقد 
شكلت منتجات قطاع النسيج والملبوسات والحلد نسبة ٠١‏ بالمئة من الصادرات 
الصناعية» والآلات والمعدات 19,5 بالمئة و 18,5 بالمئة» وقطاع الورق والمطابع 
ودور النشر والمنتجات غير المعدنية ١7,5‏ بالمئة» والمنتجات الغذائية والمشروبات 
5 بالئة . 

ولدى دراسة بنية الصادرات الصناعية فى السئوات العشر الأخيرة  ١988(‏ 
» يعكس الجدول رقم )١5  7(‏ بنية الصادرات الصناعية اللبنانية المصادق 
على منشئها لدى المديرية العامة للصناعة. ومن الملاحظ أن هذه الصادرات قد 
شهدت نمواً خلال هذه المدة .)١998 - ١989(‏ بمعدل سنوي قدره ١9‏ بالمئة» إذا 


رضن 


ما احتسبت قيمتها بالليرة اللبنانية»ء لكن هذا المعدل السنوي ينخفض إلى ٠١‏ بالمئة 
إذا ما احتسبت قيمتها بسعر الدولار الحقيقى سنة أساس .194٠‏ 

وشهدت الصادرات الصتاعية انتعاشاً فعليا خلال أربع سنوات ١9489(‏ - 
5) وانخفضت في سنتى ١997‏ و945١‏ سواء قدرت قيمتها بالليرة اللبئانية 
أو بالدولارء لتعود وتحقق أعلى قيمة سنة »١9440‏ إذ قاربت 005 مليار ليرة 
لبنانية» أي ما يفوق ” مليارات دولار أمريكى مقومة بالسعر الحقيقى لصرف الليرة. 

ويمين الحدول ركم )؟ )١٠6‏ لنتننة مساههمة مختلف المروع الصناعية كو 
الصادرات اللبنانية. ومن المللاحظ ا“<تلااف هذه الحيب باختلااف السنوات» لك أيه 
بد من الإشارة إلى بعض التطورات في توزيع هيكلية الصادرات الصناعية اللبنانية. 
فمن الواضح أن : 

5 نسبة مساهمةه الورق والمطابع ودور اتسين فل تضاعفت مرئين وتصف خلال 
السنوات العشر بمعدل نمو سنوي 55 بالمئة» وكذلك الأمر بالنسبة إلى المنتتجات 
الكيميائية فد تضاعمت ١.5‏ مرة» والمنتجات المعذنية /ا ١‏ مرة بمعدل نمو سنوي 
عل بالمئة » ولاو ١‏ بالمئة عل التوالي . 


8 في المقايل فقد انخفضت نسية مساهمة لمصوغات الذهبية بستة أضعاف» 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى الخشب والمفروشات انخفاضاً بنسبة مساهمته في الصادرات 
الصناعية على الرغم الزيادة التي حققها في قيمة صادراته بمعدل نمو سنوي ٠١,4‏ 
بالمتة للسنوات .)١19948 - ١989(‏ 


أما المصنوعات البلاستيكية» والمنتجات غير المعدنية والآلات والمعدات» فإن 
نسبة مساهمتها في إحمالي الصادرات الصناعية لم تتغير بشكل واسعء علماً أن قيمة 
السلع المصدرة لتلك المروع قد نمت بمعدل ١١,"‏ بالمئة ولا,8 بالمئة و5”,/ بالمئة على 
التوالى . 

وقد تميزت الصادرات الغذائية والمشروبات خلال السنوات العشر  ١988(‏ 
)١10‏ بارتفاع نسبة مساهمتها في الصادرات الصناعية من ١١,١‏ بالمئة لسنة ١988‏ 
0 ؟ىم ١‏ بالمئتة لسنة 21١997”‏ ووو ا ينا 7 بالل مبنويا. بعل 
الصادرات الصناعمة . إلا أن قضمة صادراتما انخهضت ل ستوق )0 4 بالمئة) . 


أخيراًء بعد صادرات النسيج والملبوسات والحلود أهم الصادرات الصناعية 
نظراً إلى مساهمتها يأعلى نسبة في إجمالي الصادرات الصناعية على مدى السنوات 
العشبر .)١4 59 ١3868(‏ وقك تراوحت هذه النسبة بين لم /ا ١‏ كحد أدنى عام 


51١ 


4 وك,76 بالمئة كحد أقصى عام 19475. عملياً شهدت صادرات هذا الفرع 
نمواً مهما خلال السنوات ١940 ١94489‏ بمعدل سنوي قدره 717 بالمئة. ومن ثم 
انخفضت صادرات هذا الفرع بمعدل سنوي ( 556 بالمئة) للسنوات ١94945‏ 
4 إلا أنها ساهمت بأعلى نسبة في الصادرات الصناعية لعام ١943‏ نظرا إلى 
الانخفاض الذي طرأ على إحمالي الصادرات الصناعية منذ عام ١9947‏ مقارنة بعام 
06 . 


حالياً؛ وبشكل عام تحتل صادرات النسيح والمليوسات والحلود المرتبة الأوللى 
بين الصادرات الصناعية اللبنانية» وتتنافس كل من المنتجات الغذائية والمشروبات 
والمنتجات الكيميائية على المرتبة الثانية. ومتحتل كل من صناعة الورق والمطابع ودور 
النشر والمنتجات المعدنية المرتبة الثالثة» وتأي صادرات الاآلات والمعدات فى المرتبة 
الرابعة» ومن ثم المنتجات غير المعدنية في المرتبة الخامسة» والمصنوعات البلاستيكية 
في المرتبة السادسة. وتجدر الإشارة إلى أن كلا من صناعة الخنشب والمفروشات 
وصناعة المصوغات الذهبية خسرت عدداً من أسواقها التصديرية» وانخفضت 
مساهمتها في الصادرات الصناعية كما يوضح (الجدول رقم .))١6  5(‏ أما أهم 
زبائن لبنانء فكما ذكرنا فى فصل التجارة الخارجية؛ فقد تناوبت كل من العربية 
السعودية والإمارات على احتلال المركز الأول لاستيراد المنتتجات الصناعية اللبنانية: 
وتأي سوريا فى المرتبة الثالثة» علماً أنها احتلت المركز الثاني عامى ١9957‏ و1998ء 
وتتصدر فرنسا مجموعة الدول الأوروبية المستوردة للمنتجات اللبنانية . وكان من أهم 
زبائن لبنان عام ١19917‏ في الصادرات: السعودية (55,8 بالمئة)» وسوريا وفرنسا كل 
منهما ٠١,0(‏ بالمئة)» وأمريكا 9,١(‏ بالمئة)» والإمارات (لا,؟ بالمئة)ء وبريطانيا (0,ه 
بالمئة»)» وإيطاليا (5,5 بالمئة)»ء ومصر (”” بالمئة)» والأردن (لا,5 بالمئة)» والكويت 
١,5(‏ بالمئة) . 


أخيرأء وقّع لبنان جملة من الاتفاقيات التجارية هيدف تأمين أسواق للمنتجات 
الصناعية اللبنانية» أهمها معاهدة الأخوة والتنسيق والتعاون مع سوريا التي سنقوم 
بدراستها بالتفصيل فى الفصل الثالث» واتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة العربية 
الكبرى الهادفة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات العربية بنسبة ٠١‏ بالمئة 
سنويا لمدة عشر سنوات ابتداء من .١448/١/١‏ 

ويجري تبادل السلع بين لبنان والاتحاد الأوروبي أيضاً ضمن اتفاق تعاون» وقد 
ألغيت في إطاره الرسوم الجمركية على الواردات اللبنانية من لبنان في الأول من 
تموز/يوليو ل/الا9١‏ على المنتجات الصناعيةء كما يستفيد 8١٠‏ بالمئة من الصادرات 
الزراعية اللبنانية من تخفيضات تتراوح ما بين 5٠‏ و 8٠٠‏ بالمئة على الرسوم. على أنه 

فض 


ولأسباب عذيذهة '/ سمح الامتيازات الجمركية بعد بالحد من الخللن الحاصل في 
الميزان التجاري في لبنان. 


وبدورها اقترحت جمعية الصناعيين اللينانيين إنشاء مجلس خاص لتنمية 
الصادرات اللينانية تتلخص أهدافه الرئيسية بالنقاط التالية : 


مشتركة على صعيد تصريف إنتاج هذه المؤسسات . 


- جمع المعلومات التسويقية ووضعها بتصرف الصناعات التصديرية . 

إيجاد مكاتب تمثيل خارجية . 

- القيام بمسوحات ميدانية للآسواق غير التقليدية . 

- تنظيم الوفود للمؤسسات التصديرية إلى الخارج . 

- تنظيم المشاركة فى معارض دولية متخصصة أو إقامة أسابيع لبنانية خاصة . 
- ضمان الصادرات اللبئانية . 

عقد ندوات متخصصه . 


إعناد وبوريع نشرة تسو يقية متخصصة . 


إرححض 


التكامل والتنافر 
بين القطاع الصناعي السوري واللبناني 


أولاً: الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين سوريا ولبنان 


١‏ تاربخ العلاقات الاقتصادية السورية ‏ اللبنانية 

منذ عصور ما قبل الميلاد» ومنذ أن دخلت الجيوش العربية إلى بلاد الشام في 
القرن السابع الميلادي» عاشت شعوب المنطقة وتماسكت في وحدة سياسية واقتصادية 
وعسكرية واجتماعية وجغرافية. واستمر هذا الواقع الوحدوي في العصور الأموية 
والعباسية والفاطمية والآيوبية والمملوكية. ولما سيطر العثمانيون على بلاد الشام ومصر 
بين عامي >6 و97١0١‏ قسمت بلاد الشام إلى مجموعة ولايات (ولاية دمشق» 
وولاية حلب. وولاية بيروت) ومجموعة متصرفيات (دير الزورء وجبل لبنان» 
والقدس). وقد شكلت هذه السيطرة أيضاً امتداداً وحدوياً سياسياً واقتصاديا 
وعسكرياً وجغرافياً لشعوب المنطقة استمر على الرغم من الاستثناءات أو الأحداث 
المصطنعة إلى نهاية الحرب العالمية الأولى في عام .١418‏ وأسفرت إحدى نتائج 
الحرب العالمية عن تقسيم البلدان العربية بين دول الاستعمار الغربيء ولا سيما 
بريطانيا وفرنسا تبعاً لاتفاقية سايكس - بيكو السرية (عام 2)١91‏ وتم تكريس 
تقسيم البلدان العربية سياسياً في مؤتمر «سان ريمو» في إيطاليا (عام .“'197١‏ 
وبذلك أصبح لبنان وسوريا وحدة اقتصادية وسياسية تحت سلطة الانتداب الفرنسي» 
فى حين أصبحت القدس وشرق الأردن تحت سلطة الانتداب الإنكليزي» مما أدى 
إلى حدوث الانفصال الأول في بلاد الشام سياسياً واقتصادياً. 


بإحكام القبضة السياسية والاقتصادية على سوريا ولبنان مرتكزاً على قرارين: الأول 


)١(‏ حول العلاقات اللينانية ‏ السورية» انظر: حسان حلاقء «مسيرة الوحدة في تاريخ لبنا 
وسورية»ء؟ معلومات (المركز العربي للمعلومات» بيروت)» العدد ٠١‏ (آب/ أغسطس »)١9197‏ ص 57. 
فض 


التجزئة السياسية بين المناطق السورية واللبنانيةء والثاني فرار التوحيد الاقتصادي بين 
سائر الدويلات التى أنشأها الانتداب الفرنسىء والتى كانت بإشراف مباشر من قبل 
ضمن جملة من القرارات قام بإصدارها الحترال غورو والتى قضت بإنشاء دويلالات 

- دولة لبنان الكبير - اب/ أغسطس .١197١‏ 

- دولة العلويين ‏ آاب/ أغسطس ٠‏ . 

دولة حلب - أول أيلول/ سبتمبر 2.١97١‏ 

دولة دمشق - كانون الأول/ ديسمبر .١197١‏ 

- دولة جبل الدروز - آذار/ مارس 71977"©. 


ول تكن هذه الدويلات التى أنشأتها فرنسا تستند إلى أساس واقعى يسمح لها 
بالاستمرار» ولكنها كانت محكومة بسياسة الأمر الواقع التي فرضها الفرنسيون بهبدف 
إضعاف مناطق الانتداب التابعة لهم من الداخل والسيطرة عليها مجزأة» بدلا من أن 
تشكل دولة واحدة قوية قادرة على الحياة والاستمرار. في المقايل» فإن هذا العزل 
السياسي بين سوريا ولبنان لم يحل دون تلاقي المصالح المشتركة بين البلدين» إذ 
فرض واقعا قويا للتلاقي والتقارب بين سائر الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في 
كل من سوريا ولبنان مشكلاً وحدة اقتصادية تحت سلطة الانتداب الفرنسى. وقد 
منت الوجنة الأقتصافة بإضداز قوانين 'تقدية موحدة قفيت: بإيقاف التسامل 
بالعملة التركية والليرة المصرية وإصدار ليرات ورقية سورية - لبنانية من خلال «ينك 
سورية» الذي بدأ بإصدار أوراقه اعتباراً من أيار/ مايو ."71897١‏ وتبعاً لجملة من 
المفماوضات بين الحكومات المحلية والمفوض السامي وبنك سورية تم التوقيع على 
اتفاقية نقدية عرفت ياسم «اتفاقية كانون الثانى »١9477‏ قضت بإصدار نقود سورية - 
لبنانية» وأقرت منح امتياز بالإصدار لبنك سورية ولبنان لمدة ١6‏ سنة تبدأ من أول 
نيسان/ أيريل وحتى عام 21979 ثم أعادت فرنسا بالاتفاق مع الحكومات 
المحلية تجديد الاتفاقية في ١0‏ شباط/ فبراير ١1918‏ وملحقاتها واعتبرت سارية 


(؟) مصطفى العيد اللهء "تاريخ العلاقات الاقتصادية السورية اللبنانية»» ورقة قدمت إلى: الندوة 
الاقتصادية الأولى حول العلاقات الاقتصادية السورية اللبنانية: الواقع والآفاق. 8١/١١/14945ء2‏ جامعة 
دمشق (دمشق: جامعة دمشقء كلية الاقتصاد. :)١946591/‏ ص .7١‏ 

(9) على كنعان» «العلاقات الاقتصادية السورية ‏ اللبتانية وآفاق تطويرها فى المرحلة المقبلة»» الحياق 
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المفعول من كانون الثاني/ يناير ١494٠‏ ولمدة 5؟ عاماً. أما عناصر التغطية فكانت 
مشتركة ما بين الذهب بحدود ٠١‏ بالئة والودائع المرنسية بحدود 70 بالمئة 
والسندات التجارية الأخرى مقابل الصادرات. وقد حاولت بريطانيا التدخل وربط 
الليرة السورية - اللبنانية بالجنيه الاسترليني عام ١١1455‏ لكن فرنسا ما لبثت أن 
أعادت ربط الليرة السورية - اللبنانية بالفرنك . 


واستمرت الارتباطات النقدية حتى عام ١9548‏ على الرغم من استقلال كل 
من لبنان عام ١957"‏ وسوريا عام 1455.ء إلا أن انخفاض قيمة الفرنك الفرنسي 
مرات عدة أثر في قيمة الليرة السورية - اللبنانية» مما أدى إلى انفصال الليرة السورية 
عن اللبنانية ومن ثم الانفصال عن الفرنك الفرنسي . 

في ضوء الوحدة النقدية والجمركية التي قامت بين كل من سوريا ولبنان وأطر 
تذعيمها تم انعقاد : 

المؤتمر الصناعي الاقتصادي في دمشق بإشراف غرفة تجارة دمشق عام 2١9474‏ 
وقد هدف إلى الوقوف على حالة الصناعات الوطنية ودراسة الطرق المؤدية إلى 
تنشيطها وتسهيل سبل نهضتها وبث فكرة التعاون والمساعدة بين أربابها. وجاءت 
أهم توصياتها: تهيئة الشباب وتعليمهم الصنعة وتدريب العمال» وتحديث النقابات 
الصناعية» وإقامة مصرف صناعىء وحماية العمال وإحداث صناديق حماية وتأمينات» 
وتعديل التعرفة الجمركية . | 

المؤتمر الاقتصادي عام 1978 المنعقد في غرفة تجارة بيروتء إذ نصت قراراته 
على وجوب بقاء المصالح المشتركة موحدة ما بين البلدين» وعدم الموافقة على مبدأ 
الانفصال الجمركي بين سوريا ولبنانء والإصرار على تعميق الروابط الاقتصادية 
وإزالة الحواجز الجمركية بينهماء وتحديد خصة كل من البلدين من مداخيل الكمارك 
تبعأ لدرجة الاستهلاك العام في كل منهما. 

اتفاق المصير المشترك والوحدة الجمركية/ اتفاق المصالح المشتركة والوحدة 
الجمركية عام :١447‏ كان ذلك في عهد الرئيس بشارة الخوري والرئيس سعد الله 
الجابري بعد نيل البلدين استقلالهما وقبل تسلم السلطات الصلاحيات الاقتصادية من 
السلطة المنتدبة. ومن أهم نتائج هذا الاتفاق تحديد المصالح المشتركة وإقامة «المجلس 
الأعلى للمصالح المشتركة» لمتابعة جميع المسائل المتعلقة بالتعاون الاقتصادي 
والاجتماعى بين البلدين. وتولى هذا المجلس الإشراف على جميع المصالح المشتركة 
وإدارتها وإعداد التشريعات اللازمة والاتفاقيات التجارية والاقتصادية الدولية وعرضها 
على الحكومتين لإقرارها. وقد نصت الاتفاقية أيضاً على أن سوريا ولبنان تؤلفان 
منطقة حمركية واحدة ذات وحدة حمركية تنقل البضائع ضمنها بحرية كاملة ومن دون 

م 


أية ضريبة أو رسم جمركيء وعلى هذا الأساس يكون للدولتين إدارة جمركية واحدة. 
أخيراً نص على توزيع موارد المصالح المشتركة بنسبة 08 بالمئة لسوريا و45 بالمئة 
للبنانء وحددت مدة الاتفاق بسنتين تجدد حكما ما لم يطلب أحد الطرفين نقضه 
قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء العمل به. 

من ثم طرأت تطورات مهمة على بئية الاقتصاد وهيكله في كل من سوريا 
ولبنان قادت البلدين نحو الانفصال التدريجي للمصالح المشتركة. وتمئلت الخطوة 
الأولى فى الانفصال في اتفاق شتورة عام 1957 حيث أصبحت الكونفدرالية 
الاقتصادية مقصورة فقط على الاتحاد الجمركي دون باقي المصالح المشتركة . 

أما الخطوة الثانية»ء فتمثلت بالانفصال النقدي عام .١9548‏ ومن ثم اتبعت 
سوريا سياسة الحماية الاقتصادية فيما اتبع لبنان سياسة التجارة الحخرة» وبدورها 
قادت هذه السياسات إلى الانفصال الجمركى فى ١١‏ اذار/ مارس »١96٠‏ وكان 
لهذه السياسات المتعاكسة آثار سلبية في الاقتصادين معاء مما دفع الحكومتين اللبنانية 
والسورية إلى التعاون والتكامل. وجاء ذلك في جملة من الاتفاقيات الموقعة بين 
البلدين . 


- الاتفاقيات الاقتصادية السورية ‏ اللبنانية 

شهد كل من الاقتصاد السوري واللبنان مراحل متمائلة نسبياً حتى عام ١10٠‏ 
عام الانفصال الجمركي الذي كان له الأثر السلبي في كلا الاقتصادين. وبالتالي عاد 
البلدان من جديد إلى التعاون والعمل على المضىي فى خطوات الوحدة الاقتصادية» 
وكان ذلك من خلال الاتفاقات الموقعة بين البلدين وأهمها: 

أ الاتفاق التجاري بين سوريا ولبنان (عام )١1187‏ والمعدل عام 1454: تم 
توقيع الاتفاق التجاري بين سوريا ولبنان بتاريخ 7/506/ ١918017‏ وأصبح ساري 
المفعول بعد المصادقة عليه اعتباراً من 0؟/؟/ .١1957”‏ تم تعديل هذا الاتفاق في 8 
تشرين الأول/ أكتوبر عام 2١9474‏ وتضمن التعديل النقاط التالية : 

- إعفاء المنتجات الزراعية والحيوانية المنتجة في سوريا ولبنان من الرسوم 
الجمركية وإجازات الاستيراد ويحق للمنتجين مباشرة بيع هذه المنتجات في أحد 
اليلدين . 

- ألحقت بالاتفاقية أربعة جداول تتضمن منتجات صناعية لبنانية وسورية تتمتع 
بالإعفاء من الرسوم الجمركية أو بالتخفيض الجمركي بنسبية 0١٠‏ بالمئة أو 55 بالمثة 
لدى تبادلها بين البلدين» إضافة إلى بعض المصنوعات غير المعفاة كليا. 

رون 


- إعفاء المنتجات الصناعية المنتتجة فى سوريا ولبنان التي تعتمد في قسم كبير 
منها على المواد نصف المصنعة من 5٠»‏ بالمئة من الرسوم الجمركية المفروضة عليها 

- تحديد الرسوم الجمركية على بقية السلع والخدمات بمقدار ٠0‏ بالمئة. وترفق 
البضائع المعفاة من الرسوم كليا أو جزئياً بشهادة منشأ صادرة عن جهة حكومية 
الإنتاج الكلى لتعبير البضاعة من بلد المنشأ البلد المصدر. 

- تسهيل حركة الترانزيت والنقل وانتقال الأشخاص والبضائع والأمتعة 
الشخصية في ما بين البلدين . 

- يحق لكل طرف في الاتفاقية منع تصدير أو استيراد أية منتجات من بلد 
الطرف الآخر أو إخضاعها لإجازة استيراد شريطة أن يكون المنع شاملاً جميع 
البلدان. 

ب - الاتفاق الأول للوحدة الاقتصادية اللبنانية - السورية (عام :)١988‏ تم 
التوقيع على الاتفاق الأول بعنوان: الوحدة الاقتصادية اللبنانية - السورية فى 75 
أذار/ مارس عام .١455‏ تضمن هذا الاتفاق تنظيم العلاقات الاقتصادية بين سوريا 
ولبنان وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينهما وتحقق 
أفضل الشروط لازدهار اقتصادتما ولت لتنمية ترواتهما وتامين رفأاهية « شعبيهما ولم بيق 

ونصت الاتفاقية عل فيام وحجلة اقتصادية كاملة بم سوريا ولبنان بصوره 
تذرححية تضمن بصورة خاصة لرعايا البلدين عل قلم المساواة : 

- حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال. 

حرية العمل والإقامة وممارسة النشاط الاقتصادي . 

- حرية التملك والإيصاء والإرث. 

- حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية . 

كما تقرر إقامة «المجلس الاقتصادي المشترك للوحدة الاقتصادية السورية ‏ 
اللبنانية» . ويؤازر المجلمس الافتصادي المشترك لحان اقتصادية وإدارية تعمل نحت 
إشرافه بصورة دائمة أو لمدة مؤقتة. ومن هذه اللجان لجحنة حمركية ولجحنة اقتصادية 


ع 


ولحنة مالية . 
51١‏ 


ج - بروتوكول :1917١‏ عرفت العلاقات اللبنانية - السورية منحى إيجابياً بعد 
قيام الحركة التصحيحية عام 2١97١‏ وكان قيام الهيئة الدائمة اللبنانية السورية 
بموجب بروتوكول 1970/7/77 الخنطوة الجدية الأولى في تنظيم العلاقات بين 
البلدين. وقد حدد بروتوكول عام 1917٠١‏ مهمات الهيئة الدائمة اللبنانية - السورية 
بالتقاط التالية : 


- تتولى الهيئة الدائمة اللبنانية - السورية معالجة القضايا التي تهم البلدين وفقاأ 
للأنظمة المعمول بها في كل منهما. 

- إعداد مشاريع الاتفاقات واتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لتأمين تنفيذها 
والنظر في الاعتراضات التي يقدمها أصحاب المصالح مع السعي إلى إيجاد حلول 
لها . 

- معالجة العلاقات الاقتصادية وقضايا الحدود بنوع خاص . 


5 إنشاء لحان فرعيه مختصه عبتم بكل من المواضيع التالية : التبادل التجاري, 
الترانزيت والنقل» السياحةء سكة الحديدء أملاك ومصالح اللبنانيين في سورياء 
العمل والعمال. الحسابات المشتركة » المماه المشتركة . 


وقد بدأت الهيئة الدائمة ولجانها نشاطات مكثفة فى عام ١/ا9١‏ بعمد 
اجتماعات شهرية» وتم تحضير مقترحات لمعالجة القضايا دون أن تتمكن هذه الهيئة 
من معالجة القضايا الأساسية بين البلدين» فتوقفت عن متابعة الكثير من هذه 
الامو 


د معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق: تم توقيع معاهدة الأخوة والتعاون 
والتنسيق بين البلدين الشقيقين سوريا ولبنان بتاريخ 7١‏ أيار/ مايو .1201991١‏ 
وركزت المعاهدة على تحقيق أعلى درجات التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان فى 
جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والعلمية وغيرها بما يحقق 
مصلحة البلدين الشقيقين فى إطار سيادة واستقلال كل منهماء وذلك بهدف توفير 
الازدهار والاستقرار وضمان الأمن القومي والوطني وتوسيع وتعزيز المصالح المشتركة 
تأكيداً لعلاقات الأخوة وضماناً لمصيرهما المشترك. ويتم ذلك من خلال التنسيق 
داخلياً بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والزراعية والصناعية والتجارية والنقل 
والمواصللاات والجمارك وإقامة وتنسيق خطط التنمية. وتقوم السياسة الخارجية العربية 


(5) المجلس الأعلى السوري اللبتاني» الأمانة العامةء «الاتفاقيات المنبثقة عن معاهدة الأخوة والتعاون 
والتنسيق. »6 (دمشىق. 048 ) ص ١‏ ©6. 


تدرو 


والدولية للدولتين على المبادئ التالية : 

- لبنان وسوريا بلدان عربيان ملتزمان بميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة 
الدفاع العربي والتعاون الاقتصادي المشترك وجميع الاتفاقات المبرمة فى إطار الجامعة. 
كما أنهما عضوان في الأمم المتحدة وملتزمان بميثاقهاء وعضوان في حركة عدم 
الانحياز. 

المضير المقة ك والمصالح المشتركة القائمة بين البلدين. 

- يساند كل منهما الآخر في القضايا التى تتعلق بأمنه ومصالحه الوطنية وفقا 
لاهو .واو ان :هذه العافلة: 


ويترافق ذلك مع تنسيق البلدين للسياسات الخارجية العربية والدولية وتحقيق 
أوسع التعاون فى الموؤ سسات والمنظمات العربية والدولية وتنسيقى مواقمهما نجاه حتلف 
القضايا الإقليمية والدولية. أما بالنسبة إلى الأجهزة التى سوف تقوم بعملية تحقيق 
أهداف هله المعاهدة. فقك: شتفي المعاهلة سه أجهزة وحددت مهماتمها : 

© المجلس الأعلى . 

2 هيئة المتابعة والتتسية: 

جه لجنة الشؤؤون الخارحية . 

© لحنة الشؤون الاقتصادية . 

2 لياه شؤولن الدفاع . 

© الأمانة العامة . 

كما يمكن إنشاء أجهزة أخرى بقرار من المجلس الأعلى . 

وقد تلا معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق منذ عام ١949١‏ وحتى تاريخ 7١‏ 
كانون الأول/ ديسمبر ١9949‏ سبعة عشر اتفاقا استنادا إلى المعاهدة المذكورة وهي: 

- اتفاق الدفاع والأمن بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية في 

- اتفاق بشأن أوجه التنسيق والتعاون في المجال الزراعي بين الجمهورية العربية 
السورية والجمهورية اللبنانية في بيروت بتاريخ .1997/94/١5‏ 
والجمهورية العربية السورية في بيروت يتاريخ 1497/91/15. 

تف 


.15 

- اتفاق تنظيم انتقال الأشخاص ونقل البضائع بين الجمهورية اللبنانية 
والجمهورية العربية السورية فى عام 1197. 

اتفاق خاص بالتعليم العاليى والبحث العلمي بين حكومة الجحمهورية اللبنانية 
وحكومة الجمهورية العربية السورية في دمشق بتاريخ 5/ 5/ .١14944‏ 

- اتفاق ثقافي بين الحمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية في دمشق 
عام 614 . 

- اتفاقية ثنائية فى مجال العمل بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة 
الجمهورية اللبنانية فى بيروت عام ا" 

اتعاق تعاون وتنسيق في مجاللات التربية والشباب والرياضة بين حكومة 
الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية فى دمشق عام .١1945‏ 

اثتماق التعاون في حال التعليم المني والمهني والتمني بين حكومة الجحمهورية 
الغربية السورية وحكومة الجمهورية اللينانية فى .حمشق عام 1435 

- اتفاقية من أجل تجنب ازدواج التكليف الضريبي ومنع التهريب الضريبي فيما 
الجمهورية اللينانية 0 دمشسقى بتاريخ 15 . 

اتفاق لتشجيع الاستثمار وحمايته بين حكومة الجمهورية العربية السورية 
وحكومة الجمهورية اللبنانية فى دمشق يتاريخ 7/5 .١9917/١‏ 

- اتفاقية ملحقة بالاتفاق القضائي المعقود بتاريخ ١0‏ شباط/ فبراير ١10١‏ بين 

اتقفاق تعاون علمي بين وزارة التعليم العالى في الجحمهورية العربية السورية 
ووزارة التعليم المهني والتقني في الجمهورية اللبنانية في دمشق بتاريخ 9١/؟/‏ 
6 . 

5 اتقافق يتعلق بتوريع ميأه هر العاصي النابعة من الأراضي اللبنانية بسن 
الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية في دمشق بتاريخ .١1195/9/7١‏ 
الجمهورية اللبنانية في دمشق بتاريخ *77/ ه/ .١464"‏ 

رض 


5 اتقاقية إنشاء مكاتب حذلودية مشتركه بين الجحمهورية العربية السورية 


الخنطوات التكاملية المنبثقة عن معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق 

إن خلاصة ما جاء فى الاتفاقيات وما لحق مها من بروتوكولات واتفاقيات 
تنفيذ في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي تندرج في النقاط التالية : 

1 إقامة أعلى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين بما يضمن مصالحهما 
الأساسية والعمل عل تحقيق ذلك بصورة تدر نجية وعلى أساس المعاملة بالمثل وصولا 
إلى تحقيق التكامل الاقتصادي» أما المدخل إلى ذلك فيكمن في تحقيق السوق المشتركة 
بينهما بصورة تدريجية من خلال: إطلاق حرية انتقال المواطنين اللبناتيين والسوريين 
بين البلدين وإلغاء القيود ال حل من هذه الخرية . 

ب - تنسيق الأعباء الداخلية للسلع الوطنية المتبادلة وصولا إلى : 

تحقيق المساواة فى هذه الأعباء ومن ثم تحريرها من قيود المبادلة بينهما. 

السير تدريجياً في إطلاق حرية تبادل السلع والمنتجات الوطنية بين البلدين 
وتحريرها من جميع القيود وإعفائها من الرسوم الجمركية ومتمماتها. 

- تنظيم شهادات المنشأ في كل من البلدين وفقاً للمبادئ المقررة في اتفاقية 
السوق العربية المشتركة . 

- تنسيق تشريعات النقل والمواصلات والترانزيت بين البلدين بما يكفل حرية 
العمل وتكافؤ المرص للعاملين في هذه القطاعات . 

اج - تنسيق السياسات الزراعية بما يؤدي إلى تنمية القطاع الزراعي بشقيه 
النباق والحيواني» وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي. وفي هذا المجال وضعت خطة 

العمل على توحيد التشريعات المتعلقة بالقطاع الزراعي . 

9 توفير متا مات الونتاج الزراعي والدورة الزراعية . 

م 


- إنشاء هيئة مشتركة للتسويق + 


التنفيذية(9 : ْ 
مديه : 

- بروتوكول تعاون في مجال الزراعة بشقيها النباتي والحيواني . 

5 بروتوكول تعاون في حال الحجر الصحي ووقاية الثروة الحيوانية . 

اتماق تنميذي زراعى يعمل على إطلاق حرية تبادل المنتجات الزراعية ذات 
والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل وفق النظام المنسق والنافذ بتاريخ ١144/1١ /١‏ 
بالنسبة إلى كل من لبنان وسوريا للمنتوجات النباتية والحيوانية اللبنانية والسورية عند 
تمادلها مباشرة بين البلدين (المدرجة في جدول خاص) وفق التسنئ التالية : تخفيض 
0 بالمئة للرسوم بتاريخ ا ا ومن ثم ١‏ بالمئة اويا وللدة مس 
سئوات » ويذلك ومع حلول ل ا سيم تبادل السلع الزراعية المنتجة في 
البلدين معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل . 

د - تنسيق السياسات المشحعة للنشاط الصناعي بما يؤدي إلى تعزيز القطاع 
الصناعي في البلدين وإقامة المشارد يع الصناعية المشتركة ذات الفائدة الحيوية للجانيين. 
وسنورد تفاصيل ذلك لاحقا. 

ه - التبادل والتنسيق في مجالات الطاقة الكهربائية والمائية والنفطية والثروة 
المعدنية. وفي هذا الإطار تم عمد اتقافقيتين لوتمام عملية استجرار الطاقة الكهربائية 
بتاريخ ١9948/5/54‏ و١1948/5/5ء‏ وقد اندرجت هاتان الاتفاقيتان ضمن 
مجموعة البروتوكولات المنبثقة عن معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق . 

و- تنتسيق السياسة السياحية والعمل فى انجاه خلق إقليم سياحى واحل 
متكامل من خلال عمليات تنشيط تلك الحركة وإقامة المشاريع المشتركة وتتسيق 
وتوحيد عمليات الترويج والتسويق في هذا المجال. وفي هذا الإطار وضع برنامج 


)0 المجلس الأعلى السوري اللبناني» الأمانة العامة «اليروتوكولاات المنبثقة عن معاهلة الأخوة 
والتعاون والتنسيق. »6 (دمشق» )١١048‏ ص _ ه» و/ا١١ .1١9‏ 


رس 


تنفيذي لاتفاق التعاون السياحي في مدينة حماة بتاريخ 4/75/ 20149817 وبروتوكول 
تنفيذي للتعاون السياحي بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية”2» وقد 
ألحق ببرنامج تنفيذي لاتفاق التعاون السياحي بين الجمهورية العربية السورية 
والجمهورية اللبنانية للأعوام ١1949‏ و١٠٠3‏ و١١٠3‏ تم توقيعه بتاريخ ؟١/١٠/‏ 
86 . 

ز- إطلاق حرية العمل والاستخدام والإقامة وممارسة مختلف الأنشطة 
الاقتصادية والمهنية لرعايا البلدين» مما يكفل لهم فرصا متساوية وذلك وفق القوانين 
في كل من البلدين. وفي هذا المضمار يجري العمل على تطوير تشريعات العمم 
والضمان الاجتماعي في كل من البلدين» بما يؤدي إلى التقارب بينهما لجهة الحقوق 
والواجبات والاشتراكات والتقويمات . 

ح - التعاون والتنسيق فى مجال الصحة والشؤون الاجتماعية وذلك عن طريق: 

اعتماد لاتحة موحذه للآدوية الأساسية نتم مراجعتها دوريا وفقأ لنظام 
خاص . 

- اعتماد أسس موحدة لشهادات المنشأ ولإصدار الشهادات الخاصة بجودة 
المنتتجات الصيذ لا نية . 

- اعتماد أسس موحدة لأصول وشروط تسجيل الدواء. 
والتسعير . 

- تبادل المعلومات بصورة دورية حول مختلف أنواع الأمراض السارية. 

- تأهيل الأطر الطبية والصحية المساعدة في المجالات كافة» ولا سيما في ما 
بخص : شؤوون الدواءء الصحة العامة» التثقيف الصحى المستمرء الصيانة. الهندسة 

الع لكتسدى والتعاون في مواجهة الكوارث والحالاات الصحية الطاركئة التي قل 

ص - تدعيم النشاط الاستثمار ي في البلدين وخلق المناخ الاستثماري اللازم 
للمستثئمرين ورجال الأعمال السوريين واللبنانيين وحفزهم على تأسيس وإقامة 


(0) المصدر نعسهء ص .١5 - ١‏ 
() المصدر نمسه؛ ص .١١ - 1١‏ 


خرضس 


مشاريع استثمارية بهدف دعم التنمية الاقتصادية . وفى هذا الإطار جاءت اتفاقية 
تشجيع الاستثمار وحمايته الموقعة بين حكومتي الدولتين في دمشق بتاريخ /١/١7‏ 
/ة""": واضبعة الأسين ااطلوبة ضفية الواة الأتتعى عكيرة المترسة لتعريب 
المستثمر والاستثمارات والعائدات وتشجيع الاستثمار وحمايته» وإعادة تحويل رأس 
الال والعاعدات وتسوية متازغات. الامفهار بيه التتتكمر والدولة العسفة: .وتسوة 
المنازعات بين الطرفين المتعاقدين في حتلف الات الاستثمار. 


ي - تنسيق التشريع الضريبي والمالي بهدف تشجيع القيام بمشروعات اقتصادية 

التركةء .براض في هذا الصلد يشل نخاس تكسيق وتوحية الزايا والضببانات 

والتسهيلات والإعفاءات وتطبيق أحكام الاتفاقات المرعية بهذا الشأن والمعقودة في 
لان مسافية الدون العرية والتلمات العم امد هيا 


إن العمل في هذا المجال يجري من أجل تلافي ازدواج الضرائب على المكلفين 
من رعايا الدولتين. ومنع التهرب الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل . 
وفي هذا الإطار جاءت المواد التسع والعشرون في «الاتفاقية من أجل تجنب ازدواج 
التكليف الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل بين 
حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية» المحررة في دمشق 
بتاريخ 91497/1/17) واضعة جملة من التعاريف العامة» ومجموعة الضرائب 
المشمولة بالاتفاقية» وأحكام الضرائب على الدخل من: الممتلكات غير المنقولة وأرياح 
الأعمال وأر باح الأسهم المالية والفوائد و العائدات وأر باح تحسن رأس المال وعائدات 
الخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلةء» وأجور وبدل أتعاب المديرين والدخل 
الناجم عن نشاطات الفنانين والرياضيين» والمعاشات التقاعدية والتعويضات 
ومعاشات التقاعد المدفوعة من قبل جهات حكومية والطلبة المتدربين والعاملين 
والأساتذة والماحثين. 


وأخيراء وضعت مجموعة من البرامج التنفيذية الخاصة بالتعليم العالي والبحث 
العلمي والتعليم المني والمهني والتقني» إضافة إلى مذكرات تماهم من موؤسسة 
الاتصالات ووزارة البريد حول التعريفات المحاسبة للحركة الهاتفية الدولية ومشروع 
اتفاقية لاستخدام الوصلات البرية والبحرية لتمرير الحركة الهاتفية. 


(4) المجلس الأعلى السوري اللبنانيء الأمانة العامة. «الاتفاقيات المنبثقة عن معاهدة الأخوة والتعاون 
والتنسيق» » ص 58 _ 3ل 


() المصدر نقفسهء ص لا5 - 38. 
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 :‏ الخطوات التكاملية المنبثقة عن معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق 
الخاصة بقطاع الصناعة 

جاءت الخطوة الأساسية الأولى في مسيرة التكامل الصناعي السوري - اللبتاني 
ثمرة الاجتماع السوري - اللبناني المنعقد فى دمشق بتاريخ لا شباط/ فيراير ١194‏ 
برئاسة رئيسيى حكومتي البلدين ووفدين وزاريين» إذ تقرر إطلاق حرية تبادل جميع 
المتتجات الصناعية الوطنية المنشأة بين سوريا ولبنان اعتباراً من ١/١/4994١ء»‏ وذلك 

ضمن أحكام منطمّة التجارة الحرة العربية الكبرى على أن يقترن ذلك بتخفيض 
روم الجمركية السارية المفعول بين البلدين على هذه المنتجات بواقع 55 بالمئة 
سنوياً اعتباراً من التاريخ المذكور . 

وتتفيذا لا تقدم عمد الجاتيان السوري واللبناني على التوالي إلى اتخاذ التدابير 
التالية : 


- إصدار رئيس الجحمهورية السورية القانون رقم 5» تاريخ 22 
الذي نص في مادته الأول على نخفيض الرسوم الحمركية ومتمماتما النافذة حانا 
بموجب التعريفة الجمركية (السورية) الصادرة بموجب المرسوم رقم 50 تاريخ 
١‏ بمعدل 50 بالمئة سنويأ على المنتجات الصناعية الوطنية المتبادلة بين 
الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية وذلك اعتباراً من .١449/1١/١‏ 


إصدار رئيس الجمهورية اللينانية المرسوم رقم ”15945» تاريخ /6/5١‏ 
4»؛ وقد نص في مادته الأولى على تخفيض الرسوم الجمركية النافذة حاليا 
بموجب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق الصادر بموجب قرار المجلس 
الأعلى للجمارك رقم (50) تاريخ 07/17/17 بمعدل 55 بالمئة سنوياً على 
المنتتجات الصناعية السورية المنشأء وذلك اعتباراً من .14484/1١/1١‏ وقد نصت الادة 
الثالغة م العمانون السوري والمادة الثانية من ا مرسوم اللبناني عل تكليف كل من 
وزيري المالية في البلدين بإصدار التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام الاتفاقء» وذلك 
بالتتسين مع وريرىي الاقتصاد والصناعة في العلدى: + 

ومع صدور هذه الاتفاقية أصبح التبادل التجاري للمنتجات الصناعية بين كل 
من سوريا ولبنان يواجه تطبيق ثلاث اتماقيات : 

اتفاقية العام ١951“‏ حول التبادل التجاري المذكور في الفقرة السابقة . 
ب - اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية التي انضم إليها 


كل من لبنان وسوريا التي تقضي بتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم ذات الآثر 
المماثل بنسبة 7١‏ بالمئة اعتباراً من .١1144 7/1/١‏ 
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ج - الاتفاق الثنائي الجديد بين البلدين القاضي بتخفيض الرسوم ذاتها بنسبة 
6 بالمئة سنوياً على السلع الصناعية السورية أو اللبنانية المنشأ المتبادلة بين البلدين. 
علماً أن اتفاقية التيسير العربية نصت على أن تراعى لدى تطبيق أحكامها بالتخفيض 
أحكام الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية الأخرى المعقودة أو التى ستعقد بين الدول 
العربية التي تشمل إعفاءات أو تخفيضات أخرى للرسوم الجمركية تتجاوز تلك 
المنصوص عليها في الاتفاقية . 


وفى ذلك قدم لبنان مذكرة بخصوص خفض الرسوم عن المنتجات اللبنانية - 
السورية رأى فيها التالى : 


أن السلم المعفاة بموجب اتفاق ١467‏ تبقى حكما معفاة. 


أن السلع الصناعية الخاضعة للرسوم العادية بموجب اتقاقية ١9607”‏ مخفض 
الرسوم عنها بمعدل 55 بالمئة سنوياً باعتبار أن هذا التخفيض المقرر بموجب الاتفاق 
١! 4/١‏ و٠١‏ بالمئه عام 5٠٠‏ وه بالمئة عام 1 ا الخ . 


وتبقى مشكلة السلع الصناعية التي تستفيد من تخفيض قدره 608 بالمئة بموجب 
اتفاقية ١90‏ (ولا يوجد تخفيض يقل أو يزيد على هذا المعدل في هذه الاتفاقية). 
وحلها رهن بالتفاهم مع الجانب السوري على التفسير الذي سيعطى لمفهوم الرسوم 
النافذة كما وردت في قانون التخفيض السوري ومرسوم التخفيض اللبناني . 

وقد أشارت المذكرة اللبنانية أيضاء إلى ضرورة الإحاطة بالفروقات الناتجة من 
جداول التعرفة المعتمدة والمطبقة فى كل من سوريا ولبنان» علماً أن جدول التعرفة 
المعتمد والمطبق في سوريا منيئق من اتفاقية بروكسل الصادرة عام 1946٠‏ ذات 
الأرقام الأساسية الأربعة» بينما جدول التعرفة المطبق في لبنان مستند إلى اتفاقية 
النظام المنسق الحديث الصادر عام 2١480‏ والتي مثلت بديلاً من اتفاقية بروكسل 
المأكورة»ء وهي تعتمد أرقاما شبه أساسية لرموز البضائع. وبانتظار انضمام سوريا 
لاتفاقية النظام المنسق ولاعتماد جدولها التعريفي فإن الاختلاف الحالي في هيكلية 
التعرفة بين البلدين يخلق صعوبات لا يستهان بها لدى الطرفين في تصنيف السلع 
المتبادلة بينهما وفى تبنيدها وحتى تسميتها الفنية وشروحاتها التفسيرية» وذلك نظرا 
إلى التطور التقني الذي طرأ على تعريف السلع وتفسير مواصفاتها الفنية والذي لحظه 
النظام المنسق . 

كما أن التعرفة السورية تتضمن جدولا أساسياً بالرسوم الجمركية وملاحق 
الرسوم المتممة لها ذات الأثر المماثل» وقد سميت هذه الأخيرة يجداول الضريبة 
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الموحدة. وقد وحدت نسب هذه الضريبة بصورة تصاعدية تبعا لتطور نسبة الرسم 
الجمركي قٍ جدول التعريقة السورية. أما التعريقة اللبنانية فإل جميع رسوم الاستيراد 
موحدة فيها ضمن رسم جمركي واحد اعتباراً من /ا/ // 15446ء علماً أن الاختلاف 
بين جدولي التعريفتين يخلق صعوبات تواجه كلا من المصدّر السوري واللبناني لجهة 
مقارنة بنود السلع ومعدلات رسومها المطبقة في كلا البلدين. ْ 


أخيراًء أشارت المذكرة اللبنانية إلى الأسعار التحويلية للدولارء إذ يعتمد لبنان 
سعراً تحويلياً واحداً للدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية الأخرى» وذلك 
وفقاً للنشرة التي يصدرها مصرف لبنان في مطلع كل شهر»ء وهذا السعر تعتمده 
الحمارك في تحويلها قيمة السلع الصر ها هذه العملات إلى العملة اللبنانية. وفي 
المقابل تعتمد الجمارك السورية أسعاراً تحويلية مختلفة للدولار مرتبطة بمعدلات 
الرسوم التصاعدية في تعريفها. 


مللاحظة : وفي هذا الصدد. تقترح المذكرة اللينانية اعتماد سعر تحويل موحد 
للدولار الأمريكي على قيمة البضائع اللبنانية الخاضعة لأحكام الاعفاء والمخفض 
المخصوص عليها في الاتفاقيات الثناتية والجماعية المعقودة بين البلدين» وذلك أسوة 
بالسعر الموحد للدولار الذي يعتمده لبنان للبضائع السورية وغير السورية الداخلة إلى 
أراضيه . 

إزاء هذه التساؤلات والاختلافات أقرت اللجنة الاقتصادية اللبنانية - السورية 
المشتركة جزءاً من آلية تطبيق الاتفاق المتعلق بخفض الرسوم الجمركية عن المنتتجات 
الصناعية اللبنانية. وبدورها أصدرت الحكومتان السورية واللبنانية تعليمات تنفيذية 
لتبادل المنتجات الصناعية. ويمكن تلخيص جملة هذه التعليمات التنفيذية المعتمدة 
0 من ١994/1/١‏ بالتقاط التالية : 

بالنسبة إلى الرسوم الجمركية ومتمماتها التي سيطبق عليها التخفيض المقرر 
بنسبة 70 بالمئة وفق القانونين السوري واللبناني: 

)١(‏ أن يطبق التخفيض المشار إليه أعلاه فى سوريا على أساس معدلات 
الرحره الجمركية ومتمماتها (الضريبة الموحدة) النافذة بتاريخ صدور القانون الرقم 
(5) بتاريخ 266 . 

(؟) أن يطبق في لينان التخفيض على أساس معدلات الرسوم الجمركية النافذة 
بتاريخ صدور المرسوم رقم 11957 بتاريخ 15198/8/51. 

5 بالنسبة إلى التخفيضات المنصوص عليها في اتفاق عام ١907‏ : 

)١(‏ السلع المسموح باستيرادها والمعفاة بموجب اتفاق عام 1101 تبقى معفاة 
وفقاً لأحكامه. 
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عام ١401‏ يطبق عليها التخفيض المقرر 55 بالمئة سنوياً على أساس سعر الدولار 
الخمركى في الدول المجاورةء ولا تستفيد من الاعفاءات المخصوص عليها في اتماق 


ج - الرسوم الجمركية ومتمماتها: هي الرسوم الجمركية ومتمماتها (الضريبة 
الموحدة) الواردة فى جدول التعرفة الجمركية النافذة بتاريخ ,»2 ولا يدخل 

د بالنسبة إلى الدولار الجمركي سيقوم الجانب السوري بتزويد الحانب اللبنانٍ 
باللوائح اللازمة لتوضيح سعر الدولار الجمركي بالنسبة إلى رمز المستوردات تحقيقا 
للشفافية فى هذا المجال. 

ه ‏ بالنسبة إلى الاستثناءات: تمت الموافقة على استثتاء السلع التالية ذات المنشأ 
الوطني في البلدين من أحكام تحرير التبادل والتخفيضات الجمركية : 

)010 التبغ ومشتماته ومصنوعاته (يمنع استير أده إلا عن طريق موّؤسسة الخصر 
ولا تستفيد من التخفيضات الجمركية). 

() الأليسة المستعملة. 

(:) السيراميك والبورسلان والرخام بكافة أشكاله والمكثفات والعصائر 
والمشروبات الغارية . 

و - بالنسبة إلى آلية تطبيق قواعد المنشأ: 

)١(‏ العمل بقواعد المنشأ العربية المعتمدة من قبل المجلس الاقتصادي 
والاجتماعى في مجال تنفيذ أحكام منطقة التجارة الخرة العربية الكبرى . 

(6) الاستمرار بتطبيق نموذج شهادة المنشأ المتفق عليه بين الجانبين والذي 
وضع موضع التنفيذ الفعلي بتاريخ ١141/7/١‏ على أن لا تقل القيمة المضافة عن 
هت بألمئة من القيمة النهائية للمنتج . 

(*) تبادل البيانات الخاصة بالمسح الصناعي بين البلدين في أقرب وقت 
فك 


ين 


(5) الإيعاز للجهات المختصة في كلا البلدين بضرورة تبادل نماذج الأختام 
والتوقيع . 


(0) التأكيد على أن الجهات التى تصدر شهادات المنشأ وتصادق عليها فى 
البلديخ غى كما يل : فى سوريا غرف الستاعة والعمازة والزراعة وتسادق. عليها 
الوزارة المختصة. في لبنان» غرف التجارة والصناعة والزراعة ويصادق عليها من 
قبل الوزارة المختصة . 


)١(‏ فى حال الشك بصحة شهادة المنشأ تحال على لحنة التحقيق الفوري 
المشكلة من قبل الجانبين لامخاذ الإجراء المناسب بالتنسيق فيما بينها. ويطبق عليها 
المؤيدات الجزائية المعمول بها في نطاق الاتحاد الأوروبي وفقا لا ورد في الاجتماع 
المنعقد برئاسة السيدين رئيسي مجلسي الوزراء بتاريخ 48 ١‏ . 

(0) عملا بأحكام المادة (؟) من القانون رقم 5 تاريخ ١198/8/54‏ يتم إعفاء 
شهادات المنشأ والفواتير التجارية العائدة للبضائع اللبنانية المنشأ المستوردة إلى سوريا 


مبأاشرة من رسم التصديق القنصلىي الخصوص عليه بمو جب المرسوم التشريعي رقم 
تاريخ ١774‏ وتعديلاتهء» شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. 


ز - بالنسبة إلى لوائح بنود التعريفة الجمركية : 

تم الاتفاق على تنظيم لوائح مطابقة بين البنود التعريفية للسلع الصناعية 
المشمولة بالاتفاق وفقاً لتصنيف التعريفة المنسقة المعتمدة فى لبنان وتعريفة بروكسل 
المعتمدة في سوريا بهدف توحيد التبنيد وتسهيل عملية التبادل التجاري ريثما يتم 
إصدار التعريفة المنسقة فى سوريا. 


المادتان الأولى والثانية من اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي عام 
وضحت الهدف الرئيسى من إقامة أعلى درجات التعاون والتنسيق بين 
البلدين ألا وهمو. نحقيق تكامل اقتصادي ويكم ذلك بصورهة تدر جيه بدءأ بتحميق 
السوق المشتركة. وفى هذا الإطار جاءت الاتفاقيات الثنائية اللاحقة والبروتوكوللات 
والبرامج التنفيذية لتضع وتحدد الخنطوات الثنائية المطلوبة في محتلف القطاعات 
الإنتاجية والخدمية. 

عملياًء سعت الحكومتان السورية واللبنانية خلال عام 19144 إلى تحقيق أعلى 
درحجحات التعاون الافتصادى. فد تمت دراسة وضع جدول رمني لتتجرهر تبمادل 
السترافيك والبورسلان والمكثفات». ودراسة إمكانية إقامةه وضع يتك بين اليلدذين 
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الجمركية للسلع الصناعية المشمولة بالاتفاقات من قبل اللجنة الفنية الجمركية 
المشتركة. كما تم اعتماد آلية بشأن قواعد تطبيق قواعد المنشأ التفصيلية» وذلك وفقا 
للأهمية والأولوية» ثم تزويد الجانب اللبناني باللوائح اللازمة لتوضيح سعر الدولار 
الجمركي بالنسبة إلى أمر المستوردات. وهناك دراسة لإمكانية توحيد الرسوم الجمركية 
على المواد الآولية المستوردة والداخلة فى الصناعات الوطنية. وهناك اتفاق مبدئى على 
التعاون في مجال مسح الطاقات الصناعية وتبادل الخبرات في هذا المجال. 0 


على أنه فى المقابلء حتى الآن وعلى ما يبدو فإن الجهات المعنية مبذه القرارات 
تجد صعوبة في تنفيذها وترجمتها إلى الواقع. يعود ذلك إلى أمور كثيرة تتعلق بكيفية 
التنفيذ للأنظمة والقوانين السائدة وجملة من العوائق الأخرى التي تبطئ عملية التبادل 
التجاري (الخطوة الأولى لعملية التكامل بين سوريا ولبنان). 


ثانيأ: المشاريع المشتركة السورية ‏ اللبنانية 

تمثل المشاريع المشتركة بين سوريا ولبنان ظاهرة لها انعكاساتها الإيجابية وتأثيرها 
المميز بانجاه تسرييع عملية التكامل الاقتصادي في البلدين . إن عملية نجميع رؤؤوس 
أموال واستثمارها في المشاريع المشتركة تشكل خطوة مهمة وجوهرية في تفعيل 
عملية التكامل والاستثمار الاقتصادي وخلق الأسس القاعدية لتثبيتها . وقد أوردنا 
سابقاً أهمية المشاريع المشتركة كمدخل للتكامل الاقتصادي ودورها في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. لكنء إذا أردنا أن نقَوم إنجازات المشروعات المشتركة 
اللبنانية - السورية ومعرفة مقدار أهميتها فى النشاط الاقتصادي المشترك. لا بد من 
الإشارة في ذلك إلى ملاحظتين أساسيتين: - 

١‏ قلة توفر البيانات الضرورية لقياس ربحية المشروعات المشتركة القائمة 
وآثارهاء حيث إن المتوفر منها ليس أكثر من تقارير عامة لا تعطي تفصيلات كمية 
تحليلية لنشاطات هذه المشروعات ونتائح أفعالها . ١‏ 

١‏ _ حداثة المشاريع (كونها ما زالت في مراحلها الأول» وبعض منها في 
المراحل التأسيسية) تجعل من عملية تحليل تفاعلها وانعكاساتها على النشاط الاقتصادي 
ودفع عملية التكامل تأخذ الجانب النظري في هذه المرحلة» بينما التحليل القياسي 
يمكن أن يتحقق في مرحلة قادمة في حال اعتمدت هذه المشاريع الشفافية في إدراج 
حساباتها للعلن . 


١‏ الاستثمارات اللبنانية ‏ السورية 
أفاد واقع الإحصاءات والمعلومات الرسمية أن نسبة الاستثمارات السورية في 
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لبنان بلغت 5,2 بالمئة من إجمالى تدفق الاستثمارات العربية إلى لبنان مقدرة , 
4 ألف دولار من إجمالي الاستثمارات العربية البالغة 17/7,778؟ ألف دولار 
خلال الفترة (19860 - 1994). 


في المقابل شكلت الاستثمارات اللبنانية في سوريا 11١,9‏ بالمئة من إحمالى تدفق 
الاستثمارات العربية إلى سوريا لحمجمهوم قذره |١١48‏ ألف دولار من إحمالى 
التدفقات العربية البالغة 575,857 ألف دولار خلال الفترة .)١1944 - ١94484(‏ 


إن عملية البحث في جوانب توزيع هذه التدفقات بحسب القطاعات المختلفة 
والأطراف المنشئة لها متعذرة إلى حد بعيد. في سوريا قدمت إحصاءات مكتب 
الاستثمار (المنشأ بموجب قانون الاستثمار رقم )١941١ ٠١‏ توزيعاً حسب النشاط 
الاستثماري لتدفقات رؤوس الأموال المستثمرة في إطار قانون الاستثمار رقم .)٠١(‏ 
وتشير قائمة المشاريع الاستثمارية المشتركة مع جهات عربية إلى النقاط التالية : 


سوريا في ظَلل فأنون الاستثمار رقم )02:0 لعام 1551١‏ 


مشروعاء. شكلت ها .نقارس: ١7‏ جالثة تقريا من إجمالي المشاريع المرخصة بمساهمات 


0 تورعت نشاطات المشاريع كالتالي : ثلا نه مشاريع في حال النقل وسبعة عكشسر 
فى النشاط الصناعى . 


- هناك تسعة مشاريع من أصل العشرين غير محددة نسبة المشاركة فيها. 


- بلغ عدد المشاريع المنفذة في مجال الصناعة سبعة مشاريع فقط. ثلاثة منها 
منفذ ٠٠١‏ بالمئة ومشروعان ١‏ بالمئة» ومشروع ٠١‏ بلمئة» ومشروع آخر ٠١‏ بالمئة. 


وشملت مساهمات الرساميل اللبنانية المستثمرة في النشاط الصناعي السوري 
الاساسية من الدهانات» الادوية البشريةء الواح اللاتيه والمركزات العلمية). وقد 
بلغت قيمة الاستثمارات اللبنانية في هذه المشاريع 04,757 ألف ليرة سورية من 
إجمالي استثمارات هذه المشاريع البالغ 8*5 ألف ليرة سورية. 
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الحدول رقم (© - 1) 
قائمة بالملشاريع الاستثمارية المشتركة مع جهات لبنانية ونسية المشاركة اللبنانية 


اسم المشروع مجموع التكاليف نسسة المشاركة 
(ألف ليرة سورية) (بالئة) 0 4 ة سورية) (بالمثة) 


١‏ إنتاج حمض كلور الماء 

؟ - حفظ وتعبئة الخضار 

' - إنتاح الأدوية البشرية 

؛ - إنتاج ألواح اللانيه 

© إنتاج المواد الأساسية الدهانات 
" - تكرير الزيوت النيانية 

7 المركزات العلمية 


تقل ركاب 
؟ ‏ نقل ركاب 
١‏ - نل بلع 


١‏ الإسمنت الأبيض 


القة 
كخدرة 1 
«خارةما 
الشكييل 
ورف 
دلكقن 
اللشكف 
100 
لفقل 
لملكلكول 
رخ ١,1‏ 


فتلكرفى 
/ا, ااا 
خا ت,خا 
1 
“1 بالا 
كر 
فشكف 
فقس 


١١‏ البطائن الاحتكاكية شنفد 

- المواد الأولية لصناعة المنظفات ع 

1 إنناج الكرتون شقن 

8 - إنتاج الورق 2 

إنتاج معجون الألنيك 1 
١‏ - الإسمتت الأسود فسنم 
اذ 

14م 

١11 


”5 تحن ااا الااااة الاك 


وهناك أيضاً مجموعة من المشاريع اللبنانية - السورية المشتركة التى تمت دراستها 
وإعداد الجدوى الاقتصادية لها وبدأت بخطوات جدية لتنفيذها عند انتهاء المخنطوات 
والإجراءات اللازمة. من أبرز هذه المشاريع : 


أ الشركة السورية ‏ اللبنانية لتصنيع الفوسفات بطاقة مليون طن في السنة. 


تقوم هذه الشركة جع الفوسمات المغسول والمجمفف صمن المواصفات العالممة 
وتنتح مختلف الأسمدة الفوسفاتية . 





ب - الشركة السورية - اللينانية المشتركة للمنتجات الغذائية (سادرو) فى حمص 
برأس مال عند التأسيس 5/ مليون ليرة سوريةء وطاقة إنتاجية سنوية ٠١‏ ألف طن 
5م 


ج - شركة توصية في طرطوس لإنتاج العبوات والقوارير الزجاجية برأس مال 
١‏ مليون دولار أمريكي. الطاقة الانتاجية 16 ألف طن من العبوات والقوارير 
الزجاجية . 

د شركة إنتاج قضبان الفولاذ والتسليح والمقاطع الصناعية الحديدية الخفيفة. 
المركز حمصء. رأس المال 5 مليون دولار أمريكي مع ملاحظة كونها شركة سورية - 
لبنانية - سويسرية مشتركة. كلفة الإنشاء 7١9‏ مليون ليرة سورية بطاقة إنتاجية سئنوية 
:5 ألف طن حديد مسلح و77 ألف طن مقاطع صناعية . 

ه ‏ الشركة التقنية للطباعة المحدودة المسؤولية» ريف دمشق بكلفة ١11‏ 
مليون ليرة سورية وطاقة إنتاجية سنوية 0857 طن رقائق بروبلين ورقائق ألمنيوم . 

و- شركة توصية بسيطة لإنتاج الألبان برأس مال 578 مليون ليرة سورية 
تهدف إلى إنتاج ١6٠١‏ طن لبن وجبن سنوياً. 

ز- الشركة السورية للتجارة والتغليف (سيرساك) ذات مسؤولية محدودة. 
برأس مال قدره مليونا دولار. جتهدف الشركة إلى بناء مصنع لونتاج مواد التعبئة 
والعفلفه يعلاقة العالحية سعونة ثحو :ؤلا الف كيين لععيتة الأشعدف والاسمدة 
والمواد التموينية. يساهم في الشركة كل من الشركة اللبنانية للمقاولات الصناعية 
والجموعة العربية للاستثمار والتنمية السورية. 

ح ‏ شركة المستقبل لصناعة المطاطء برأس مال قدره 7٠١‏ مليون ليرة سورية» 
تهدف إلى تصنيع الحلقات المطاطية. قدرت الكلفة الإجمالية لإنشاء الشركة ومصنعها 
بحدود 00 مليون ليرة سورية» طاقتها الإنتاجية السئنوية طنا من مختلف أنواع 
الحلقات المطاطية المستخدمة فى توصيلات الأنابيب. 

- الشركة التضامنية لتربية وتصنيع الأسماك في طرطوس . قدرت الكلمة 
التأسيسية بنحو 760” مليون ليرة سورية وطاقة إنتاجية سئوية تقدر ب 7 طذا. 

يي شركة مساهمة مغفلة للإنتاج الفني وإنتاج الإعلانات والمسلسلات الثقافية 
والدراسية والأعمال السينمائية وتأجير المواد الفنية» برأسمال قدره ٠٠١‏ مليون ليرة 
سواوية . 

ك ‏ شركة مساهمة مغفلة للإنتاج الفني والإعلاني وإنتاج الأفلام السينمائية 

ودبلجتها بطاقة 6 عملا إعلانياً ودبلجة فيلمين وإنتاج مسلسلين تلمزيونيين زرا 
رأس مالها ”,5 مليون دولار. 

ل - شركة قابضة مشتركة ملكيتها لرجال الأعمال السوريين واللبنانيين برأس 

مال قدره ٠١‏ ملايين دولار. 
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أما المشاريع قيد البحث بين الجانبين اللبناني والسوري عبر مجلس رجال 
الأعمال. فهي : 
- شركة مشتركة لتكرير زيت الزيتون وتسويقه في الخارج. 
- شركة لتصنيع أقمشة الجينز من الخيط المنتج من القطن السوري وخياطة 
السراويل . 
- معمل لصناعة الزجاج تستخدم فيه الرمال السورية ذات النوعية الممتازة 
والمتوفرة بكميات كبيرة. 
5 معمل لصناعة الأخشابس وإنتاج اللنشب المضغوط من أشجار الحور 
المتوفرة في سوريا. 
- مشروع زراعي مشترك لإنتاج الموز في سوريا. يقضي المشروع بزراعة 
شتول الموز تحت البيوت البلاستيكية على الساحل السوري على مساحة ٠١‏ ألف متر 
مربع لإنتاج ٠٠١‏ طن من الموز. 
في البلدين مع إمكانية مشاركة القطاع العام . 
بدوره يقوم المجلس الأعلى السوري - اللبناني بعقد اجتماعات للقطاعات 
المتخصصة وحثها على البحث في وسائل التكامل ووسائل إنشاء المشاريع المشتركة أو 
كيفية تحويل المشاريع القائمة إلى مشاريع مشتركة. 
ويركز العمل على قطاع الصناعات الغذائية» ويتم إعداد عقود تكاملية في هذا 
النشاط . 
وهناك أيضاً توجه إلى العمل في قطاع الصناعات النسيجية ودراسة إمكانية 
التكامل من خلال عقد اجتماعات لأصحاب المصلحة المشتركة في هذا القطاع لوضع 
وإجرائية . 


؟ ‏ الشركة السورية - اللبنانية للاستثمار والتمويل 

الشركة السورية - اللبنانية للاستثمار والتمويل هى شركة قابضة برأسمال قدره 
٠‏ ملايين دولار أمريكي» مقرها مدينة دمشق. يساهم في رأسمالها ممولون من 
رعايا البلدين. وبدورها تقوم الشركة بتأسيس شركات متخصصة في مختلف الحقول 
لترعى مشاريع منتجة تتطلب رؤوس أموال ضخمة وتحتاج إلى ديناميكية وقوانين 
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ترعاها وتنظمها. تقدم بمشروع إنشائها مجلس رجال الأعمال السوري - اللبناني إلى 
حكومة سورياء وذلك انسجاماً مع أهداف المجلس في تدعيم وترسيخ م تكامل 
المشاريع الاستثمارية في البلدين وتنفيذاً لما تضمنته معاهدة الأخوة ا والتفيةق 
الموقعة بين البلدين في 7/757 .١159494/١‏ 


حرر مشروع عقد تأسيس هذه الشركة بتاريخ ١7‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١49/4‏ 
من قبل رئيس اتحاد الغرف اللبنانية عدنان القصارء ورئيس غرفة التجارة والصناعة 
في دمشق د. راتب الشلاح» ورجلي الأعمال رفله دبانه وصائب نحاس. يضم 
مشروع عق تأسيسن الشركة إحدى وعشرين مادة شملت النظام الداخلى ل «الشركة 
امبرو اللبنانية للاستثمار والتمويل» حددت فيها الشخصية القانونية الاعتبارية 
وسائر الحقوق والصلاحيات للقيام بأعمال الشركة في سوريا ولبنان. 

وقد حددت أيضاًء أغراض الشركة بالاستثمار في جميع المشاريع ولا سيما 
المشاريع الزراعية والصناعية والغذائية والسياحية والخدمية والنقل البري والبحري» 
وفقى سس اقتصادية وتجارة سليمة وذات ريعية جيدةء وبما يحقق سلامة أموالها 
المستثمرة» وعلى أن تكون الأولوية للمشاريع والقطاعات التي تساعد على التكامل 
الاقتصادىي بين البلدين والتي تشير الدراسات الاقتصادية التي تقوم . با الشركة مانا 


متمتع بعرص استثمارية مناأسبة ع مراعاة درجهة الأولويات التي تشيهنا تلك 
الدواسات». 


أما مركز الشركة الرئيسي فهو في مدينة دمشق وفرعها الأول في بيروت» 
ويجوز لها بقرار من مجلس الإدارة أن تنشئ فروعا أو مكاتب داخل سوريا ولبنان 
وخارجهما. كما حذد زاسفال الشركة بعسرة ملاين دولار أمريكي موزعا على 
فدورءةو[ سهم قيمهة كل سهم منها مائه دولار. 

ومن المفترض أن تعتبر الشركة مشروعاً من المشاريع الموافق على إقامتها وفق 
أحكام القانون رقم )١(‏ لعام ١44١ء‏ وتطبق عليها أحكام القانون المذكور. 

وللشركة أن تحدث شركات فرعية يمكنها الاستفادة من المزايا والإعفاءات 
والاستثناءات المقررة للشركة الأم شرط استكمال شروط محددة من قبل الشركة الأم. 

وينظم أعمال الشركة مجلس إدارة وفق اللوائح والأنظمة الخاصة بشؤون 
عملهاء وبخاصة فى ما محص الأنظمة اللخاصة بشؤون العاملين دون التقيدء 
و حتقيتص.ر الأرباح والمشاركة في عضوية بجلس الإدارة . 

أما منتجات هذه الشركة فهي منتجات وطنية عحلية في سوريا في حال تم 

إنتاجها في مشاريع تملكها هذه الشركة أو تساهم فيها بأكثر من 7١‏ بالمئة من 
و 


رأسمالها ومقامة على أراضى الجمهورية اللبنانية. كما تسعى الشركة وبمساعدة 
حكومة.سوريا لدق المكومة اللقاقية اكععار متفحات. هده الس كذ محات بوطية 
لبنانية في حال أنتجت في مشاريع مقامة على أراضي سوريا من قبل شركات تملك 
الشركة 5١‏ بالمئة من رأسمالهاء وذلك اعتماداً على مبدأ المعاملة بالمثل ولما نصت 
عليه معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق والاتفاق الاقتصادي والاجتماعي بين 
البلدين . 


وقد تقدم مجلس رجال الأعمال السوري - اللبناني لجانب الحكومة السورية 
بطلب تأسيس الشركة القابضة. وبدورها تقوم الحكومة السورية بدراسة مشروع عقد 
التأسيس لإتمام الموافقة على إنشاء الشركة. عملياء كانت هناك مجموعة من النقاط 
المطروحة في مشروع عقد التأسيس موضع دراسة من قبل الحكومة السورية لكن مع 
صدور المرسوم التشريعي رقم (9) لعام ٠٠٠١‏ (القاضي بتعديل عشر مواد من 
قانون الاستثمار رقم )١١(‏ لعام )١994١‏ هناك العديد من النقاط التي كانت موضع 
دراسة تم تناولها في المرسوم الجديد. أبرز هذه النقاط جاءت في التقطتين الثانية 
والثالثة من المادة الثانية» والمواد السادسة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة 
والثالثة عشرة والرابعة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة من مشروع عقد 
تأسيس الشركة. وقد شملت التعديلات الأمور التالية: إقامة شركة قابضة تحت 
قانون الاستثمار )٠١(‏ لعام ١149١ء‏ تملك الأراضيء. الصرف وتحويل العملات». 
عضوية مجلس الإدارة» عائدات التصدير. رسم الطابع. مدة التنميذء الإعمقاء 
الضريبي . 

من الواضح أن تعديلات قانون الاستثمار رقم )٠١(‏ غطت الجزء الأكبر من 
متطلبات مشروع عقد تأسيس الشركة السورية - اللبنانية للاستثمار والتمويل» وهي 
في حال إقامتها سوف تشكل قاعدة محورية للاستثمارات والمشاريع الثنائية في كل 
من سوريا ولبئان. 


ثالثا: مؤشرات التكامل والتنافر للنشاط الصناعى 


في كل من سوريا ولبنان 
في الفصل الثاني تم بحث أهم مؤشرات الأداء الصناعي في كل من سوريا 
ولبنان لجهة البعد التاريخي للقطاع الصناعي في البلدين» والسياسات الصناعية» 
والتنمية الصناعية» وهيكلية القطاع الصناعي. والاستثمار الصناعي. والإنتاج 
الصناعي ومساهمته في الصادرات في كل من اليلدين . 
هذه المعطيات التأشيرية تشكل القاعدة الأساسية لأوجه التكامل والتنافر 
كن 


للنشاط الصناعي في البلدين» إضافة إلى ذلك هنالك جملة مؤشرات منبثقة من تلك 
القاعدة أبرزها: مؤشر التبادل التجاري للمنتجات الصناعية بين 
القيمة المضافة المحققة في أبواب النشاط الصناعى فى كلا البلدين. 


إن عملية تحليل للتبادل التجاري السلعي البيني لسوريا ولبنان تعكس إلى حد 
بعيد صورة واضحة عن أوجه التكامل والتنافس في الإنتاج الصناعي ودرجة 
الاعتماد المتبادل لجهة السلع الأولية والوسيطة والنهائية. كما أن دراسة مقارنة القيمة 
المضافة المحققة في كل نشاط صناعي قائم في سوريا ولبنان تساعد في بنيان فوائد 
تخصص الأنشطة الصناعية في البلدين وأهمية تكاملها على مستوى الاقتصادين 
السوري واللبتاني . 


البلدين» ومؤشر 


١‏ - مؤشرات الأداء الصناعي في كل من سوريا ولبنان 

1 من ناحية التسمية الصناعية: تضم التسمية الصناعية في سوريا النشاطات 
الإنتاجية المشمولة في قطاع الصناعات الاستخراجية (بما فيها النفط والغاز الطبيعي) 
والصناعات التحويلية وصناعة المياه والكهرباء. أما في لبنان فتضم التسمية الصناعية 
النشاطات الإنتاجية المشمولة في قطاع الصناعات الاستخراجية (دون النفط والغاز 
الطبيعي): والصناعات التحويلية ولا تشمل قطاع الماء والكهرياء. 

ب من ناحية الملكية: يكاد يكون القطاع الصناعي بأكمله في لبنان باستثتاء 
مصافي النفط وإدارة حصر التبغ والتنباك» من نشاط القطاع الخاص. أما في 
سورياء ومع تبني منهج التعددية الاقتصادية» فيشترك كل من القطاع العام والخاص 
والمشترك والتعاوني فى النشاط الصناعي . وقد تم توزيع النشاط الصناعي بين القطاع 
العام والمخاص ضمن لوائح مقدمة من وزارة الصناعة ومصدقة من رئاسة مجلس 
الوزراء. 

وقد تميز القطاع العام بالصناعات الاستراتيجية وانفرد في الصناعات 
الاستخراجية وصناعة الكهرباء والماء»ء وقد تخصص القطاع الخاص في الصناعات 
التحويلية المحددة مسبقاً. ويوزع النشاط الصناعي بين القطاعين العام والخاص تبعا 
للقرار رقم (20) لعام ١191/4‏ الخاص بنشاط القطاع العام. والقرار (50) لعام 
6 الخاص بنشاط القطاع الخاص. ويشارك كل من القطاع التعاوني والقطاع 
المشترك في سوريا في الصناعات التحويلية المخصصة للقطاع الخاص . 

أخيراً لا يوجد أي توجه على المدى القصير إلى خصخصة أي من مؤسسات 
القطاع العام الصناعي.» وفي المقايل فإن السياسة المستقبلية المتوقعة تركز على إصلاح 
وتجديد مؤسسات هذا القطاع . 

0١ 


ج - من ناحية البعد التاريخي الحديث: عرفت الصناعة السورية منذ منتتصف 
الخمسينيات بنشاط أساسي متركز بالغزل والنسيجء وتلا ذلك على التوالي: إنتاج 
الزيوت.ء حلج القطن» الأسمنت» السكرء الصابونء البناءء الزجاج» التريكوء 
معلبات الكونسروة» ومن ثم تكرير النفط. أما أبرز ما تم في فترة الستينيات فهو 
تأميم ٠١4‏ منشآت صناعية» وتراجع دور القطاع الخاص مع تنام مواز في دور 
القطاع العام. ومنذ بداية السبعينيات تعاظم الاهتمام بالتصنيع وتم إحداث تغيير 
هيكلي أساسي في بنية القطاع الصناعي لصالح فروع الصناعة الثقيلة (الهندسية 
والبتروكيميائية والأسمنت)» إضافة إلى الصناعات الإلكترونية واستخراج النفط للمرة 
الأولى في نباية عام .١1974‏ وقد شهد عقد التسعينيات خطوة مميزة في تشجيع 
الاستثمارء وبالأخص في القطاع الصناعي إثر صدور قانون تشجيع الاستثمار رقم 
)٠١(‏ لعام ١44١‏ والمرسوم التشريعي رقم (7) لعام ٠٠٠١‏ وإفساح محال أوسع أمام 
القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي من أجل الاستثمار في سورياء ويذلك 
فتحت للقطاع الخاص مجالات كانت محتكرة من قبل القطاع العام مع محافظة الدولة 
عل القطاع العام ومحديد أهمية دوره ضمن مفهوم التعددية الاقتصادية. 


- في لبنان شهدت الصناعة منذ النصف النهائي للخمسينيات نمواً ملحوظا 
استمر حتى بداية الحرب الأهلية التى مزقت الاقتصاد اللبناني انطلاقا من البنية 
التحتية وصولا إلى مختلف المؤسسات العامة والخاصة. وقد نال قطاع الصناعة جزءا 
كبيراً من هذا الدمارء ولكن عملياً لم يتوقف النشاط الصناعي على الرغم من جملة 
المعوقات الناتجة من الحرب الأهلية. وقد وصل إلى ذروة أدائه فى النصف الثاني من 
عقد الثمانينيات (نتيجة انخفاض الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية). ولم يدم 
الانتعاش طويلاً فأحداث عامي ١989‏ و990١‏ دمرت جزءاً كبيراً من المصانع» 
إضافة إلى انعكاساتها السلبية على البنية التحتية. أخيراً مر القطاع الصناعي بمرحلة 
غخاض فى النصف الأول من عقد التسعينيات». وحالياً لا يزال يشهد عملية إعادة 
النهوض ضمن سياسة جديدة شاملة بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص. 


ويعكس البعد التاريخي انطلاقة جديدة للنشاط الصناعي منذ أوائل عقد 


د من ناحية السياسة الصناعية: في سوريا تقوم وزارة الصناعة بموجب 
القانون رقم (5؟١5)‏ لعام ١108‏ بمراقبة الصناعات المختلفة وتوجيهها إلى ما يتفق 
مع برامج التنمية الصناعية» إما عن طريق التشجيع أو الحماية» إضافة إلى الإشراف 
على تطبيق أحكام المراسيم التشريعية المتعلقة بالصناعة. وبدورها تشمل المراسيم 
التشريعية بنودا في: تنظيم الصناعة» وحماية الملكية التجارية والصناعية» ومنح 
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الإعفاءات والامتيازات» ومكافحة الغش» ونظم تطبيق وضبط الجودة. . 

ويعود بعض هذه التشريعات إلى عقد الخمسينيات والبعض الآخر إلى الستينيات 
وقرار واحد رقم (ل.م) وتعليمات كل من القانون رقم )٠١(‏ لعام )١941(‏ فى عقد 
الكتببعينيات والمرسوم التشريعي رقم () لعام ٠٠٠١‏ في أوائل هذا القرنء وقد 
شملت السياسة الصتاعبية عنداً من استراتيجيات التصنيع : استراتيجية إحلال 
الواردات» استراتيجية الصناعات التصديرية» واستراتيجية استثمار الثروات المحلية . 

وتقوم السياسة الصناعية منذ أواكل عقد التسعينيات على مبدأ التعددية 
الاقتصادية وخلق مناخ أفضل لاستثمار الادخارات المحلية والعربية والأجنبية. في 
هذا الإطارء وضعت جملة من الإعفاءات والتسهيلات للمشاريع الصناعية» كان 
اخرها المرسوم التشريعي رقم (1) لعام .٠٠٠١‏ 


وقد اعتمدت السياسة الجمركية في سوريا مبدأ حماية الصناعة المحلية ودعمها 
وترشيد التصدير. وبذلك يجب التصريح عن جميع البضائع المستوردة أو المصدرة لدى 
دائرة الجمارك بغرض الكشف عليها وتأدية الرسوم إن توجبت. وتخفض الرسوم 
على المواد الأولية اللازمة لغايات زراعية أو صناعيةء وعل المواد الغذائية ولا سيما 
المواد المدعومة تموينياء بينما ترفع معدلات الرسوم على المواد الكمالية وعلى السلع 
المماثئلة للمنتجات الصناعية المحلية» إضافة إلى وجود موانع اسمية على استيراد السلع 
الممائلة. وفي المقايل» اقترنت السياسة الجمركية بمقومات أخرى تجمع الإعفاءات 
الجمركية واتفاقيات خاصة» ثنائية وجماعية» وإعفاءات الإدخال المؤقت بقصد التصنيع 
أو بقصد الاستخدام. ومؤخراً صدرت مجموعة من القرارات غيرت مفهوم المتاح 
للتصدير من الفائتض عن حاجات الاستهلاك والاستخدامات الأخرى إلى مفهوم 


أما بالنسبة إلى سياسة التدريب المهنيى» فقد أخذت الدولة على عاتقها معظم 
عمليات التدريب والتأهيل وإعداد الكوادر المهنية» بما في ذلك تدريب العمال 
الفنيين في الخارج في حال تعذر إعداد الفنيين بهدف مد قطاع الصناعة بالقوى 
العاملة المؤهلة والخبرات والمهارات الضرورية واللازمة. 


- فى لبنان تتولى وزارة الصناعة بموجب القانون رقم (157) عمليات: 
ثرخيص وتنظيم الصناعات الوطنية وتنسيقها وحمايتها وتطويرها وإعداد وتنفيذ الخطط 
اللازمة لإنشاء صناعات جديدة» وتطوير الصناعات القائمة» ومكافحة الإغراق» 
ومراقبة الحودة. والاهتمام بالتشريع الصناعي» والاشتراك في نمحضير الاتفاقات 
الدولية المتعلقة بالصناعة أو الإنتاج الصناعي. أما بالنسبة إلى السياسة الصناعية» فقد 

وحعانا 


تركزت على مبدأي إحلال الواردات والتصنيع للتصديرء متخذة بذلك أسسا وتدابير 
تشجيعية للاستثمار الصناعي والتسويق والترويج المحلي والخارجي واكتسات اسواق 
تصديرية. ونظراً إلى ضيق السوق جاءت التدابير المتخذة لدعم الإنتاج الصناعي 
اللبنانى فى إطار: الحماية الجمركية للمنتجات المصنعة محليا وإعفاءات جمركية عل 
المعدات وقطع الغيار والمواد الأولية ومكافحة الإغراق» إعفاء ضريبي لبعض 
الاستثمارات الصناعية الجديدة» إنشاء مؤسسات تسليف متخصصة. دعم أسعار 
الطاقةء إعطاء أفضلية للصناعة المحلية فى صفقات الدولة» تطوير التعليم المهنى 
والتقنى» وتفعيل مؤسسة البحوث الصناعية. وقد اقترن ذلك مع: تأمين الخدمات 
العامة المساعدة على التنمية الصناعيةء إقامة المعارض الصناعية المحلية» الاشتراك 
بالمعارض الصناعية الدولية. وقد استحدثت وزارة خاصة للتعليم المهنى منذ منتصف 
التسعينيات بهدف تأمين يد عاملة عملية ذات خبرات وتخصصات متنوعة لدعم 
التنمية الصناعية المحلية. 


خلاصة: تقوم السياسة الصناعية في كلا البلدين منذ التسعينيات على مبدأ 
خلق مناخ للاستثمار الصناعى ومساعلة المنتج الصناعي المحل فى إطار سياسة 
الحماية الجمركية من جهةء وفتح فرص التصدير من جهة أخرى» مع اختلاف في 
أساسيات الحماية اللتمركية . 


ه ‏ من ناحية التنمية الصناعية 

- فى سوريا: شهد قطاع الصناعة معدلات نمو إيجابية: 9,4 بالمئة سنوياً في 
المتوسط في عقّد السبعينيات» و71,/ بالمئة في النصف الأول من عقد التسعينيات» 
وسلبية فى المترة (6م/0١‏ _ ب/للمم١)‏ (-:4؟ بالمئة) . وقد كنائنتة نسمة مساههمهة 
الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي من ٠١‏ بالمئة عام ١9377‏ و55 بالمئة عام 2191١‏ 
إل ١‏ بالمئة في الفترة (؟8404١‏ 9 0 لتعود وتساهم في 5 بالمئة عام 5 . 
أما إذا استثنينا مساهمة فرعى الصناعة الاستخراجية وصناعة الماء والكهرباء» فإن دور 
الصناعة التحويلية يصبح أقل أهمية» أي بنسبة 8,5 بلمئة عام /1991. 


- في لبنان: شهد قطاع الصناعة نموا وتطوراً ملحوظأ في التسعينيات. أما 

خلال مرحلة الحرب. فقد اختلط الازدهار والنمو بالدمار والتراجع» وتباينت نسب 

النمو للإنتاج الصناعي خلال السئوات .)١1988  1١91/5(‏ وجاء معدل النمو 

السنوي ١,8‏ بالمئة في المتوسط وازدادت نسبة مسامحمته في مجمل الناتج المح من 

5 بالمئة عام 5/ا19 إلى ٠١,2‏ بالمئة لعام .١148/‏ وقد طغت تأثيرات الحرب 

الأهلية أيضا في تلك الفترة على بنية القطاع الصناعي وخريطة انتشاره» إذ تعززت 
00 


نسبة الوحدات الصغيرة وزادت حصتها من 17 بالمئة من إجمالي الوحدات الصناعية 
0 ١و‏ إلى ١ل‏ بالمئة عام 5 » وبرزت التنمية الصناعية في المناطق الريفية 
وأطراف المدن. ولم يدم هذا الانتعاش. فأحداث عامي ١9894‏ و940١‏ دمرت جزءاً 
كبيراً من المصانع. إضافة إلى حملة الأضرار التي كانت لها انعكاسات سلبية على 
التنمية الصناعية. وفي عقد التسعينيات شهد قطاع الصناعة عملية إعادة نهوضء 
وحالياً يساهم بنسبة 4 بالمئة في الناتج المحلي . وبلمو بمعدل "؟ بلمئة في المتوسط 
سنوي . 


خلاصة: إن نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلى الإجمالي في 
كل من سوريا ولبنان متقاربة خلال النصف الأول من عقد التسعينيات: 8 بالمئة فى 
سوريا و4 بالمئة في لبنان. وفي المقابل هنالك تفاوت فى متوسط معدلات النمو 
البنوية لتللك الفترةة. افق سوونا شهدكه العشافة التحوياة معدل كلمو ستلونا قله 
5" بالمئة في المتوسط في النصف. الأول من عقد التسعينيات. أما معدل النمو فى 
الصناعات التحويلية في لبنان فلم يتجاوز ٠١‏ بالمئة. ١‏ 


و - من ناحية المعوقات التى تواجه التنمية الصناعية 

- فى سوريا: أهم المعوقات التى تواجه التنمية الصناعية هو انخفاض القيمة 
المضافة فى الصناعات التحويلية» ويعود ذلك إلى مجموعة من الأسباب أههمها: 
انخفاض نسبة الانتماع من الطاقات الإنتاجية» ارتفاع تكاليف الونتاج . تسعير عدد 
من المنتجات إدارياً وبأسعار تقل عن كلفة عوامل الإنتاج تبعا لسياسة الدعم المعتمدة 
من الدولة مهاه بعض بعض السلع. غ؛ غياب تقديم المخدمات الاستشارية للصتاعة» قدم 
القوانين المعمول بها في تنظيم عمل المؤسسات الصناعية. وعدم توافق بعضها مع 
قوانين التجارة الخارجية والداخلية والمالية والنظام الضريبي والنظام الجمركي . 


- في لبنان: انعكست الآثار التدميرية للحرب الأهلية مباشرة على التنمية 
الصناعية. وبالأخص على القيمة المضافة المحققة لمختلف أبواب النشاط الصناعي» 
فانهيار البمنية التحتية اللازمة والداعمة لقطاع الصناعة رفعت من التكلفة الإنتاجية 
واتخفضت القيمة المضافةء وبالتالى ضعفت القدرة التنافسية للسلع الصناعية . 


أيضاً كانت للحرب الأهلية انعكاسات سلبية غير مباشرة أهمها: 


العديد من الصناعات القدرة التنافسية . 
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- النقص الشديد في التمويل المتوسط والطويل الأجل للنشاط الصناعي 
وضعف حجمهء علما أن المصرف الوطني للإنماء الصناعى والسياحي لا يزال غائبا 


- الركود الاقتصادي المتشكل فى النصف الثاني من عقد التسعينيات وانعكاسه 
على عملية تصريف الإنتاج» وفي المقابل صعدت عملية الإغراق من السلع الأجنبية 
الرديئة وبأسعار رخيصة من موجة التهديد للمنتجات المحلية» ودفعت البعض إلى 
تخفيض الإنتاج . 

وتواجه كل من الصناعتين السورية واللبنانية تحديات خارجية تمئلت فى 
التوتجنة الكدينة للسياسة الافعضادية الغالميةة ,وترير الفجازة والحدوه التعويع: 
والتكتلات الاقتصادية» مما ضيق على النشاط الصناعى المؤهل للمنافسة الإقليمية: 
ناهيك عن العالمية . ْ 


رز من ناحية آلية التنمية الصناعية 
فى سوريا: تنوعت الجهود المبذولة والآليات المعتمدة في دفع عملية التنمية 


)١(‏ التعددية الاقتصادية ونوظيف إمكانات وقدرات القطاعات الثلائة» العام 
والخاص والمشتركء فى التنمية الصناعية. وفى إطار هذه التعددية اعتمد العديد من 
التشريعات والقرارات واتخذت مجموعة من الإجراءات التنظيمية لدفع الاستثمار 
الصناعي . 


(؟) التمويل الصناعي : اعتمدت الدولة المصرف الصناعي لتمويل ودعم 
الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرف الإنتاجية» إضافة إلى مساهمة المصرف العقاري 
في تمويل إقامة وتوسيع الأبنية الصناعية» ومساهمة مصرفي التسليف الشعبي 
والتجاري السوري في تمويل بعض الأنشطة . 

(") آلية التسويق والترويج للمنتجات الصناعية: عقد اتفاقيات مع مختلف 
البلدان العربية والأجنبية وإقامة معارض وترتيب ندوات ولقاءات لرجال الأعمال 
العرب والأجانب . 


(:) آلية الإشراف والرقابة والمواصفة: منحت وزارة الصناعة صلاحيات الرقابة 
على السلع والمنتتجات ومحديك المواصفات والمعايير» وبدورها وزعت وزارة الصناعة 
حا 


الاختبارات والأبحاث الصناعية»ء مركز تطوير الإدارة الإنتاجية» هيئة المواصفات 


في لبنان : منل أوائل التسعينيات ومع انتهاء الحرب الأهلية حاءت : 


الخطوة الأولى: في آلية التنمية الصناعية بإعادة تأهيل العديد من القطاعات 
اللازمة والداعمة للقطاع الصناعي (كهرباء ‏ ماء ‏ اتصالات ‏ مواصلات - مدارس 
مهنية وتقنية - كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية) . 


الخطوة الثانية: تركيز جزء من البرنامج الإنمائي ضمن الخطة على التنمية 
الصناعية. وقد شمل البرنامج عددا من النقاط الهادفة إلى تشجيع قيام صناعات 
دات تقنيات متطورةء إضافة إلى نجهيز مختبرات معهد البحوث الصناعيةء وإعادة 
إحياء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية» وإنشاء وتأسيس المؤسسة العامة لتشجيع 
الاسثمارات في لبتان: 


الخنطوة الثالئة: جاءت فى تيسيط الإجراءات الإدارية لإقامة المشاريع الصناعية 
واعتماد آلية الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار الصناعي . 


الخطوة الرابعة: استخدام آلية الحوافز المالية في التنمية الصناعية بصورة أكثر 
فعالية. ويدعم المصرف المركزي القروض الممنوحة إلى القطاع الصناعي بنسبة 5 
بالمئة. وقد دعم التأجير الصناعي أسعار الطاقة المستخدمة بالقطاع الصناعي» وإنشاء 
شركات للتأجير (35128ع1) الصناعىء» وضمان اعتمادات التصدير من قبل هيئات 
ضمان عربية وفرنسية واألمانية وبريطانية وأمريكية . 


المخطوة الخنامسة : التسويق والترويج الون إطار إبرام اتفاقيات عذيدهة 0 الدول 


الخطوة السادسة: ضبط الحودة وتحسين آلية مراقبة تطبيق المواصفات الإلزامية 
عبر تفعيل مؤسسة المقاييس والمواصفات ليبنور (1:18801)» إضافة إلى التنمية 
العلمية التكنولوجية عبر تفعيل معهد البحوث الصناعية وإقامة مؤتمرات حول البحث 
العلمي والتنمية الاقتصادية سنوياً للعام الثالث على التوالي منذ عام .١9917‏ 


4 من ناحية المناطق الصناعية: اقتصرت المناطق الصناعية في سوريا على 
أراض خاضعة للمعخطط التنظيمي للمحافظات ونحدده من كبل التنظيم المقدم 
للبلديات في كل منطقة. وقد خصص في كل محافظة من المحافظات السورية مناطق 

با 


صناعية صغيرة ومتوزعة لتلبية الحاجات المحلية للمنطقة أو المحافظة . ودصم هذه 
المناطق ورشات بمختلف الاختصاصات . أما المؤسسات الصناعية الكبيرة» فتنتشر 
بشكل عشوائى فى مختلف المناطق على حساب الأراضى الزراعية والعمرانية. وفى 
لينان مناطق صناعية نظامية بمساحة ١1,7‏ مليون م'» ومناطق صناعية واقعية 
مساحتها 4,5 مليون م'ء» نشأت بتراخيص مؤقتة من المحافظين تجدد سنويأ دون 
نص نظامى صادر بإقامتها. وتتداخل أيضا المناطق الصناعية والسكنية والزراعية 
توافرهاء وتتخبط في فوضى هندسية وعمرانية... وفي المقابل بقيّت المناطق 
الصناعية النظامية عير مسسُمرة يسبمسا ارتفاع سشيعتر الأراضى أو لدواع أهنة : 


ط ‏ من ناحية هيكلية القطاع الصناعي : أجرى المكتب المركزي للإحصاء 
القومي في منوزنا اتعتهناء جزناعنا شافلة لجميع أبواب النشاط الصناعي اللقطاع 
الخاص لعام 19490. كما أجرت وزارة الصناعة في لبنان مسينا متاعيا شاف 
لجميع أبواب النشاط الصناعي لعام .١41906‏ 


َ تورع النشاط الصناعي شي سورياأ بشكل أساسي بين القطاعين العام والمخاصء 

تبعا للقرار رقم (5٠ءلاه)‏ لعام 3/6 ١‏ والمرار رقم (ه؟) لعام 65 أ١.‏ ويساهم كل 
من القطاع المشترك والتعاون في نشاط الصناعات التحويلية بشكل ثانوي . 

هيكلية النشاط الصناعي في القطاع العام 

)١(‏ الصتاعات الاستخراجية: استخراج اليترول» الملح. الخير الإسفلتي. 
البحصء الرمل والرخام. وتفوم عهذهة الصناعات حمس شسركات رئيسية (مع جموعة 
الفروع المدوزعة في المحافظات) هي: الشركة السورية للنقطء الشركة العامة 
للموسفات والمناجمء الشركة العامة للإسفلت.ء اله العامة لاستثمار الرخام 
وأحجار الزينة . 


(؟) صناعة الماء والكهرباء: تتولى المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية 
تأمين توليد الطاقة الكهربائية فى سورياء والمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار المياه فى 
مراكز المحافظات بعملية تنقية وتوزيع المياه. 


(7) الصناعات التحويلية : يتوزع نشاط الصناعات التحويلية للقطاع العام في : 
الصناعات النسيجية» الصناعات الغذاتية» والصناعات الهندسية الكيميائية» السكر. 
الإسمنت» تكرير النفطء الصناعات الطبية» حلج القطن» صناعة التبغ» المطاحن 
والمخابز الالية . 
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في ضوء الاستقصاء الصناعىي الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء فى سوريا 
لعام 1445» والمسح الصناعي الشامل الذي قامت به وزارة الصناعة في لبنان أيضاً 
لعام 2.1946 يمكن توزيع النشاط الصناعي في البلدين على النحو التالي: في 
سورياء تتشكل هيكلية لقم الصناعي في القطاع الخاص ضمن 59 باب أو 
نشاطاء وقد تضمنت المجموعة الأولى صناعات استخراجية ثانوية (ضمن بنود مرقمة 
:)١5 - 1١5-1١-٠‏ المقالع والمناجم. تعدين ركازات الفلزات. وقد توزعت 
المجموعات الأخرى في صناعات تحويلية . 


هيكلية الصناعة التحويلية في لبنان : وزع المسح الصناعي في لبنان عام 
50 النشاط الصناعىي ضمن 55 بابأ أو نشاطا. تضمن الباب الأول نشاط 
الصناعة الاستخراجية الذي اقتصر على المناجم والمقالع. أما الصناعة التحويلية 
فجاءت ضمن الأبواب الاثنين والعشرين الياقية . 


من الواضح أن الهيكلية الأساسية المعتمدة لتوزيع أبواب النشاط الصناعي 
المعتمد في الاستقصاء الصناعي في سورياء والمسح الصناعي في لبنانء متقاربة إلى 
حد بعيدء إذ إن جميع أبواب النشاط الصناعي في لبنان ما عدا البناء لها أبواب 
مطابقة في قطاع الصناعات التحويلية في سورياء إضافة إلى أربعة أبواب أخرى 
مصنفة أيضاً في سوريا: صنع آلات المكاتب والمحاسبةء آلات الحاسب الإلكتروني 
وإعادة الدوران» إمدادات الكهرباء والغاز واللمياه الساخنةء» جمع وتنقية وتوزيع المياه. 


وضمن هذين التصنيفين قدم كل من الاستقصاء الصناعي للقطاع الخاص في 
سوريا والمسح الصناعي في لبنان الإحصاءات الأساسية التى تسمح بمقارنة نشاط 
الصناعات التحويلية للقطاع الخاص في كلا البلدين. أما نشاط القطاع العام في 
سوريا فيقوم على الاستثمارات الضخمة» ويعمل على تشغيل الاف العمال» رياه 
سياسات تصنيع مختلفة عن سياسات القطاع الخاص (لا تقوم على مبدأ الربحية بقدر 
ما تقوم على مبدأ تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن بأسعار مدعومة). 


ويندرج ضمن كل باب من أبواب الصناعات التحويلية في كلا البلدين 
مجموعة واسعة من المنتجات المتشابة كمنتج نهائي ء والمتباينة من ناحية تكلمة 
ومصاريف مستلزمات الإنتاجء والتقنية الإنتاجية المعتمدة») ومستوى جودة المنتج 
النهائتى» وطريقة التعبئة والتغليف والتسعير. 
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الحدول ركم - "0 
توزيع أبواب الصناعات التحويلية 


صنع المنتجات الغذائية والمشرويات 

جع حت الم 

- صنع المنسوجات 

- صنع الملايس ونبيئة الفراء صناعة الملابس» صنع ودبغ الفرو 

دبغ وتهيئة الجلودء حقائب الأمتعة واليد والسروج والأحذية صناعة ودياغة الجلد. صناعة الحقائب والشنط والأحذية 
صنع الخشب والمنتجات الخششبية باستثناء الأثاث صناعة الخشب ومشتفاته باستثناء الأثاث والفلين والقش 
صنع الورق ومنتجات الورق - صناعة الورق ومشتقاته 

- الطباعة والنشر واستنساخ وسائط الإعلام النشر والطباعة وإتناج وسائل الإعلام المسجلة 

صنع فحم الكوك والنتجات النفطية المكررة - تصنيع الفحم ومشتقات التفط المكرر والوقود النووي 
صنع المواد والمتتجات الكيميائية - صناعة المواد الكيميائية ومشتقاتها 

- صنع منتجات الطاط واللدائن - صناعة المواد المطاطية والبلاستيكية 

- صنع منتجات المعادن اللافلزية مواد استخراجية أخرى غير معدنية 

صناعة الفلزات القاعدية (الأساسية) - صناعة المعادن الأساسية 


صنع متنجات المعادن المشكلة باستثناء الماكينات والعدات صناعة المعادن المصنعة باستاناء الآلات والمعذات 

- صنع الآلات والمعدات المتتوعة صنع الآلات والمعنات 

- صنع آلات المكاتب والمحاسبة وآلات الحاسب الإلكتروني 

- صنع الآلات والأجهزة الكهربائية صناعة الآلات والمعدات الكهربائية 

- صنع معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصال - صناعة الأجهزة التلفزيونية والإذاعية وأجهزة الاتصالات 
- صنع الأجهزة الطبية وأدوات القياس العالية الدقة والأدوات - صتاعة المولد الطبية الدقيقة والبصرية والساعات 
البصرية والساعات 


- صنع المركيات ذاث المحركات ولمركبات المقطورة ونصف المقطورة 1 صناعة السيارات والمقطورات والاكسسوارات التابعة لها 
- صنع معدات النقل صناعة معدات النقل الأخرى 

- صنع الأثاث صناعة الأثاث 

إعادة النوران صناعة البناء 

إمنادات الكهرباء والغاز والمياه الساخنة 

- جمع وتنقية وتوزيع للياه 





؟ ‏ مؤشر التبادل التجاري بين سوريا ولبنان 

النشاط التجاري القائم: شهد حجم التبادل التجاري الإجمالي بين سوريا ولبنان 
منذ منتصف الثمانينيات تزايدا مطردا ولفترة عقد من الزمن (الجدول رقم  ١(‏ 
07) فبلغ ١97,١‏ مليون ليرة سورية عام ١986‏ و",54945 مليون ليرة سورية عام 
14. ومند عام ١940‏ بدأ بالتناقص من 1٠١9,8‏ مليون ليرة سورية ليصل إلى 
7و5" مليون ليرة سورية عام 1998. 


لضن 


عض الثمانينيات (195486 - )1١9448(‏ ومن ثم أصبح لصالح سموريا. 


وتزايد رصيد الميزان التجاري السوري مع لبنان من 7١54‏ مليون ليرة سورية 
عام 1988 إلى 7748 مليون ليرة سورية عام 21919 وقد بلغ أعلى قيمة عام 
50-7 معليون: ليرة: سنوورة ):: 

أما بالنسبة إلى الصادرات الصناعية السورية إلى لبنانء فققد بلغت ١٠,١9١‏ 
مليون لبوة سورية عام 16 وا رتفعت إلى ١1‏ مليون ليرة سورية عام 
06 وتراوحت ضمن هذا المعدل لتبلغ مليون ليرة سورية عام 1998. 

أما بالنسية إلى المستوردات الصناعية السورية من لبئانء فقد بلغت عام ١895‏ 
ما فيمته هلاه مليون ووه سورية. ثم انحفضت إلى 01 مليون ليرة سورية عام 
6 وإلى 95" مليون ليرة سورية عام 1998. 

إن مقارنة الإنتاج الصناعي في كل من سوريا ولبنان لجهة السلع المنتجة 
المتكاملة المتنافسة سلعة بسلعة توضح بصورة أساسية أوجه التكامل والتنافر فى 
الإنتاج الصناعي السوري واللبناني» وفي المقايل فإن إمكانية الحصول على جداول 
جانب اللإحصائية . وبدورها تطرح جداول التبادل التجاري السلعي المدرجة في 
إحصاءات التجارة الخارجية (الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في دمشىق) الخيار 
الثاني الأفضل للقيام بعملية تصنيف السلع المتكاملة والمتنافسة . وتأخذ عملية تصنيف 
السلع المنتتجة محليا في سوريا ولبنان بين سلع متكاملة ومتنافسة دوراً مهما في تحديد 
مستوى النتائح الموجمة والسالية لقيام اتحاد جمر كي . 


تبعاأ للتحليل النظري للآثار السكونية للاتحاد الجمركي فإن مقدار الربح يزيد 
كلما تشاست المنتجات المحمية وزادت درجة المنافسة . بمعنى اخرء ان المنافسة في 
إطار اتحاد جمركي تستبعد المنتج الأقل كفاءة وتطرح للمستهلك سلعا ذات جودة 
وكفاءة أفضل وأسعار منافسة. وبئتيجة المنافسة أيضا ستتم إعادة توزيع للموارد باتجاه 
أكثر كفاءة كما سيقل وينخفض عبء المؤسسات القائمة ذات الأداء والكفاءة 
المندنية . وبالتالي» فإن لدرجة أو كمية السلع المتنافسة أهمية في تحديد الاثار الإيجابية 
وربحية الاتحاد الجمركيء: على الرغم من انعكاسها السلبي المباشر على المؤسسات 
ذات الأآداء والكفاءة المدخفضة . 


أما بالنسبة إلى السلع المتكاملة؛ فإن قيام الاتحاد إلى جانب كونه سيخلق سوقا 
موسعة لتلك المنتجات» فإنه أيضاً سيخلق مناخاً للاستثمار لسلع تكاملية غير منتجة 
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محلياً يمكن إقامتها في ضوء الحماية الجمركية التي يفرضها قيام الاتحاد الجمركي . 
وتقدر الربحية والآثار الإيجابية بمستوى الكفاءة في الإنتاج ودرجة الجودة للسلع 
المتتجة والمحمية في ظل الاتحاد الجمركي. نتيجة ذلك فإن الربحية الناتجة من قيام 
الاتحاد ذات علاقة عكسية مع كمية السلع المتكاملة المحمية ذات الكفاءة المتدنية. 


وفي محاولة لاستخدام لوائح التبادل التجاري الصناعي القائمة بين سوريا 
ولبنان كمؤشر لقراءة أوجه التكامل والتنافس فى المنتجات الصناعية للبلدين» فقد 
مت مراجعة التبادل التجاري بين سوريا ولبنان للشسعوات (14948-18983): 
وأدرجت المنتجات التي تم تداولها لأكثر من سنتين» ومن ثم تم تصنيفها حسب 
الاستعمال إلى مواد أولية ووسيطة وبهائية أو تكوين رأسمالي. كما تم توزيعها بين 
المنتجات المتكاملة والمنتجات المتنافسة على خطوتين : 


أ تتم مقارنة السلعة المستوردة من لبنان إلى سوريا بلوائح الإنتاج الصناعي 
في سوريا والمصنفة في المجموعة الإحصائية (المكتب المركزي للإحصاء في سوريا) 
لعام 1994» كما تتم مقارنة السلعة المستوردة من سوريا إلى لبنان بلائحة مقدمة من 
جمعية الصناعيين للمنتجات اللينانية . 


لبنان أو في حال إنتاجها في البلدين» ولكن بكميات قليلة جداء وبالتالي تتم تغطية 
معظم الطلب المحلي عن طريق الاستيراد. وتعتبر السلعة تنافسية في حال توفر إنتاج 
محلل منها في كلا البلدين ودخولها في المبادلات التجارية بينهما أو مع الدول 
الأخرى . 


إن عملية التفريق بين المنتجات المتكاملة والمتنافسة توضح مدى إمكانات 
التخصص وأوجه المنافسة بالنسبة إلى المنتجين الصناعيين السوريين واللبتانيين على 
السواء. فالحالة التكاملية تستدعي التخصص والنمو أو زيادة الإنتاج. أما الحالة 
التنافسية فتتطلب تحسين الحودة ومضاعفة عمليات التسويق. وفىي حال تم اتفاق بين 
المنتجين» فإنها قد تؤدي إلى اندماج المصنعين في البلد الواحد أو إقامة شركات 
مشتركة بين البلدين» وبالتالىي التخصص بجودة أفضل . 

وتدرج البيانات المفصلة لوائح بالمنتجات المتبادلة بين سوريا ولبنان» وتوزعها 
بين سلع تكاملية وسلع تنافسية أيضأء وبين سلع أولية وسلع وسيطة وسلع نهائية 
وتكوين رأسمالي . 

بك 


- في نشاط الصناعات الغذائية : 

في سوريا هنالك 77 منتجا”' '' تكاملياً و١7‏ منتجاً تنافسياً يتم تصديرها إلى 
لبنان. وفي المقايل من لبنان هناك 5 منتجات تكاملية و5 منتجات تنافسية يتم 

- فى نشاط صناعة المنسوجات : 

من سوريا هناك ١6‏ منتجاً تكاملياً و4 منتجات تنافسية يتم تصديرها إلى 
لبنانء ومن لمنان هناك منتحات تنأفسية يتم تصديرها إلى سوريأ. 

- في نشاط صنع الملابس وتبيثة القراء : 

من سوريا يتم تصدير 4 منتجات تنافسية. وفي المقابل لم يتم تصدير الملابس 
من لبنان إلى سوريا إلا عن طريق الأفراد والاستهلاك الشخصى. 

- فى نشاط ديغ وتبيئة الحلود وحقائب الأمتعة واليد والأحذية : 

من سوريا هناك © منتجات تكاملية ولا منتجات تنافسية يتم تصديرها إلى 
لبنان. وفي المقابل لم يتم تصدير منتجات هذا النشاط إلى سوريا إلا عن طريق 
الأفراد والاستهلاك الشخصى . 

- فى نشاط صناعة الورق ومنتجات الورق والطباعة: 

من سوريا هناك ١١‏ منتجأ تكاملياً يتم تصديرها إلى لبنان» ومن لبنان هناك 4 
منتجات تكاملية ولا منتجات تنافسية يتم تصديرها إلى سوريا. 

- فى نشاط صناعة المواد والمتتجات الكيميائية : 

من سوريا هناك ٠١‏ منتجاً تكاملياً و منتجات تنافسية يتم تصديرها إلى 
لبنان» ومن لبنان هناك 5١‏ منتجا تكاملياً و١٠‏ منتجات تنافسية يتم تصديرها إلى 
سوريا. 

- فى نشاط المنتجات التفطية المكررة : 

من سوريا هناك ه منتجات تكاملية ومنتجح تنافسي تصدر إلى لبنانء» ومن لبتان 


نكسن 


في نشاط المواد الاستخراجية ومواد البناء : 


من سوريا هناك 55 منتجاً تكامليا و١١‏ منتجاً تنافسياً تصدر إلى لبنان» ومن 
لمنان هناك منتح تكامل واحد و1 منتحات تنأفسية تصدر إلى سوريا. 


فى نشاط صناعة متتجات المطاط واللدائن البلاستيكية : 


من سوريا هناك ١7‏ منتجاً تكاملياً و١‏ منتجاً تنافسياً تصدر إلى لبنان» ومن 
لينان هناك منتجات تكاملية و5 منتجات تنافسية تصدر إلى سوريا. 


فى نشاط صناعة الآلات والمعدات المتنوعة: 


من سوريا هناك 9" منتجاً تكاملياً و4١‏ منتجاً تنافسياً تصدر إلى لبنان» ومن 
لمنان هناك ١١‏ منتجاً تكاملياً و١١‏ منتجاً تنافسياً تصدر إلى سوريا. 


516 نشاط صناعة منتحات المعادن الفلزية واللافلزية : 


عن سيريا هناك ١9‏ منتجاً تكاملياً و١7‏ منتجا تنافسياً تصدر إلى لبتان» ومن 
لمنان هناك 8 منتجات تكاملية و١٠‏ منتجات تنافسية تصدر إلى سوريا. 


خلاصة: هناك 555 منتجاً تكاملياً يتم تادلها تجارياً بين سوريا ولبنان و١71١‏ 
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٠“‏ - موّشر القيمة المضافة 

تعكس نسبة القيمة المضافة في الإنتاج وإنتاجية العمال السنوية درجة الكفاءة 
في الإنتاج الصناعي» ويشمل مقدار القيمة المضافة'''' جملة الرواتب والأجور 
والفائدة والربح المحققة نتيجة القيام بنشاط صناعي والحصول على كمية من السلع. 
أما مؤشر نصيب القيمة المضافة في الإنتاج (معدل القيمة المضافة)» فيعكس زيادة في 
العائدات (الرواتب» الأجورء الفائدة أو الربح) بالنسبة إلى كميات الإنتاج. ويمكن 
استخدام هذا المؤشر بدوره للمقارنة بين مختلف النشاطات الصناعية» بمعنى أن 
النشاطات الصناعية التي تحقق نسبأ مرتفعة من معدل القيمة المضافة إلى الإنتاج 
مقارنة بنشاطات أخرى تتمتع بميزات نسبية أفضل . وتمثل إنتاجية العمل بدورها 
مؤشرا على نشاط العامل» وهو يقيس كمية السلع المنتجة من قبل العامل خلال 
الفترة الزمنية» وبالتالي إن أي زيادة في إنتاجية العامل (زيادة في كميات السلع 
المنتتجة) تعكس زيادة فى الكماءة الإنتاجية للعامل والحصول على ميزات نسبية 
أفضل. من ذلك يمكن اعتماد مؤشر القيمة المضافة للنشاط الصناعي في البلدين 
وسيلة لمقارنة الميزات النسبية داخل كل نشاط. وهذا يساعد في وضع اسن اكد 
موضوعية لاعتماد سياسة تنسيقية بين البلدين لتعميق تخصص الصناعات فى كل 
منهما بالفروع والأنشطة ذات الميزات الأفضل (قيمة مضافة أو إنتاجية عامل أعلى). 
ويمكن لهذين المؤشرين أيضاً أن يشكلا القاعدة الصحيحة لتعاون الصناعيين اللبنانيين 
والسوريين فيما بينهم وتقسيم العمل تبعا لما يتمتع به كل نشاط من ميزات نسبية 
أفضل . 

من الناحية العملية الميدانية» أجري مسح صناعي في كل من سوريا ولبنان 
عام 195. وقد شمل المسح الصناعي فى لينان» كما شمل بحث الاستقصاء 
الصناعي في سورياء جميع أبواب النشاط الصناعي القائمة للقطاع الخاص. واعتمد 
المسحان التصنيف أو التوزيع نفسهما في أبواب النشاط الصناعي» باستثناء الباب 
الأخيرء إذ اعتمد فى لبنان نشاط البناء فى حال اعتمد في سوريا نشاط إعادة 
الدوران وجمع وتنقية المياه. ١‏ 

واعتمد المسحان أيضا المؤشرات نمسها للقيام بورصف الآداء الصناعي داخل 
كل نشاط (قيمة الإنتاح» مستلزمات الإنتاج» القيمة المضافةء رأس امال 
المستثمر...) مع اختلاف في وحدات التقديرء إذ اعتمد الدولار الأمريكي في 


)١١(‏ قد تدخل الاهتلاكات لدى احتساب القيمة المضافة» لكن عند إجراء المسح الصناعي في كل 
من سوريا ولبنان لم محتسب كممة الامحللاكات» وشملت فقط الرواتب والأجور والفائدة والربح . 


ب 


المسح الصناعي اللبناني واعتمدت الليرة السورية في بحث الاستقصاء الصناعي في 
سوريا. إن النتائج المقدمة في كلا المسحين تطرح مجموعة من المؤشرات التفصيلية 
للأداء الصناعى فى كل من سوريا ولبنانء وبدروها تساعد هذه المؤشرات على 
استخلاص مقارنة للميزات النسبية التي تتمتع بها الفروع والنشاطات الصناعية في 
البلدين . 

عملياء لقد توصلنا إلى نتائج مضللة لدى محاولتنا إجراء مقارنة مباشرة لمعدل 
القيمة المضافة المحققة أو إنتاجية العامل فى كل من سوريا ولبنان» يسبب اختلاف 
مستوى الرواتب والأجور واختلااف في مؤشر الأسعار (ع0م1 عنءط) في البلديرة : 
وهذا الاختلاف ينعكس وبشكل واضح في نصيب القيمة المضافة المحققة في الإنتاج 
فى كل من نشاط وإنتاجية العامل السنوية (الجدول رقم  ”(‏ 5))» إذ ان مقارنة 
مباشرة لنصيب القيمة المضافة المحققة إلى الإنتاج وإنتاجية العامل السنوية في مختلف 
النشاطات تشير إلى أن جميع النشاطات الصناعية في لبنان ذات ميزات نسبية أفضل 
وكفاءة إنتاجية أعلى (باستثناء النشاطين: صنع المركبات ذات المحركين» والمركبات 
المقطورة.» وصنع معدات النقل)» إلا أن هذه المقارنة مضللة إلى حد بعيد عمليا 
كونها لا تجرد عامل اختلاف مقياس الأسعار واختلاف مستوى الرواتب والأجور. 

ولتصحيح النتائج وتقريبها من الواقعء فمنأ بإجراء تصحيخ لكل من معدل 
القيمة المضافة المحقمقه في الونتاج وإنتاجية العامل السنوي» وصولا إلى نحقيق شروط 
التكافق فى كل نشاط صناعىء» للتمكن من إجراء المقارنة الصحيحة. لقد حاولنا 
تحييلك لهس اناء5) عامل اختلاف مستوى الأجور والرواتب فى البلدينء» وكذلك 
تحييد تأثير عامل اختلاف الدخل ومستوى الأسعار في البلدين في قيمة إنتاجية 
العامل . 


وفقاً لذلك» قمنا بحساب معدل القيمة المضافة المصححة إلى الإنتاج في 
سورياء ومن ثم مقارنتها بمثيلتها في لبنانء وكذلك الأمر لإنتاجية العامل السنوية 
وفق المعادلتين التاليتين : 


معدل القيمة المضافة ‏ خ--0 معدل القيمة المضافة ‏ ا نسبة الأجور إلى الناتج 
المصححة في الإنتاج المحققة في الإنتاج الصافي في لبنان 
نسبة الأجور إلى الناتج الصافي في سوريا 
إنتاجية العامل السنوية ‏ - إنتاجية العامل السنوية “ا مقياس تصحيحي 
(المصححة) في سوريا الطققة قن سودي لمآ ماع رمت) 
(دولار أمر يكي) (دولار أمر يكي) 


يض 


المقياس التصحيحي > قيمة متوسط دخل الفرد “ا قيمة متوسط دخل الفرد 


في لبنان بأسعار فى سوريا بسعر القوة 
الصرف الجارية الشرائية 
قيمة متوسط دخل الفرد في 4 قيمة متوسط دخل المرد 
لبنان بسعر القوة فى سوريا بأسعار 
الشرائية الصرف الجارية 


578.٠٠١ - 4‏ ير .57501 
50١ «5 16٠‏ 
وقد اعتمدنا في حساب المقياس التصحيحي على حسابات الأمم المتحدة 
والمنلك الدولي لعام 15 والمنشورة فى كتاب م يرك بورك 3507 
ويمكن استخدام مؤشر القيمة المضافة وإنتاجية العمل تبعاً للأرقام الصححة 
صنع المنتجات الغذائية والمشرويات: 
يساهم هذا النشاط بأكثر من ٠١‏ بلمئة من إجماليى القيمة المضافة المحققة فى 
القطاع الخاص فى سورياء بينما يساهم ب "” بالمئة فقط في لبنان . 
ويحقق هذا النشاط أيضاً ميزات نسبية أفضل في سوريا من ناحية النسبة المثوية 
للقيمة المضافة المصححة إلى ال وبالتالى يعانى هذا النشاط فى لينان منافسة 


المنتتحات سور 0 ور إل ذلك بدي عن المملتوت وبالتالي تحظطى 


توفر المواد الأولية اللازمة في سوريا. 

صناعة الملاسس وتبيئة المراء : 

يساهم هذا النشاط بأكثر من ١١‏ بالمئة من إجمالي القيمة المضافة المحققة فى 
القطاع الخاص 82 سورياء ويقارب . بالمئة في لمنان . 

ويتمتع هذا النشاط بميزات نسبية أفضل في سوريا من لبنان من ناحية القيمة 
المضافةء لكن إنتاجية العامل السنوية في لبنان تفوق مثيلتها في سوريا بأكثر من / 


)١7(‏ هآ عحقمة )6‏ لأعنلدمد ‏ عناوناةأومممع ‏ اه 607101046 ع كلهد 4‏ :771074 4 12164 رآ 
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آلاف دولار سنوياء بما يستدعي إجراء دراسة لتقسيم العمل في فروع هذا النشاط 
فى البلدين» علماً أنه من الصناعات الحية والمستمرة فى لبنان» كما وضحت 
الدراسات الميدانية التى قامت مها امو سسة العامة لتشسجيع الاستثمارات (إيدال) . 


صناعة دبغ وتبيتة الجلود والحقائب والأمتعة والأحذية : 

يساهم هذا النشاط بأكثر من 7 بالمئة من إجمالي القيمة المضافة المحققة في 
القطاع الخاص في سورياء بينما يساهم بأقل من " بالمئة في لبنان. 

ويتمتع هذا النشاط بميزات نسبية أفضل في سوريا من ناحية النسبة ال مئوية 
للقيمة المضافة المصححة إلى الإنتاج. أما إنتاجية العامل السنوية في لبنان» فتفوق 
مشلتها يما يقار 0 ألاف دولار أمريكي ويا علما أن المنتتجات اللمنائية في هذا 
النشاط تنافس مشلتها السورية من تأحية الحودة والمتانة . 

- صنع الخشب والمنتجات الخشبية باستثناء الأثاث : 

يساهم هذا النشاط بأكثر من 0,5 بالمئة من إجمالى القيمة المضافة المحققة فى 
القطاع الخاص في سورياء بينما يساهم ب " بالمئة في لبنان. 

يتمتع هذا النشاط بميزات نسبية أفضل في سوريا من ناحية النسبة المئوية 
للقيمة المضافة المصححة إلى الإنتاج» أما إنتاجية العامل السنوية في لبنان فتشكل 
ثلائة أضعاف إنتاجية العامل في سورياء مما يساعد على استمراريتها على رغم 
المنافسة من قبل المنشات السورية الممائلة . 

- صنع الورق ومنتجات الورق : 

يساهم هذا النشاط بأكثر من ”5 بالمئة من إحمالي القيمة المضافة المحققة في 
القطاع الخاص الصناعي في لبنان» بينما لا تتجاوز مساهمته ٠,5‏ بالمئة في سوريا. 

يتميز هذا النشاط بتقارب الميزات النسبية من ناحية النسبة المئوية لخصة القيمة 
المضافة» لكن إنتاجية العامل السنوية فى لبنان تفوق مثيلتها فى سوريا بأكثر من / 
لاف دولار أشربكن. ويعود ذلك إلى ما تتمتع به منتجات هذا القطاع من جودة 
عالية تمكنها من التصدير والمنافسة فى الأسواق الخارجية» وفى المقابل تستورد سوريا 
جزءا كبيراً من المواد الأولية اللازمة لهذا النشاطء ويقتصر الإنتاج على التسويق 
المحل . 

صناعة المواد الكيميائية : 

يساهم هذا النشاط بأكثر من 5,5 بالمئة من إجمالي القيمة المضافة المحققة فى 
القطاع الخاص الصناعى فى سوريا وما يقارب "755 بالمئة فى لبنان. 


ذا 


ونتمتع سوريا بميزات تسبية ف هذا النشاط من تأحية النسية المئوية لخصة 
القيمة المضافة» ومن ناحية إنتاجية العامل السنوية» وتنافس غالبية منتجات هذا 
النشاط مثيلتها المنتتعجة فى لبنان . 

- صنع منتجات المطاط واللدائن : 

تتقارب نسبة مساهمة هذا النشاط في إجمالي القيمة المضافة المحققة في القطاع 
المخاص الصناعي قف كل من سوريا ولبنان» إذ تقارس نسبة مساهمتها ” بالمئة فى 
البلدين. وتحظى سوريا بميزات نسبية أفضل في الإنتاج لكن إنتاجية العامل السنوية 
في لبنان تفوق إنتاجية مثيله في سوريا بأكثر من 7١‏ ألف دولارء مما يحفز على 
استمراريتها وتطويرها. 

- صنع منتجات المعادن اللافلزية : 

يساهم هذا النشاط بأعلى نسبة ١5,5(‏ بالمئة) من إجمالي القيمة المضافة المحققة 
في القطاع الخاص الصناعي في سورياء بينما تأتي أعلى نسبة ١١,١(‏ بالمئة) في 
لبنان . 

و نحظطى صوريأ بميزات نسيمة أفضل في الإنتاجء ولكن 0 التكنو لوجيا المتطورة 
المعتمدة في المنشات اللبنانية» فإن إنتاجية العامل السنوية في لبئان تشكل ضعفي 
إنتاجية مثيله في سوريا. 

صناعة المعادن المشكلة باسئكئناء الآلات: 

يساهم هذا النشاط بما يقارب ١١‏ بالمئة من إحمالي القيمة المضافة المحققة في 
القطاع الخاص الصناعى في سوريا وبأكثر من 8 بالمئة في لبنان. 

وتتمتع المؤسسات اللبنانية العاملة في هذا القطاع بميزات نسبية أفضل من 
مثيلتها فى سورياء سواء من حيث النسب المئوية لحصة القيمة المضافة إلى الإنتاج أو 
من حيث إنتاجية العامل السنوية . 

- صنع الأثاث : 

يساهم هذا النشاط بما يقارب ١١‏ بلمئة من إجمالي القيمة المضافة المحققة في 
القطاع الخاص الصناعى فى سورياء وأيضاً بما يقارب ٠١‏ بالمئة في لبنان. 

وتتقارب أيضاً النسب المئوية من حصة القيمة المضافة إلى الإنتاج» مشيرة في 
الممايل إلى أن إنتاجية العامل السنوية في يتان تشكل ضعف إنتاجية مثيله في 
سورياء محققة بذلك ربحاً أعلى. ويعود ذلك إلى الجودة العالية في الإنتاج» علماً أن 

4 ا 


المنتتجات اللبنانية في هذا النشاط تنافس مثيلتها المستوردة من الدول الأوروبية. 


خلاصة 

من الواضح أن النشاطات الأحد عشر المدرجة سابقاً تساهم في أعلى نسبة 
مئوية في القيمة المضافة في البلدين» بمعنى أن القطاع الخاص الصناعي في كلا 
البلدين يقوم بشكل أساسي على نشاطات صناعية متماثئلة. 

ويتميز القطاع الصناعي في لبتان أيضء بإنتاجية عمل سنوية مرتفعة» لكن في 
اللقابل يتمتع القطاع الخاص الصناعي السوري بميزات نسبية أفضل بما يقارب ١5‏ 
نشاطا مدرجا في الجدول رقم  ”(‏ 5) مقابل خمسة نشاطات في لبنان. 

وتعكس هذه المؤشرات بشكل عام درجة المنافسة العالية التي يمكن أن 
تشهدها المنشات الصناعية مع أول خطوة من خطوات التكامل الصناعي» ألا وهي 
تحرير التجارة للمنتجات الصناعية للبلدين . 

وكما أشرنا فى الفقرة (؟7)» فإنه كلما زادت درجة المنافسةء ازداد مستوى 
الريحية المحققة من عملية التكامل . 

أخيرأء ونتيجة ارتفاع إنتاجية العامل السنوية في القطاع الصناعي اللبناني 
المقترنة مع ميزات نسبية أفضل محققة في القطاع الخاص الصناعي السوريء فإن 
عملية توزيع العمل بين البلدين على أساس التخصص التام في نشاط صناعي دون 
آخر لا يمكن أن يتم. وفي المقابل فإن التخصص لتقسيم العمل يمكن أن يتم 
داخل الفروع في كل نشاط. وقد أدرجنا في الفقرة (؟7) السلع المنتجة في كل من 
سوريا ولبنان» وتم تصنيفها بين السلع التكاملية والتنافسية. في هذا الإطار يمكن 
أن تتم عملية تقسيم العمل والتخصص في الإنتاج لتحقيق مستويات أفضل في 
الكفاءة والجودة والربحيةء وما يساهم به مجمل ذلك في تحقيق مستويات أفضل من 
الرفاه الناتح من عملية التكامل . 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن تشكيل لجان مختصة من قبل المنتجين الصناعيين 
في البلدين تساهم بشكل أساسي في تقسيم العمل ضمن الفروع والنشاطات 
الصناعية. وسوف نوضح ذلك لاحقا في الفقرة «خامسأ» الخاصة بمداخل التكامل 
الصناعي . 

أخيرأًء إن أي إجراء يعمل على إزالة المعوقات التي تواجه أيأ من الصناعة 
السورية أو اللبنانية» سيرفع من مستوى الأداء الصناعي بشكل عام» وسينعكس على 
مستوى النشاط الصناعى بزيادة فى القيمة المضافةء وبالتالى الحصول على مستويات 
أفضل في سلم الميزات النسبية لإنتاج السلع الصناعية» كما سنوضح في ما يليٍ. 
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رابعا: متطلبات تكامل القطاع الصناعي السوري - اللبناني 

شهد التاريخ الحديث للعلاقات الاقتصادية بين سوريا ولبنان مجموعة من 
الاتفاقات الاقتصادية نظمت العلاقات على أساس الصلات الطبيعية بين البلدين. 
وتضمنت هذه الاتفاقات الكثير من المعاملة التفضيلية التي سمحت بانسياب البضائع 
والمنتجات الوطنية (الفقرة «أولا»), كان أولها (بعد الانفصال الجمركي عام )١965٠‏ 
اتفاقية عام 1957» المعدلة عام 19505. ومع تباين الأنظمة والسياسات وآليات 
التنمية الاقتصادية المعتمدة بين البلدين خلال العقود الثلاثة من الستينيات حتى 
الثمانينيات أفرغت اتفاقية ١957‏ من مضموتهاء مما أوجب توقيع معاهدة الأخوة 
والتعاون والتنسيق عام .194١‏ وقد جددت المعاهدة الأخيرة آفاق التنسيق والتعاون 
بين البلدين في مختلف المجالات السياسية الاقتصادية والأمنية والثقافية والعلمية بما 
يخدم مصلحة البلدين» وفي إطار سيادة واستقلال كل منهما. وقد أعقبها مجموعة 
اتفاقيات أبرزها «اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي» (عام )١197‏ 
الهادف إلى إقامة سوق مشتركة. 

وقد دم مؤخرأ توقيع اتفاق محرير مبادلة جميع المنتتجات الصناعية الوطنية المنشأة 
بين سوريا ولبنان اعتباراً من :19494/١/١‏ الخطوة الأولى في مسار التكامل 
الصناعي» أما الخنطوات الأخرى لهذا المسار التكاملي فهي إقامة منطقة تجارة حرة 
لنتجات البلدين. أما الوحدة الجمركية لمختلف المنتجات الصناعية والمواد الأولية 
اللازمة فى الصناعات المحليةء» وتحرير حركة رؤوس الأموال والعمالة وتنظيمها فى 
تحقيق التكامل الصناعى الكامل بين البلدين فلا تزال بعيدة المنال» لما تتطلبه من 
تحقيق شروط محلية ومتطلبات لا يمكن إغفالها أو تجاوزها. وتتضمن متطلبات 
التكامل الصناعى السوري - اللبناني محورين أساسيين: يتناول المحور الأول متطلبات 
التكامل الصناعي على صعيد الأداء الاقتصادي المحلي لكل من سوريا ولبنان. 
ويشمل المحور الثاني متطلبات على صعيد العلاقات الاقتصادية الثنائية بين سوريا 
ولبنان من جهة» والعلاقات الاقتصادية للبلدين مع المحيطين العربي والإقليمي 
والمحيط الدولي من جهة أخرى. 
١‏ متطلبات التكامل الصناعى على صعيد الأداء الاقتصادي المحلي في 
كل من سوريا ولبنان 

كان الأداء الاقتصادي والنشاط الصناعى خلال النصف الثاني من القرن الماضي 
في سوريا ولبنان نتيجة سياسات وآليات التدمية التي تم شرحها في الفصلين الأول 
والثاني والثالث. وفي إطار توضيح متطلبات التكامل الصناعي لا بد من الإشارة إلى 
النقاط الثلاث التالية : 


الذكنا 


- درجة التحرر الاقتصادي: على الرغم من أن سوريا قد بدأت منذ أواخر 
الثمانينيات بتعزيز سياسة التعددية الاقتصادية وإعطاء دور أكبر للقطاع المخاص في 
الإنتاج والتجارة الخارجية وخففت من قيودها على الاستيراد وشجعت التصديرء فإن 
استراتيجية التنمية والسياسة الاقتصادية ما زالت من حيث الفلسفة والتطبيق بعيدة 
عنك الخر بية الاقتصادية. وقد أصدر نت مؤسسة «10102026008 ع11621)28» (عام 
1 مؤّشرا اقتصاديا يدعى «مؤشر الحرية الاقتصادية» عتطمهمع8 01 ع«علس1]) 
(ولهمء5”'''. وهذا المؤشر يقيس الدرجة التي يتمتع بها الأشخاص بحرية الإنتاج 
وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات ودرجة تدخل الدولة في العمليات الثلاث من 
خلال التشريعات والقيود المفروضة من قبلها. وتعد سوريا بحسب هذا المؤشر من 
«الاقتصادات المقيدة» (لإ2امصمء8 0ه55ع2مع11),: حيث إن تدخل الدولة يأخذ هامشا 
واسعاً في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. وفي المقابل» يعتمد لبنان نظام 
الاقتصاد الحرء لكنه في الواقع أفضل بدرجة واحدة فقط من سوريا من حيث 
الحرية الاقتصادية. إذ يصنف لبنان فى الدرجة التى تأي تماماً قبل سوريا ضمن 
مؤشر الخرية الاقتصادية» ويعتبر ضمن «الاقتصادات غير الحرة غالباً» غ210 :([و380) 
(©58ء نظراأً إلى ما يشهد الأداء الاقتصادي من تدخل الدولة فى العمليات الثلاث 
(الإنتاج وتوزيع السلع والاستهلاك). هذاء ويشتمل مؤشر الحرية الاقتصادية على 
المقاييس التالية: الرسوم الجمركية المفروضة». وشروط وعوائق الاستثمار الأجنبي» 
وضوابط تملك الأجانبء. والإنفاق الحكومي. وتحديد الملكية» وحقوق الملكية 
الخاصةء والبيروقراطية. وتنظيم العمالة . 


- التنمية الاقتصادية ومساهمة قطاع الصناعة: خلال عقد التسعينيات حقق 
الاقتصاد السورى معدل نمو سئويا مقداره ",ل بالمئة» توزعت بنسبة 6,٠‏ بالمئة 
للنصف الأول من العقد ونسية 5,١‏ بالمئة للسنوات .)1١19948 - ١997(‏ وفي المقابل 
ارتفعت نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالى بسعر السوق من ١5‏ 
بالمئة فى النصف الأول من عقد التسعينيات إلى ؟” بالمئة في النصف الثاني من ذلك 
العقد؛ بمعدل نمو مقداره 4 بالمئة للفترة .)١1948  1١995(‏ 


بالنسبة إلى لبنان» فقد شهد الاقتصاد اللبنان معدلات نمو سالبة فى عقد 
التسعينيات للسنوات )١19947  ١991١(‏ بتسبة -17,5 بالمئة و-58,5” بالمئة على 


200322 عبد الرزاق سر يجى ٠‏ (أين يمع كل من لبتان وسوريا على مؤشر الخرية الاقتصادية؛:» ورقة 
قدمت إلى: ندوة العولمة وآثارها على الاقتصاد اللبناني والاقتصاد السوري. الجامعة اللبنانية» كلية العلوم 
الاقتصادية وإدارة الأعمالء بيروتء ١5‏ نيسان/ أبريل 2١499‏ ص ” - 5. 


772 


التوالي . أما أعل معدل نمو حقيقي » فكان عام + 68,١١‏ بالمئة). ومن ثم بيدأت 
البلاد تشهد انخفاضاً في معدلات النمو (؛ بالمئة و" بالمئة)» ومؤخراً وبحسب 
تقديرات بعض المؤسسات الالية» فإن معدل النمو قارب الصفر لعام 1944. بمعنى 
اخرء فقد دخل الاقتصاد اللبنان ل عام 606 حالة ركود مع تراجع الإنتاج ولا 
تزال مستمرة» وفي المقايل شهد القطاع الصناعي اللبناني منذ مطلع التسغنات 
تحولات أساسية فى ما يتعلق بإعادة هيكلته ولا يزال. وحقق الاستثمار الصناعى 
في لبنان خلال السنوات )١1948 - ١447(‏ معدل نمو سنوياً مقداره ١؟‏ بالمئة على 
الرغم من الصعوبات الجمة التي ما زال يعانيها النشاط الصناعيء مما يشير إلى اتجاه 
المستثمرين إلى الصناعات الكثيفة رأس المال. 

- التكييف الهيكلى والإصلاح الاقتصادي: تشهد اقتصادات الدول النامية 
بصورة عامة محديات خارجية (نتيجة ظاهرة العولمة والانفتاح الاقتصادي العالمي) 
عظمت من عامل المنافسة في جميع النشاطات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية على 
السواء. وإزاء ذلك تزايدت الدعوات لبذل الجهود إزاء هذه المعطيات لإعادة ترتيب 
الهيكلية الاقتصادية في الدول النامية» مما أطلق عليه التكييف الهيكلى والإصلاح 
الاقتصادي. وبالنسبة إلى كل من سوريا ولبنان» فقد تزايدت الدعوات لإتمام جملة 
من الإصلاحات الاقتصادية للضرورات التى فرضتها التحديات الخارجية» بالإضافة 
إلى المعوقات والصعوبات المحلية» وما يترتب عنها من ضعف في معدلات النمو إن 
ل يكن حالة ركود. إن أي درجة من درجات التكامل الاقتصادي العام أو التكامل 
الصناعي الخاص بين سوريا ولبئان تتطلب بادئ ذي بدءء إتمام العديد من التغييرات 
والإصلاحات في الأداء الاقتصادي المحلى للبلدين من أجل خلق مناخ حقيقي 
للاستثمار الصناعي ضمن شروط متكافئة للمنافسة في الأداء والإنتاج» مع العلم أن 
التكامل الصناعي بدوره يسهم أيضاً في عملية خلق مناخ استثماري في البلدين. 

وقد كثر الحديث في سوريا عن الإصلاح الاقتصادي بعد أن دخل الاقتصاد 
السوري مرحلة الركود منذ بداية النصف الثاني من التسعينيات. وقدمت اقتراحات 
عدة مثل: إصلاح القطاع العام. الإصلاح اعرد الإصلاح الإداري ومعالحة 
الروتين باختصاره» تخفيض الضرائب» رفع الاجورء تشجيع التصدير» ترشيد 
الاستيرادء ترشيد الإنفاق العام» إلغاء القانون رقم (54) لعام 9487١٠ء‏ تعديل قانون 
الاستثمار لعام 2١49١‏ تعديل قانون التجارة وغير ذلك. وقد ركز كل من د. 
عصام الزعيم ود. نبيل سكر (في ندوة الثلاثاء الاقتصادي عام )١1944‏ على مدخل 
رئيسي للبدء بعملية الإصلاح». وهو ضرورة وضع تصور للأولويات الاقتصادية 
وللعلاقات التجارية والاستثمارية المستقبلية وللدور الاقتصادي والسياسي المرجو أن 
تقوم به سوريا في المنطقة. وبالتالي» لا بد من وضع استراتيجية مستقبلية لعملية 


6م 


(البشرية والتكنولوجية والاجتماعية. العلمية منها والتعليمية والثقافية . 56 


وقد قدمت مجموعة من المؤسسات بدورها تقارير عن أسباب حالة الركود في 
لبنان”*'2 (بنك عودةء فرنسبنك ومصرف لبنان)» يمكن تلخيصها بالنقاط التالية : 
ضبابية المناخ الاستثماري والاقتصادي العامء انخفاض الاستثمارات العامة والخاصة. 
توقف عملية السلام في المنطقة واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان» استمرار 
التجاذيات السياسية الداخلية ومضاعفاتما على الناحية الاقتصادية» انكماش الطلب 
الكلي في الاقتصادء تراجع صافي التدفقات المالية الخارجية» وأخيراً عجز الموازنة 
العامة مترافقة مع سياسة مالية انكماشية. 


وفي هذا الإطار أيضاء وضع بعض المختصين في لبنان سيناريو مالي اقتصاديا 
لإخراج الوضع المالي من العجز. ويهدف هذا السيناريو إلى تحقيق السيطرة على 
العجز خلال حمس سنوات. أي مع نهاية عام 2“577005. وقد قام السيناريو على 
مجموعة من الفرضيات أو الاقتراحات: المنصخصة (لمؤسسات بقيمة ه مليارات 
دولار)ء تحصيل ضريبي متزايد مع زيادة دخل الأفراد» ترشيد الإنفاق الحكومي. 
تخفيض الفوائد العالية على الدين العام في السوق المحلية» تشديد المطالبة 
بالتعويضات عن الهجمات الإسرائيلية» ولا سيما الخسائر الاقتصادية التى عاناها 
لبنان جراء الاجتياح عام 1987. ْ 


وقد طرح تقرير بنك عودة أيضاء سيناريوهات للتوازن الاقتصادي الأمني 
(1999 - 0800" أشار فيه إلى أن تحقيق التوازن يفترض: رفع معدلات 
الاقتطاع الضريبي إلى ما نسبته 5١‏ بالمئة من الناتج المحلى الإجماليء تأمين 5 مليارات 
دولار من الخصخصة على مدى حمس سئوات مع اعتماد نمو فعلي للراتب بنسبة لا 
تتجاوز 0 بالمئة من نمو الإنتاجيةء اعتماد سياسة نقدية تشجع الاستثمارات الخاصة 
بقيمة 5 مليارات دولار سنوياء خلى سوق للرساميل المحلية تؤمن تمويلا بمليار 
دولار سنويا. 

وقد قدم التقرير السنوي لجمعية المصارف )١1144  ١998(‏ بدوره عرض 
للمشكلة القائمة من عجز الالية والميزان التجاري والركودء وهو يعرض حلا 
بإصلاح القطاع العام وزيادة إنتاجية القطاع الخاص». ورفع قدرة المؤسسات الوطنية 


)١5(‏ فمعدل النمو حسب تقرير بنك عودة لعام ١944‏ قُذّر ب 7 بالمئة بالقيم الفعلية. 
)١5(‏ التهارء :.١4493/1١١/59‏ ص 4. 
(0) السقيرء 2/1 ص 2.7 


كن 


التنافسية داخلياً وخارجياء وخصوصاً لجهة التصدير إلى الأسواق العربية والأسواق 
العالمية . ويتم ذلك بتخفيض تكلفة الإنتاج المحلٍ وتغيير سياسة تنمية الصادرات 
باعتماد التدابير المقدمة من وزارة الصناعة». كما ورد آنفأء والموافقة عليها من قبل 


يجلس الوزراء . 


07 التكامل الصناعي والإصلاح الاقتصادي المطلوب 

إن التكامل الصناعي السوري - اللبناني يتطلب بادىئ ذي بدء اعتماد برنامج 
إصلاح اقتصادي. وتتمثل ضرورة إتمام الإصلاح الاقتصادي يشكل عام في رفع 
مستوى الأداء الاقتصادي المحلى وتفعيله وتأهيله لواجهة تحديات الانفتاح الخارجي . 
أما في ما يمخص التكامل الصناعي السوري - اللبناني» فتتمثل ضرورة إتمام 
الإصلاحات التالية ببدف خلق المناخ المناسب لأي درجة من التعاون أو التكامل 
الاقتصادي. وبذلك فإن عملية إتمام ومعالجة هذه الإصلاحات تحقق درجة عالية من 
المساواة في شروط الإنتاح الصناعي . وبالتالي يتم تجاوز جزء كبير من الانعكاسات 
السلبية الناجمة عن التكامل الصناعي للبلدين ضمن شروط إنتاج وعمل غير متكافئة : 


أ - الإصلاح الاقتصادى المطلوب فى سوريا: 

)١(‏ وضع استراتيجية مستقبلية للتنمية الصناعية والترخيص الصناعى» وفقا 
لاستراتيجية التنمية للاقتصاد الكلي. آخذين بعين الاعتبار تحديات انفتاح الأسواق 
الاقليمية» وأولها الانفتاح على الأسواق اللبنانية (سواء أكانت السلع وسيطة أم 
الاستثناءات القائمة حاليا. بمعنى آخرء التخصص في إنتاج سلع قادرة على المنافسة 
سواء فى السوق اللبناني أو الأسواق الإقليمية . 

)١(‏ تأهيل القوى البشرية والقوى العاملة بما يتناسب مع برنامج الإصلاح 
الاتتصادى والاستراتيحية المستقيلية الخاصة بالتنمية الصناعية المحلية والإقليمية» مهبدف 
الحد من تصدير العمالة غير المؤهلة والرخيصة إلى لبنان. 

(*) اعتماد دراسة مقارنة للسلع المنتجة محليا والمستوردة من الخارج وتحديد 
مدى كفاءة وجودة الأداء المحل ومدى جدوى حماية الصناعات المحلية. 

(*:) الحد من التبادل التجاري فى إطار السوق السوداء والحد من عمليات 
التهريب البينية. فالمنتجات الكيميائية مثلاء وبخاصة الدواتية» تبرب إلى لبنان (كون 
معامل الدواء فى سوريا لا تستوفي الشروط المطلوبة المحددة من قبل وزارة الصحة 
فى لبنان). وفى المقابل» هناك لائحة طويلة من المنتجات اللبنانية التي تدخل إلى 


يكن 


سوريا بطرق غير نظامية نظرأ إلى التعهدات وحظر أو منع الاستيراد (ألبسة جاهزة. 
سك] 63 الحد يه ....: إلخ). إن تحقيق أي درجة من درجات التكامل الصناعي يتطلبى 
حلاً جذرياً لمشكلة السوق السوداء والتهريب التى تخلق حالة منافسة غير متكافئة 
تلتحجات. التوروية». وتخفوصا] العنافة عفان 2 


(( رفع مستوى الأجور والرواتب والحفاظ على الخبرات المحليةء» ويخاصة في 
القطاع الصناعي العام إذ يتم تدريب وتأهيل الكوادر بهدف النهوض به ورقع 
الكفاءة» ومن ثم تجد هذه الخبرات طريقها سعياً لمردود مادي أعلى . 

(7) تعديل التشريعات والقوانين بما يتناسب مع مسار التكامل الاقتصادي 
العربية وأطلقت حرية التبادل التجاري للمنتج الصناعي مع لبنان» وتعمل على تهيئة 
المقابل» فإن المؤسسات الصناعية المحلية لا تزال تعمل بنظم وتشريعات أعدت ضمن 
ظروف محملية وإقليمية مغأايرة للواقع الحالىء وبالتالي فإن شروط المنافسة للمنتج 
الصناعي مع أي منتج صناعي أجنبي غير متكافئة في غير مصلحة المنتج السوري. 

زلا( التركيز والحث على دمج الوحدات الصناعية الصغيرة المتمائلة ومنح 
المؤوسسات المنديجة ميزات خاصة: اعتماد الية دمج تتجاوز الروتين والبيروقراطية» 
ودعم المؤسسات المدموجة في عمليات التجديد والتطويرء على أن يترافق ذلك مع 
رقابة محكمة على الجودة وتطبيق الأمن الصناعى والتقيد بالمواصفات القياسية . 

(8) تبيئة المناطق الصناعية بأسلوب حديث ومخدم لجهة البنية التحتية (ماءء 
كهرياء». مواصللات» اتصالات) والمكاتب الإدارية» وضصرورة تسهيل عمليات 
الترخيص فى هذه المناطق» بالإضافة إلى جعله ترخيصاً نبائياً بدلا من المؤقت كما 
هو حاصل حالياً. 

(9) توفير معلومات عن الأسواق الخارجية ودعم إقامة مؤسسات متخصصة 
في التحارة الخارجية . 

(01 دعم التمويل الصناعي بمأ يشمل من تسهيلاات مصرقية في إطار عملية 
خدمات مصرفية. 

)١١(‏ إعادة النظر بالهيكل الضريبي بما يخدم التطور الصناعي. علماً أن 
جدوى ميزة الإعفاء الضريبي تبعا لقانون الاستثمار رقم )٠١(‏ لم تحظ بقبول العديد 
من المسعمرين» نظراً إلى ما يترتب يعدقلٍ هن ضسرائب مرتفعة . 

ان 


)١١1(‏ توفير قاعدة معلومات وبيانات إحصائية وتكنولوجية للمستثمرين 
والجهات المهتمة بالنشاط الصناعي: الاهتمام بمسألة البحث العلمى والتطور 
التكنولوجي ودخول عالم المعلوماتية والاتصالات المتقدمة. والعمل المستمر للتعاون 
في هذا المجال مع الدول الأخرى العربية والإقليمية» نظراأً إلى ما يتسم به هذا 
لمجال من تغير مستمر شهرياًء إن لم يكن يومياء وما يترتب على ذلك من ٠‏ تكلمة 
باهظة . 

(3) تثقيف أصحاب الفعاليات بأهمية التكامل الصناعي وبضرورة تطوير 
العلاقفات التتبجارية والصناعية. والاستعانة بمؤّسسات المجتمع المدني في تعديم المسائدة 
ونشر التوعية لضرورة التغير بهدف التطوير والاندماج بأسلوب صحيحء مع التركيز 
على ما توصل إليه البلدان من تطور في العلاقات الثنائية» وما يمكن للتكامل من 
نحقيق انعكاسات إنجابية على على المجتمع السوري» اقتصاديه واجتماعية وتقافية . 
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5 الإصلاح الاقتصادي المطلوب في لمنان 

0١‏ كما في سوريا فكذلك فى لبنان» يجب اعتماد استراتيجية مستقبلية في 
عملية الترخيص سواء من حيث نوعية المنتج أو من حيث توزيعه الحغرافي في 
محاولة لتنمية المناطق النائية . 

(؟) تفعيل مشروع إقامة المناطق الصناعية في جميع المناطق اللبنانية الريفية 
المهدورة» إضافة إلى تأمين البنية التحتية الضرورية والطاقة بأسعار مخفضة» إذ تشكل 
الأرض والعقارات أحد أسباب ارتفاع كلفة المنتج اللبناني» وبالتالي فإن تفعيل هذا 
المشروع سيأخذ بعداً من حيث زيادة الكفاءة الإنتاجية» بالإضافة إلى تحقيق التنمية 
التوارية. 

(") الحد من استخدام اليد العاملة الأجنبية» وبخاصة الآسيوية» والعمل على 
تنظيم العمالة العربية»؛ وبخاصة السوريةء ومنحها التأمينات الضرورية تبعا للاتفاقية 
الثنائية المبرمة عام ١9945‏ في مجال العمل . 

62 دعم التمويل الصناعي وتفعيل المصرف الصناعي للقيام بالدور المطلوب». 
فالدعم المقدم من قبل المصرف المركزي ( تخفيض 0 بالمئة على الفائدة المقدمة للمنشآت 
الصناعية) / يأحذ علا كما كان مرجوأ فى في دفع عملية الاستثمار الصناعي . 

(5) تأهيل المؤسسات الصناعية للمساهمة في عملية الانفتاح على العالم الخارجي 
بشكل عام. والعربي بشكل خاص. ويكون ذلك من خلال المشاركة في المعارض 
الصناعية والمؤتمرات والندوات العلمية والصناعية» بالإضافة إلى حثها على استقطاب 
ومحاولة تطبيق أحدث ما توصل إليه علم إدارة المشاريع والتسويق والإنتاج. 
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(7) تنشيط دور الهيئات والنقابات في تجنيد الطاقات المساهمة في التحديث 
والحث على فعالية التضامن والاندماج. تتمثل المساهمة المطلوبة في مختلف النقابات 
والهيئات الصناعية في إعادة جدولة شروط استمرارية المؤسسات الصناعية ودمج ما 
يمكن ديجه منهاء وتعويض المؤسسات الصغيرة غير المنافسة فى حال ثيات ضعف 
قدرتها على المنافسة . ١‏ 


(0) تجاوز التركيبات العائلية فى المؤسسات الصغيرة لخلق مؤسسات صناعية 
متوسطة وكبيرة الحجم قادرة على توسيع رساميلها وزيادة فعاليتها: بمعنى آخرء 
خلى مؤسسات صناعية تتمتع بمستوى عال من الكماءات الإنتاجية وسلع ذات 
جودة منافسة إقليمياً ودولياً. 


(4) تعديل بعض التشريعات ومعالجحة الروتين الإداري والقانوني نظراً إلى 
انعكاسه السلبي على مناخ الاستثمار . 


(9) تفعيل دور المؤسسات الداعمة للقطاع الصناعي بدءا بوزارة الصناعة 
وانتهاءً بالمجلس الاقتصادي والاجتماعى المحدث حالياء بالإضافة إلى جمعية الصناعيين 
وغراقعى العجارة والضناغة» .ومؤسيسة الثاييس والراضصقات» ومعيد البحرث 
الصناعية» وخلق نسيج من النشاط المشترك لتلك المؤسسات من خلال تقديم 
الدراسات المطلوبة في مختلف النشاطات الصناعية القابلة للحياة والحية في القطاع 
الصناعى اللبنانٍء والعمل على دعم وتنميذ هذه الدراسات بمساممة مختلف الم سسات 
الدذاعمة للقطاع الصناعي كل بحسب دوره. 


)09١(‏ الاهتمام بالبحث العلمي والتطور التكنولوجي والعمل بالتعاون مع 
ختلف الدول نظراً إلى ما يتطلب ذلك من خبرات واستثمارات باهظة . 


تلخص النقاط المطروحة متطلبات التكامل من ناحية العرض السلعي القائمة 
على أساس: إنتاج سلع ذات جودة عالية يتكلفة متدنية أو مضغوطة إلى أدنى درجة 
وطرحها فى الأسواق المحلية والخارجية بأسعار منافسة. وفى المقابل» هناك متطلبات 
للتكامل من ناحية الطلب القائمة على أساس: القدرة الشرائية» والذوق والنمط 
الاستهلاكي» والتسويق والترويج. ويتحدد الطلب على السلعة عملياً من خلال 
السعر المطروح والرغبة والقدرة على الشراء. أما التسويق بدوره التقليدي فيخلق 
العامل الرابط بين العرض والطلب. وقد أصبح حالياء ومع تطور الإنتاج وظهور 
أنماط متعددة من السلع المنتجة لعمليات التسويق والترويجح» دور جديد وحديث». 
ألا وهو خلق الرغبة في الاستهلاك وتوجيهها في أنماط استهلاكية غير محددة من 
قبل المستهلك في الماضي . 

الكل 


بالنسبة إلى القدرة الشرائية» فهىي تتحدد بالدخل وأسعار السلع. ومن الواضح 
أن تخفيض معدلات البطالة وزيادة أو رفع الرواتب والأجور وتأمين الخدمات 
الاجتماعية المتعددة (تعليمء طبابة.. الخ) بأسعار مدروسة» هى عوامل ذات تأثير 
مباشر في رفع القدرة الشرائية وتحفيز الطلب. وبالأخص في حالة الركود التي 
يشهدها كل من الاقتصادين السوري واللبناني. علما أنه في المقابل سيخلق التكامل 
الصناعي بدوره مناخا لتشجيع الاستثمار ويعالح مشكلة البطالة إلى حد بعيد. بمعنى 
آخرء ان أي خطوة فى طريق التكامل ستشكل أرضية مناسبة لاستكمال الخطوة 
التالية من ناحية الطلب» لكونها ستخفف من حدة البطالة وسترفع من القدرة 
الشرائية نتيجة ارتفاع الدخل وعرض المنتجات بأسعار منافسة . 


ويأق دور الهيئات والمؤسسات المدنية في التوعية الاستهلاكية للمنتج اللبناني 
والسوري بشكل واسع. وقد اتخذ السلوك الاستهلاكي لمواطني البلدين مؤخراً اتجاها 
جديداً لجهة السلع المحلية اللبنانية والسورية» وخصوصا على صعيد التسوق 
الشخصيء» نتيجة السياحة البينية. وقد عكس ذلك بدوره تقاربا في الذوق 
الاستهلاكي للمواطنين في البلدين. وهو أبرز متطلبات التكامل لكونه يحقق الهدف 
المرجو: استهلاك الإنتاج . 

أخيراء حدد البلدان مدة أربع سنوات لاستكمال الخطوة الأولى في طريق 
التكامل الصناعي» ويسعى أصحاب الشأن بدورهم لتذليل العديد من العقبات 
الطاركة فى استكمال هذه الخطوة. إن التكامل فى الدول الناميةء إلى جانب كونه 
خطوات متتالية تأخذ كل منها بعداً في عملية التكامل» يتطلب أيضاً بادئ ذي بدء 
تكاملاً في الاقتصادات المحلية وإتمام الإصلاحات المطلوبة. ويرمي ذلك بشكل 
رئيسي إلى تبيئة الاقتصادات للدخول والاندماج مع الاقتصادات الأخرى بشكل مبني 
على أسس وقواعد سليمة. ولا يزال أمام كل من سوريا ولبنان سنتان لإنهاء 
إجراءات الخطوة التكاملية الأولى» ومن المفيد استغلال هذه المدة لإتمام المتطلبات 
المحلية المحفزة والدافعة في خطى الاندماج والتكامل والتصحيح . 


 '"“‏ متطلبات التكامل الصناعى عل صعيد العلاقات الاقتصادية للبلدين 
لقد تضمنت الاتفاقيات المدرجة فى الملحق رقم )١(‏ المنبئقة من معاهدة الأخوة 
والتعاون والتنسيق (عام 0١‏ الإطار الأساسي لبناء تكامل اقتصادي بصورة 
تذومحة. 
وتضمنت الادة الأولى لاتفاق «التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي» (عام 
9 الهدف الأساسي من إقامة التعاون والتنسيق بين البلدين» ألا وهو الوصول 
841 


إلى تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال إطلاق حرية حركة الأشخاص والعمل 
وتبادل البضائع والمنتجات وانتقال الرساميل والنقل والترانزيت والادخار والآلات 
والتملك» واضعة بذلك الخنطوط العريضة لمجمل عملية التكامل. وتضمنت الادة 
الثانية لتلك الاتفاقية الخطوات التنفيذية لتحقيق التكامل الاقتصادي. وهي إقامة 
السوق المشتركة . 

أما في ما يخص تكامل القطاع الصناعيء فقد جاء في المادة الثانية النقطة 
(ب) من الاتفاقية نفسها ما يل : 

- السير في تنسيق الأعباء الداخلية للسلع الوطنية المتبادلة بين البلدين وصولا 
إلى تحقيق المساواة في هذه الأعباءء ومن ثم تحريرها من قيود المبادلة بينهما. 

د السير 'تلوعيا في إطلاق حرية تبادل السلع والمنتجات الوطنية بين البلدين» 
وتحريرها من جميع القيودء وإعفائها من الرسوم الجمركية ومتمماتهاء وذلك وفقا 
لقوائم السلع والمنتجات التى تتساوى أعباؤها الداخلية وتقرها اللجنة الاقتصادية 


- تنظيم شهادات المنشأ في كل من البلدين وفقاً للمبادئ المقررة في اتفاقية 
السوق العربية المشتركة. ومن حيثث الجهة الى تموم بإأصذارها والمعلومات الك 
تتضمنها بما يكفل صحة ودقة هله المعلومات. 


- تنسيق تشريعات النقل والمواصلات والترانزيت بين البلدين بما يكفل حرية 
العمل وتكافوٌ الفمرص للعاملين 5 هذه القطاعات . 

من الواضح أن كلا من سوريا ولبنان قد بدأ أول خطوة في التكامل الصناعي 
من منظور اقتصاد السوق» والمتمثلة في عملية تحرير تجارة السلع والمتتحجات الصناعية 
المنتجة محلياً عبر اتفاقيات التجارة التفضيلية فى البلدين ابتداءً من .1948/١/١‏ 
فتخفيض الرسوم الجمركية على السلع الصناعية المنتجة محلياً تشكل أولى خطوات 
إزالة العوائق التجارية من منظور اقتصاد السوق. 


كذلك تركزت مجموعة الاقتراحات المقدمة من المفكرين وأصحاب القرار على 
المخضي في إقامة منطقة نجارة حرة يتم من خلالها تبسيط الإجراءات الجحمركية» إن ' 
يكن إزالتها والتخلص كلياً من مجمل العوائق التجارية والاستثناءات. ويأخذ البعض 
بعداً آخر في الدعوة لإقامة جدار جمركي موحدء وتحرير حركة العمال وروّؤوس 
الأموان: وتعنيل العفية. من القواتين والتطريسات» ورير سعر خرف الكزرة 
السورية وحرية استعمالهاء وإيجاد سوق مالية» وإعطاء مزايا محفزة للمستثمرين 
وغيرها. وقد جاءت هذه الاقتراحات مبعثرة ما بين مجرد إطلاق حرية التبادل 


دكن 


التجاري والتكامل الاقتصادي. عملياء إن مسألة إطلاق حرية تبادل السلع المنتجة 
تتطلب بادئء ذي بلع إجراءات تنفيذية (التحقيق المساواة فى الأعباء» يدف خلق 
حالة من المنافسة المتكافئة» وتحقيق الهدف المرجو من حرية التبادل التجاري بشكل 
سليم يتفادى الانعكاسات السلبية إلى أدنى درجة ممكنةء ويعظم من الانعكاسات 
الإيجابية إلى أقصى حد. 

وتحت عملية تحقيق المساواة في الأعباء تندرج جملة من الإجراءات التحضيرية 
للدخول في مرحلة إطلاق حرية التبادل التجاري : 

)١(‏ توحيد الرسوم الجمركية المفروضة على المواد الأولية والوسيطة المستخدمة 
في الصناعات المحلية في البلدين. حالياء هناك تقارب في الرسوم الجمركية 
شروب على المواد الأولية ويد للصناعة اي كل . 0 سورياأ 6 وفى اللقابل. 
وبالتالى يضعف من قدرتها 0 مع المنتح الممائل في لبنان . 

() تنسيق الإجراءات المتعلقة بانتقال الرساميل والعمليات المصرفية وتبسيط 
الإجراءات المصرفية والمالية بين البلدين ووضع آلبة تسهيل فتح الاعتمادات . 
بفتتح الاعتمادات والتسهيلات الاثتمانية . 

00 رفع الحواجز غ غير الحمركية للتحارة البينية بمأ فيها الحواجز الإدارية 
والمعوقات والروتين والاستثناءات. حالياًء خطت الدولتان خطوات مهمة في رفع 
عدد من الاسخناءات وحرير التجارة المينية . 

)6 تو -حيد المواصفات والمقاييس للسلع المتادلة لتسيير عملية التبادل التجاري 
والتعامل صمن شفافية مطلوبة ومرونة توطد العلاقات التحارية (تنفيذ بروتوكول عام 
4 بشأن التعاون العلمى والفنى في مجال المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة 
وميم شارات المطابقة بين هيئة المواصمات والمقاييس العربية السورية ومؤسسة 

(5) تة تقليص معامللات تخليص البضائع على حدود البلدين وتسسيطها ومكننتهاء 
وبالأخص فى ما يتعلق بشهادة المنشأ وعملية تدقيقها. 

)07/0( العمل على تفعيل إنشاء المكاتب الحدودية المشتركة المنفق عليها . 

(4) معالجة أوضاع المتتحات غير المتكافثة بالأعباء . 

(9) وضع اتفاق خاص بالمشاريع المشتركة يتضمن تعريفاً واضحاً لما هو 

رحني 


مقصود مبذه المشاريع ومح المشروعات المشتركة إعفاءات إضافية لتشجيع إقامتها في 
البلدين . 

)٠١(‏ توفير الخدمات المعلوماتية والاستشارية اللازمة المتعلقة بالنشاط الصناعي 
وعمليات التسويق . 

)١١(‏ تشكيل لحان لمختلف النشاطات الصناعية مع ضرورة العمل على إزالة 
الصعوبات والمعوقات المطروحة من قبل اللجان. 

)١١(‏ تنفيذ المهام المقترحة في المادة الثالئة لبروتوكول التعاون في مجال الصناعة 
بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبتانية (:/4 )١ 464/١7‏ والمتمثلة في 
تنسيق السياسات المشجعة للنشاط الصناعي وإقامة المشاريع الصناعية المشتركة ذات 
الفائدة الحيوية للجانبين» والإشراف على وضع الدراسات الرامية إلى توحيد 
المواصفات والمقاييس» والجدوى الاقتصادية والمالية» وتنفيذ أحكام هذا الاتفاق 
وتذليل الصعوبات التى قد تنشأ لدى التطبيق . 


(0) استغلال مدة السنتين القادمتئن في كل من سوريا ولبنان لتهيئة قطاع 
الصناعة والقطاعات الداعمة له استعداداً لإقامة منطقة التجارة الحرة» المرحلة الثانية 
فى عملية التكامل الصناعى . 


تأي الخطوة الثانية للتكامل الصناعى السوري ‏ اللبناني من منظور اقتصاد 
السوق في إقامة منطقة تجارة حرة. ويعني ذلك التخلص كلياً من العوائق التجارية 
القائمة بين البلدين مع المحافظة على العوائق التجارية إزاء الدول الأخرى. عملياء 
مع حلول 7٠١7/١/١‏ ستتمتع المنتجات الوطنية السورية واللبنانية المتبادلة على نحو 
عام بين الطرفين بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركيةء محققة بذلك الشرط المطلوب 
لتحرير التجارة» أما عملية التخلص كليا من العوائق التجارية مع المحافظة على 
العوائق التجارية إزاء الدول الأخرى» فتتطلب إبرام اتفاق ثنائي ينص على ذلك 
ويحدد آلية العمل والتنفيذ. 


وتتناول متطلمات هذه المر حلة نادئ ذي بذع حذيك المقصود 1 «المنطقة التجارية 

الحرة» وآلية تنفيذها وتطبيقهاء آخذين في الاعتبار أن كلا من البلدين قد أقام مسبقاً 

مناطق تجارية حرّة متوزعة في مراكز عدة» سواءً في سوريا أو لبنان. وتعمل هذه 

المناطق ضمن تشريعات واليات خاصة بكل بلد على حدة. أما بالنسبة إلى النشاط 

الصناعي» فإن إقامة مناطق صناعية حرة تتمتع بخصائص الونتاج والتصدير 

والمنافسة» ستأخذ بعدا أكبر من مجرد التبادل الحر للمنتجات. وقد مرت سوريا 
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بتجربة المنطقة الحرة الصناعية مع جارتها الأردن ووضع نظام داحلي لآلية العمل في 
المنطقة . 0 


إن الاستفادة من التجربة السورية - الأردنية ودراسة جميع المعوقات التي 
واجهتهاء وجملة المتطلبات المنفذة والتي ما زالت عالقة» ستعمل على توفير الجهد 
والوقت في تنفيذ منطقة حرة صناعية سورية - لبنانية» علما أن الأفضلية والأولوية 
يجب أن تتركز في إقامة منطقة حرة صناعية للدول الثلاث وخلق نواة قوية لعملية 
التكامل العربي. 

تتمثل الخطوة الثالثة للتكامل الصناعى السوري - اللبناني فى إقامة اتحاد 
جركي. وتأتي هذه المرحلة بعد استكمال عملية إقامة منطقة التجارة الحرة وما يترتب 
على ذلك من إزالة لكل القيود على التجارة البينية. ومن ثم فإن إقامة امحاد جمركي 
يتوجب فرض تعريفة وإجراءات أخرى موحدة في التبادل ممع الخارج . إن عملية 
إقامة اتحاد جمركي ليست بالسهولة ولمرونة التي تصفها النظريات والتحليلات 
الموضوعة والمشروحة من قبل العديد من الباحثين والداعين والراغبين في إتام هذا 
النشاط. إن إقامة اتحاد جمركي يعني إلغاء جميع العوائق التجارية على السلع المتاحة 
داخل الامحاد وتبئني نظام عوائق تجارية موحدة عللى السلع المستوردة من دول 
الخارج. وبالنسبة إلى النشاط الصناعي». يمكن أن ينحصر ذلك في المنتجات 
الصناعية في السلع الأولية والوسيطة والنهائية أو التكوين الرأسمالي. وعلى الرغم 
من ذلك فإن هذه الخطوة التكاملية تتطلب جهدا أبعد من مجرد مراجعة جدول 
الرسوم الجمركية وتوحيدها في البلدين» إذ تتطرق بشكل أساسي إلى : 

- مجموعة الاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية المبرمة من قبل كل دولة مع 
العالم الخارجي ؛ ودراسة مدة صلاحياتها وانعكاساتها على الأداء الاقتصادي والسياسي 
والاجتماعي في كل بلد. 


- دراسة مدى إمكانية تعديلها أو تكييفها في إطار إقامة الاتحاد الجمركي . هله 
الخطوة قد تكون من الصعوية بمكان لكون بعضص الاتفاقات: تأخد تعدا استراتيها 
سانيا أكثر من كونه محقيق مصالح اقتصادية» لكن في المقابل. إن الدخول في أي 
اتفاقية جديدة يقوم بها البلدان كطرف واحد مندمحج سيحقق مصالح مشتركة أبعد 
بكثير مما يحققه كل بلد على حدةء سواء بالنسبة إلى سوريا أو لبنان. ويخاضة فى 
النشاط الصناعي. فاتحاد جمركي للبلدين شيخاة سيونا هن ١1‏ هلنون نسسمة :تاها 
محلياً إحمالياً قدره 77,5055 مليون دولار أمريكي يسمح بإقامة صناعات متوسطة 
للاستهلاك المحلي. وصناعات كبيرة إذا ما تم إيجاد أسواق خارجية لتسويقها. هذه 
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الميزة» إضافة إلى ما يتميز به البلدان من موارد طبيعية وبشرية» ستعمل على جذب 
استثمارات محلية إقليمية أو دولية وإدخال تكنولوجيا معاصرة وتزويد النشاط 
الصناعي للبلدين بالدعم الخارجي المطلوب لكونه يشكل أرضية خصبة للاستثمار. 


تأق الخطوة الرابعة في التكامل الصناعى وهى تنفيذ متطلبات إقامة السوق 
المشتركة؛ الهدف الأساسي من «اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي» 
(عام »)١997‏ المنيثق من معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق. ويترتب على هذا 
الاتفاق/ العملية حرية انتقال عناصر الإنتاج (العمال ورأس المال) بشكل أساسي» 
وفى المقابل تتطلب هذه العملية تنسيقا فى السياسات الاقتصادية بإدارة هيئة مشتركة 


فى ما يتعلق بالنشاط الصناعي» فإن إقامة سوق مشتركة تشمل جزءاً من 
قطاع العمل ورأس اال المستثمر في هذا النشاطء كما أن تنسيق السياسات بين 
البلدين يأخذ بعدا أوسع بدوره من سياسات التصنيع والونتاج ضمن مقاييس 
ومواصفات محددة ليشمل التسويق والترويج والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجي . 
عملياء وقع البلدان منذ عام ١9917‏ مجموعة من الاتفاقات الرامية (على المدى البعيد) 
إلى إقامة السوق المشتركة. وقد جاءت الاتفاقات لتغطى العديد من النشاطات 
الداعمة والمكملة لمتطلبات التكامل بين البلدين. وإذا ما تم تنفيذها فعلياً على أرض 
الواقع مع المتايعة لما يمكن أن تواجه من إشكالات كل بحسب المؤسسات المختصة 
والمرتبطة بهاء فإن عملية إقامة سوق مشتركة ستنفذ بصورة آلية. 


أخيراء إن النقاط المدرجة في سلسلة الاتفاقيات المدرجة في الملحق رقم )١(‏ 
تشكل الأرضية الأساسية للمضى فى إنشاء السوق المشتركة» لكن فى المقابل فإن 
آلية التحريك والتنفيذ لا تزال مخاضاً صعباً. يعود ذلك إلى الفلسفة الاقتصادية 
والنظام الاقتصادي والسياسات التنموية المعتمدة في البلدين» إذ على الرغم من توجه 
السياسات الاقتصادية فى سورياء وبخاصة ما يتناول نشاط القطاع الصناعي». نحو 
التعددية وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص والمشترك في الإنتاج والتجارة الخارجية» 
تبقى استراتيجية التنمية والسياسة الاقتصادية فى سوريا معتمدتين من حيث الفلسفة 
والتطبيق عل الحمابة كاساس» بول قزال عد الانعزاكبيهية قدينة الرقابة عل 
الأسعار وعلى انتقال رؤوس الأموال. كما أن خصخصة القطاع العام غير واردة على 
الأقل في المدى المنظورء بالإضافة إلى أن سياسة الانفتاح والإصلاح الاقتصادي 
والمالي لا تزال من القضايا الخلافية في أوساط الفكر الاقتصادي السوري. بمعنى أنه 
لا يزال على سوريا توضيح رؤيتها المستقبلية قبل الشروع بإقامة وحدة جمركية بين 
البلدين وصولا إلى السوق المشتركة. وفي لبنان» وعلى الرغم من توسع دور الدولة 
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في عملية إعادة الإنماء والإعمار وإعادة تأهيل البنية التحتية» ما زالت الخصخصة 
تشكل الهاجس الرئيسي في الفكر الاقتصادي الوافد مع العولمة وآليات السوق. ولا 
يزال للقطاع الخاص الدور الرائد في الاستثمار والإنتاج الصناعي» ويقتصر دور 
الدولة على التوجيه والترخيص ودعم القروض الصناعية. وما لم تتوحد الإرادات 
الاقتصادية في البلدين في نهج يقترب إلى تحقيق وتنفيذ هذه الاتفاقيات» فستبقى 
هذه الاتفاقيات مجرد تمنيات لا تعبر عن أكثر من حسن النية لكل من الطرفين إزاء 
الآخر. 


في إطار التكامل الصناعي السوري - اللبناني يمكن للعمل المشترك في هذا 
النشاط أن يتمم من خلال مجموعة من مداخل وآليات» كل منها يمتلك فعالية أو 
خاصية منفصلة عن الأخرى» وجميعها في النهاية تقوم بتنفيذ عملية التكامل 
الصناعى ضمن النشاط المختص . 

وتشمل هذه المداخل بشكل أساسي : 

تفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين . 

- تفعيل نشاط اللجان المختصة السورية - اللبنانية وتعزيز دورها في عملية 
توزيع النشاط الصناعي البيني . 

- إقامة المشاريع المشتركة في القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى الداعمة لهذا 
النشاط . 


الترخيص التأشيري وتوزيع الاستثمار الصناعى تبعاً للجدوى الاقتصادية. 


١‏ - تفعيل الاتفاقيات الثنائية الممرمة بين البلدين 

تتميز الاتفاقيات الثنائية المبرمة بأهمية خاصة في تأسيس أرضية متينة لقيام 
سوق مشتركة لكونها تضع آلية للتعامل بين مختلف المؤسسات القائمة في سوريا 
ولينان» وتحدد الأطر القائونية للعمل الثنائي . في ما يختص بالنشاط الصناعي» مَل 
وقع البلدان مجموعة من الاتفاقات الهادفة إلى تفعيل عملية التكامل الصناعي. وقد 
تصمنت هذه الاتفاقيات المحاور التالية : 

أ إطلاق حرية التجارة للمنتجات الصناعية: شكلت اتفاقية تحرير التجارة 
البينية للمنتجات الصناعية وفتح الأسواق الآلية الأساسية للتكامل الصناعي 
السوري - اللبناني. وإن عملية تعظيم فاعليتها تكمن في إزالة مختلف العوائق التي 

كان 


تواجه القائمين على تنفيذها والتقليل من الاستثناءات إلى أدنى درجة. وتخلق آلية 
تحرير التجارة البينية بدورها مصالح مشتركة في مختلف القطاعات المرتبطة بها ويشمل 
ذلك: المؤسسات الصناعية:» شركات النقل» المؤسسات المصرفية» شركات التأمين. 
شركات الإعلان والتسويق. . . إن التنسيق والتعاون عل إزالة مختلف العقبات فى 
المؤسسات المذكورة يدعمان بشكل أساسى ويفعلان اتفاق إطلاق التبادل التجارى 
البيني. ويشكل العمل التجاري عملياً» ثمرة نشاط مجموعة من الفعاليات أعلاه : 
تسويق وآليات نقل» بالإضافة إلى بوالص التأمين وجملة المعاملات المصرفية (فتح 
اعتمادء... الخ)» وبذلك فإن أي عملية تيادل تجاري لا بد من أن نستعين 
بالخدمات المقدمة من القطاعات المذكورة. 

ب - الاتفاقيات الثنائية الداعمة للنشاط الصناعى: تناولت الاتفاقيات المدرجة 
في الملحق رقم )١(‏ مجموع القطاعات الداعمة للنشاط الصناعي» وتفعيل أو تنفيذ 
تلك الاتفاقيات يدفع عملية التكامل الصناعي لجهة تنظيم العلاقات البينية في مختلف 
المؤسسات. ومن هذه الاتفاقيات : 

)١(‏ الاتفاقية الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي: البروتوكولات التنفيذية 
الخاصة بالتعليم العالي والبحوث العلمية المتعددة تشكل بمجملها الحجر الأساسي 
لآلية اليبحث العلمى المشترك. وتتركز آلية تفعيل هذه الاتفاقية فى بذل الجهود فى 
الاطارات التالية: 2 ا | 

جمع أصحاب الطاقات الجامعية والتكنولوجية والعلمية من مقيمين ومغتربين 
في البلدين . وحضهم على البحث والإبداع ووضع آلية لدعمهم . 

- تأمين جو لتيادل الخبرات والاراء والمهارات بين الجامعات ومراكز البحوث 
اللبنانية - السورية يشجع على التعاون في النشاط التكنولوجي بين لينان وسوريا. 

خلق المناخ المناسب لاستقطاب التكنولوجيا المتطورة المناسية لعملية التنمية 
الصناعية المحلمة في البلديرة : 

- تنمية النشاطات الموجودة» سواء أكان ذلك في تيادل المعلومات أم إجراء 
أبحاث علمية مشتركة أو اعتماد مراكز بحوث مشتركة تشجع الابتكارات 
التكتولوجية والعملية. 

أخيرآء إن أي خطوة ثنائية تبذل في إطار تفعيل النشاطات المدرجة أعلاه 
سوف تدعم نتشاط البحث العلمي المشترك . وفي المقابل . يأخْذ النشاط في اليبحث 
العلمي الم كك دورا ا وفاساننيا في عملية التطوير والتقدم لمختلف القطاعات 
الإنتاجية»ء وبخاصة الصناعية. إن أي خطوة تعمل على توسيع دور البحث العلمي 
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7 خضي حاجة وصرورة لكونه يشكل الماعدة الصحبحة لتطوير وتفعيل عملية 
النشاطء وصولا ا العملٍء ل آخر ما توصل إليه البحث العلمي المنن لك 

() الاتفاق الخاص بالتعاون في يحال التعليم الفنى والمهنى والتقنى: مبدف 
هذا الاتفاق إلى إنماء التعاون والتنسيق والتكامل في مختلف مجالات التعليم الفني 
والمهني والتقني. إن عملية تنفيذ بنود الاتفاق المذكور (الملحق رقم ))١(‏ لا بد من 
أن تأخذ بعداً أكبر من مجرد إعداد الكوادر والخبرات ومد الاقتصادات المحلية باليد 
العاملة المؤهلة. إذن لا بد من توظيف هذه العمالة والاستفادة منها بالشكل الأمثل. 
وهو خلق الية لتبادل العمال وحركتها بين البلدين بشكل منظم عن طريق المؤسسات 
التأهيلية المختصة . 

(*) الاتفاقيات الخاصة بتنظيم انتقال الأشخاص والعمالة وإنشاء مكاتب 
حدودية مشتركة: وضعت الآلية الخاصة بتنظيم حركة الأفراد والعمالة البينية وانتقال 
والعمومية والشاحنات. إن تنفيذ ما ورد فى الاتفاقيات الثلاث يدعم اليات التكامل 
الصناعى بشكل أساسي على المدى القريب ويشكل الحجر الأساسي في إنشاء سوق 
مشتركة على المدى البعيد. علماً أن أي خطوة في التكامل الصناعي تتطلب الحركة 
على صعيد الأفراد أو العمالة أو آليات النقلء بدءا بتحرير تجارة المنتتجات الصناعية» 
وانتهاءً سوق مشتر كه للمنتجحات الصناعية في البلدية: 

(5) اتفاق تشجيع الاستثمار وحمايته: يمثل هذا الاتفاق القاعدة الأساسية 
للنشاط الاستثماري في كل من سوريا ولبنان. حدد هذا الاتفاق : 

- آلية التسهيلات والحوافز وأشكال التشجيع بما فيها الإعفاءات من الضرائب 
والرسوم . 

دل -جلد بصورة أولية الأحكام لحماية الاستثمارات وإعادة نحويل زان المال 
الطرفين المتعاقدين . 

- تشكيا. لحخنة مشتركه م 0" وحماية الاستثمارات . 

تشكل النقاط الثلاث السابقة الآليات الأساسية لتفعيل هذا الاتفاق. لكن لا 


دع او ب ا ا ا ا لا ا 
الآلية المحركة كة والأساسية في 53 5 اتنصادية فيد كه لشاف في حال 


ان 


الاستثمار الإنتاجي (في قطاع الصناعة). بالإضافة إلى أن تسيير وتسهيل حركة 
رؤوس الأموال ستدفع العملية التكاملية في القطاع الصناعى بشكل أساسي لكونها 
مثل أحد متطلبات إنشاء سوق مشتركة . 

(5) اتفاق تجنب ازدواج التكليف الضريبي ومنع التهرب الضريبي : هدفت هذه 
الاتفاقية إلى توثيق التعاون الاقتصادي» وبذلك تشكل هذه الاتفاقية آلية لدعم 
وتنظيم حركة العمالة ورؤوس الأموال البينية والاستثمارات في النشاطات التجارية 
والصناعية والزراعية وما يترتب على ذلك من ضرائب من دخل (رواتب» أجورء 
أرباح وعائدات بما يشمل الإضافات والعلاوات ومعاشات التقاعد. . . .). وحددت 
الاتفاقية التفاصيل اللازمة بشأن منع الازدواج الضريبي» وحالياً وضعت حيز 
التنفيذ. 

0030 مشروع اتفاق للتعاون العلمي والفنى في بجال المواصفات والمقاييس : حدم 
كآلية لتسهيل التبادل التجاري وانسياب السلع بشكل فعال. إن آلية التنسيق في مجال 
المواصفات والمقاييس تكمن في : 

- توفيق وملاءمة مواصفات السلع ولمواد الخاضعة للتبادل التجاري بين 
البلدين . 


- وضع جداول أو إصدار مواصفات مشتركة للسلع والمواد. 

- توحيد الإجراءات الخاصة بنظام منح شارة المطابقة . 

- اعتماد نتائج التحاليل والفحوص الموئقة من قبل أحد الطرفين لدى الطرف 
الآخر. 

- ننسيق المواقف داخل الاجتماعات والدورات والمجالس التى تنظمها المنظمات 
العربية الإقليمية والدولية. 

ومحليل مضمود هذه الاتفاقيات». يبين مجموعه من النقاط الك حالت 
وستحول دون تفعيلها أو تنفيذها: 

اعتمادها مبدأ العمومية. 

- اشتراط تنفيذها بموافقة المؤسسات الدستورية المختصة في البلدين (لم تتم في 
العديد من الاتفاقيات) . 

- صعوبة تطبيق العديد من هذه الاتفاقيات لكون تطبيقها يقتضى اتفاقاً مسبقأ 
يضع الآلية الصحيحة للمضي في تنفيذها. فاتفاقية تشجيع الاستثمار وحمايته وحركة 

ه ٠‏ م 


المقابل . فإل متطليات إقامة وححجلهة جمركية (اعتماد عوائق تجارية خارجية وموجحده مع 
العالم الخارجي) لا تزال غائبة. وفي هذا الإطارء فإن تفعيل اتفاقية تشجيغ 
الاستثمار مثلا من الصعوبة بمكان لكونه يخدم الاستثمار في بلد دون آخر تبعاً لم 


١‏ - تفعيل نشاط اللجان المختصة السورية - اللبنانية 


أ الهدف من اللجان المشتركة: يشكل مدخل اللجان المشتركة المحرك أو 
الآلية ذات الصوت والصدى الأكبر للعمل على إزالة المشاكل والمعوقات عن النشاط 
التكامل . لا يقتصر دور اللجان المشتركة فى مختلف النشاطات الاقتصادية على كونها 
لجاناً للتعارف ووضع التقارير المتضمنة حيثيات الاجتماعات» وإنما لا بد من أن 
تتطرق بشكل جدي إلى تحديد المعوفات والمشاكل القائمة ومناقشتها ووضع الية 
حلهاء ومن ثم رفعها إلى الجهات المختصة والمتايعة مع هذه الجهات بهبدف تفعيل 


من الطبيعي والمعروف نظرياً وتطبيقياً أن كل خطوة من خطوات التنسيق 
والتكامل الاقتصادى تصطدم بمجموعة من العقبات والمعوقات التي قد تتفاوت في 
درجة تعقيدها وانعكاسها على عمليات التنسيق والأداء التكامل» وبالتاليى فإن التطبيق 
العمل لأي درجة أو مرحلة من مراحل التكامل الاقتصادي بشكل عام» والصناعي 
بشكل خاص (موضع اهتمامنا)» يتطلب مراجعة وتدخل المؤسسات والهيئات 
المختصة لتذليل وحل هذه المعوقات. عملياء تأخذ معالجة وحل هذه العقبات 
والصعوبات فترات من الزمن نظرأ إلى تعدد المؤسسات والهيئات التي تتطلب 
مراجعتها . 

وعلى صعيد الواقع حالياء وفي إطار التطبيق لخطوة تحرير تجارة المنتتجات 
الوطنية (الخطوة الأولى من عملية التنسيق والتعاون)» هئاك يجموعة من الصعوبات 
والمعوقات تواجه الناشطين في هذا العمل التكاملي» بعضها بسيط وشكلي والبعض 
الآخر أكثر صعوبة وتعقيداً. إن النظرة الواقعية إلى عملية التكامل الصناعي 
السوري 9 اللبناني تستدعى الاستعداد لما تواجهه حالياً وما ستواجهه من صعوبات . 
فالاتفاقات الثنائية المبرمة لا تزال معلقةء وعملية تفعيلها لا تزال مرهونة بموافقة 
المؤسسات المختصة في البلدين. وقد يأخذ هذا الأمر أشهرأ إن لم يكن سنوات» 
واسعقق هذه الاتقاقنات: دون مسقرى. تعالعيا لغات: الخرك امير للسف والطالة 
على تفعيلها. 

ب - اللجان القطاعية المشكلة في إطار عملية التكامل الصناعي: تم تشكيل 
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لحان قطاعية صناعية لبنانية - سورية» وقد اجتمععت هذه اللجان في سوريا عام 
8 واقتصرت مهمتها على التعارف ومناقشة بعض الأمور. عملياء إن اقتصار 
الأمر على ذلك لا يكفيء, بل لا بد من تفعيلها وإعطائها دوراً أكبر في دراسة 
الواقع الحالي للنشاطات الصناعية كل بحسب اختصاصها وإلزامها بالقيام بالدور 
المطلوب بالتعاون مع المؤسسات والهيئات صاحبة القرار. لقد شملت اللجان 
القطاعية المشكلة المجالات التالية : 


قطاع الصناعات الغذائية.ء ويضم: 
© لجنة صناعة الأليان والأجبان والبوظة . 
© لجنة صناعة الكونسروة واللحوم والمعلبات. 
© لجنة صناعة المنتجات السكرية والمعجنات (سكاكرء شوكولاء بسكويت» 
مقمللات) . 

© لجنة صناعة العصائر والمياه والمشرويات. 
© لجنة صناعة الزيوت النباتية للطعام . 
قطاع الصناعات الكيميائية. ويضم : 
© لنة صناعة الأدوية. 
© لحنة صناعة مواد التجميل والزينة . 
© لجنة صناعة المنظفات والصابون. 
© لجنة صناعة الكيميائيات (أصباغ ودهان) . 
© الجنة الصتاعات البلا استيكية . 
قطاع الصناعات النسيجية. ويضم : 
© لحنة صناعة الأآلبسة الجاهزة. 
© لحنة صناعة الغزل والنسيج . 
© لحنة صناعة التريكو والألبسة الداخلية . 
© لخحنة صناعة الخوارب. 
قطاع الصناعات الهندسية. ويضم: 
© لحنة الأجهزة الكهربائية والمنزلية. 
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© لجنة صناعة الآلات والإنشاءات المعدلنية . 

© لحنة صناعة المفروشات والآثاث. 

© لحنة الطباعة . 

© لجنة صناعة الورق والكرتون. 
والخزف. 

اج - آلية عمل اللجان المشتركة: فى إطار عملية التكامل الصناعى السوري - 
اللبناني تشكل آلية اللجان المشتركة آلية ديناميكية محركة لهذا التكامل» نظراً إلى 
في الواقع . وفي حال الرعبة فى إقامة سوق مشتركة فى النشاط الصناعى لا بد من 
أن تستند آلية اللجان المشتركة المختصة إلى النقاط التالية : 

- اعتماد الدراسات الميدانية فى كل نشاط صناعى تعمل على تقويم مستوى 
الأداء فى النشاط المعنى من ناحية عدد المؤسسات. عدد العاملين» مستوى الإنتاج. 
اليات التسويق» القيمة المضافة المحققةء إنتاجية العمل . 

دراسة نقاط التقارب ونقاط التنافر داخل كل نشاط تبعا لمعطيات الدراسات 
الميدانية أو ما يقدمه أصحاب المؤسسات القائمون بالنشاط الصناعي . 

35 دراسة إمكانية 008 الم سسات الصغيرة المحلية داخل البلد الواحد ل نو سيع 

ؤوانية إفكانية كلق تشانك: وترائط بين الوؤسسات العبتاعية فى البلدين 
ونوعية النسيج الصناعي المستقبلي المرغوب . 

3 خلق روابط وعلاقات بين امو سسات المنتتجة شي البلدين ومحديك اليات العمل 
المشترك في التصنيع والتسويق المحلى وفي العالم الخارجي . 

95 بيان المؤسسات المنتضررة من عمليتي الدمج ا التكامل الصناعي في 
البلدين . 

ربط هذه اللجان بالمؤسسات المختصة صاحبة القرار لعرض ما توصلت له 
من نتائح ومتابعة ما تتطلب عملية التكامل من إبرام اتفاقيات جديدة أو اتخاذ 
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إجراءات تعديل أو تغيير في التشريعات أو القوانين ن المعمول بها في البلدين. 

- تفعيل دور المجلس الأعلى السوري اللبناني» وذلك من خلال اعتماده كهيئة 
رئيسة لشؤون المتابعة من قبل اللجان المختصة مع المؤسسات صاحبة القرار في 
البلدين . 

- تفعيل دور غرف الصناعة والتجارة في البلدين في عملية تشكيل اللجان 
المشتركة المختصة وتنظيم نشاطها والإشراف على أدائهاء وبالتالي اعتماد دراساتها 
ونتائجها ورفعها إلى المؤسسات صاحبة القرار عن طريق المجلس الأعلى السوري 
اللبناني. ولا يكفي تشكيل اللجانء بل يجب اعتمادها كالية لتحريك وتسريع عملية 
التكامل الصناعي بشكل أقرب إلى الواقعية» وبالتالي أكثر صدقية. 

في الواقع. إن الية عمل اللجان المشتركة المختصة» على الرغم من صعوبة 
العمل ضمن المنهجية المطروحةء إلا أنها تشكل الآلية الأساسية لقيام تكامل صناعي 
مبني على أسس صحيحة وواضحة تجنب الطرفين الانعكاسات السلبية إلى أدنى درجة 
وتعمل على تعظيم الآثار الإيجابية»ء فضلاً عن كونها (بمساعدة المجلس الأعلى 
السوري اللبناني وجمعية الصناعيين وغرف التجارة والصناعة) تبلور صورة واضحة 
لأصحاب القرار عن آليات التغير المطلوبة فى البلدين» وبالتالي تعمل كالية دافعة 
للتعديل والتغيير والتنسيق في التشريعات والقرارات المعتمدة في البلدين. 

ولا تقتصر آلية عمل اللجان المشتركة المختصة على لحان القطاعات الصناعية 
المتشكلة حالياء بل إن التكامل الصناعي يتطلب تشكيل واعتماد لحان مشتركة مختصة 
في مختلف القطاعات المرتبطة بهذا النشاط من حيث الإنتاج أو تأمين مستلزمات 
الونتاج أو عمليات التسويق. ويمعنى آخرء لا بد من تشكيل : 

لجان مشتركة فى هيئة الجمارك السورية واللينانية لدراسة مختلف الأمور 
والعوائق والصعوبات الجمركية. 

- لجان مشتركة في وزارتي الصناعة والتجارة الخارجية في البلدين لدراسة جميع 
التشريعات والقوانين المرتبطة بعمليات التصنيع والتجارة الخارجية في البلدين واقتراح 
التعديلاات عليها. 

- لحان مشتركة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في البلدين لدراسة 
تنظيم تبادل العمالة وضبطها ووضع التشريعات اللازمة لحمايتها والحفاظ على 
حقوقها في البلدين. 

- لحان مشتركة من المؤسسات المختصة فى مراقبة المواصمات والمقاييس فى 
البلدين ودراستهاء وبالتالي محديد مواصفات الإنتاج المطلوبة وتوحيدها 5ذظ 
المواصفات العالمية . 
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- لحان مشتركة من مختلف مؤسسات التدريب والإعداد المهنى والتقنى فى 
البلدين بدف محديد سوق العمل المستقبل من ناحية الطلب والعمل على تكييف 
للبلدين . 

لحان مشتركة في التنسيق والعمل المشترك في البحث العلمي والحث على 
دمج المؤْ سسات المختصة في البلدين» وبالتالي تعظيم نتائج الجهود الممدولة من ناءحية » 
وتوجيهها لمتطلبات النشاط الصناعي في البلدين من ناحية أخرى . 


عمثل المشاريع المشتركة مدخلا مميزأ دا تفل وتأثير مبأشر بانهاه سر يع التكامل 
الاقتصادي بما فيه الجانب الصناعى . إن المساهمة الثنائية من قبل رجال الأعمال في 
كل من سوريا ولبناك في استغلال الموارد المحلية وتجميع روؤوس الأموال واستثمارها 
فى مشروعات مشتر 5. تأحذ بعدأ أكبر من مجرد تحقيق تنمية محلية نتيجة الاستثمار 
في المشروع المشترك. فهي تقوم بشكل مباشر على : 

محسين مناخ الاستثمار. 

- خلق مصالح مشتركة في القطاعات الأخرى المرتبطة بنشاط هذه بالمشاريع . 

- تحقيق تداخل في القطاع الإنتاجي والخدميء. بالإضافة إلى التداخل 

- تنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة في البلدين في حال تم توجيه هذه المشروعات 
في إطار الترخيص التأشيري للاستثمارات المتوسطة والكبيرة الحجم . 

إن اعتماد صفة خاصة مميزة أو وضع إطار قانوني معتمد للمشاريع المشتركة 
في سوريا ولبنان يجعل من مداخل المشاريع المشتركة أداة تنفيذية فاعلة في اتجاه 
التكامل الصناعي وانعكاساته الإيجابية. ويمعنى أخر: 

أ تحديد المشاريع المشتركة ذات الجدوى الاقتصادية والمتماشية مع الاستراتيجية 
التنموية فى كل من سوريا ولينان. أي أن لا تقام المشروعات الحديدة بطريقة 
أن يتم اتفاق بين الجهات المعنية في البلدين على قائمة بهذه المشروعات. 

ب - أ عتماد نظام خاص للمشاريع المشتركة للجهة الرسوم والضرائب» 
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والعمالة» وتحويل رؤوس الأموال» وتوزيع الأرباح» بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين 
الشركة والدولة المضيفة وبينها وبين الدولة الثانية المشاركة» وتجهنب تنظيم هذه 
المشاريع وفقاً لآلية اجتهادات الجهات المسؤولة في البلد المضيف بمفردها. 

جَ - إعطاء الأولوية للعمالة السورية واللبنانية والاهتمام بتدريبها والسعي الحاد 
لإعطاء حوافز إضافية لجذب العمالة المتخصصة في البلدين» ووضع آلية تسهيل 
انتقال العاملين في المشروعات المشتركة بين البلدين. 

د وضع قاعدة إلزامية في العملية التقويمية لتحديد المشاريع ومنح 
تراخيصهاء وبخاصة في ما يتعلق بالمشاريع الحيوية الأساسية وأماكن إنشائها 
وتوظيفها ووضع المعايير وأساليب التطبيق المتلائمة مع معطيات الظروف المحلية في 
كلا البلدين. 

ه مجنب منح أى مزايا دعم أو حماية حمركية للصناعات التي ستقامء 

و- تقديم مزايا موحدة متفق عليها من قبل البلدين لمنتجات المشروعات 
المشتركة. ويتم ذلك من خلال : 

- تقديم تسهيللات في تأمين مدخلات الونتاج بأشعان مقيولة. 

- إنشاء مناطق صناعية مخدمة أو تأمين الأرض اللازمة ومنح المشاريع المشتركة 
أسعاراً تشجيعية مقبولة لا تؤثر في إجمالي الكلفة الإنتاجية» ومن ثم تأمين البنى 
التحتية اللازمة من طاقة ومواصلات. 

- تزويد الناشطين في الاستثمار الصناعي بالمعلومات الرقمية الضرورية لبلورة 
المشروعات». وتوضيح الفرص الاستثمارية المنتقاة . 

حرية التصرف بالأرباح ومنح حق الاحتفاظ والتصرف في القطع الأجنبي 
لجميع القطاعات يما فيها القطاع الصناعي . 

- دعم عملية دمج المشروعات الصغيرة ذات الطبيعة المتشابهبة في البلدين 
وتشميلها في نظام المشاريع المشتركة بهدف التخلص من الازدواجية وتخفيض الكلفة 
وخلق مؤسسات متوسطة أو كبيرة قادرة على مواكية التغيرات المحلية والإقليمية. 

ز- التصديق على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة السورية - اللبنانية 
للاستثمار والتمويل المقترحة (الشركة القابضة) لكونها إحدى أدوات تنشيط المشاريع 
المشتركة والاستفادة من دورها في عملية التكامل الصناعي للبلدين» وتوفير 
المعحلومات وتقديم الدراسات التي تمكن الشركات القابضة من محديد مجاللات 
الاستثمار. 
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فالشركة القابيضة ستوجه الجهود لسد النقص في تمويل المشروعات الصناعية 
الاقتصاديين للمساهمة في الاستثمارء اخذين في الاعتبار ما يتمتع به القطاع الخاص 
الحاجة إلى أي نوع من الحماية» أي العمل ضمن النظام الاقتصادي الجديد. علما 
أن هذه الشركة يساهم في رأسمالها ٠١(‏ ملايين دولار أمريكي) ممولون من رعايا 
البيلدين وتقوم يتاسيس شركات متخصصة في حداف الحقول. وبرعى مشاريع منتجه 
تتطلب روؤوس أموال ضحمة تحتاج بذورها إلى قوانين ترعاها وتنظمها. 


إن تحديد مستقبل المشروعات المشتركة السورية - اللبنانية لا يتم إلا بالتصدي 
لعوقاتها وإشكالاتها والاتفاق على وضع الحلول الناجعة بما يكفل استمرار تطورها 


وتموها. 


: - مدخل الترخيص التأشيري للقطاع الصناعي السوري - اللبناني 


تعمل آلية الترخيص التأشيري في النشاط الاستثماري الصناعي على تحقيق 
الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة في الدول المعنية» وتمهد الفرصة لكل بلد في 
بناء هيكلية صناعية ملائمة قائمة على أسس التخصص والاعتماد المتبادل. وتتميز 
هذه الآلية من سابقاتها من الآليات المذكورة بكونها لا تتطلب بالضرورة تنسيقاً كاملا 
للسياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعيةء وبالتالي يمكن أن تلعب دوراً مهمأ فى 
التكامل الصناعي السوري - اللبناني على الأقل في المدى القريب كخطورة داعمة 
لعملية تحرير التبادل التتعجاري للمنتجات الصناعية في البلدين» إذ تقوم بتمعيل 
المصالح المشتركة القائمة وخلق مصالح أخرى جديدة دون إلزام الدولتين باتخاذ 
خطوات تتدخل في -خصوصيتها وسياساتها الاقتصادية المحلية. 


وتتطلب هذه الآلية من زاوية الاقتصاد الكلى دراسة الوضع والأداء الاقتصادي 
والاجتماعى لكل من سوريا ولبنان» وتقصى التغيرات المنعكسة على الأداء المحلي 
وإسقاطها على النشاط الصناعي موضع الدراسة. في المقابل» ومن ناحية الاقتصاد 
الحزئي»ء فإن عملية دراسة ومقارنة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية نمثل 
الطريقة الأمثل في اختيار وتوزيع المشاريع» ومن ثم الترخيص والبدء بالعمل . 
وتكمن صعوبة دراسة الجدوى في تجميع وتوفير المعلومات والإحصاءات المطلوبة. 
أما بالنسبة إلى العمليات الحسابية وإجراء المقارنة» فهناك مجموعة من البرامج المحضرة 
مسبقاً فى الحاسوب الإلكتروني تجعل من احتساب مختلف مؤشرات الجدوى 
الاتتصادية للمشروع عملية أوتوماتيكية ذات نتائج مضمونة وقابلة للمقارنة . 
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وفدل قدمت المؤسسات المهتمة بالاستثمار وبتنشيطه كين كل من سوريا ولمنان 
صعيد كل بلد على حدة) إلى نبج الترخيص التاشيري بصورة تتوافق مع خلاصة 
توصيات الدراسات المقدمة؛ بمعنى إعطاء المستثمرين فى أي من البلدين حق إقامة 
مشروعاتهم في إطار الترخيص التأشيري في البلد الآخر على قدم المساواة مع 
مواطنى هذا البلد. ويتطلبف ذلك بذورهة اجتماعات دورية للعاملين ف ىَ المؤوسسات 
المختصة للاتفاق على نقاط تقاطع للمشاريع الصناعية المستقبلية. وبذلك يتم تقسيم 
العمل بين البلدين بالترخيص الصناعي القائم على مبداً الميزة النسبية وكفاءة الأداء. 
هذا التقسيم التفاوضي للعمل في المجال الصناعي وما يعقبه من ترخيص تأشيري 
يعمل على التوفيق بين هدفين: الأول الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة في كل 
بلدء ومن ثم إقامة الهياكل الصناعية تبعاً لمبدأ الكفاءة. الثاني توفير الفرصة لكل بلد 
لبناء قواعد صناعية تبعا لمبدأ التخصص والاعتماد المتبادل فيما بينهما. 


في هذا المجال» قدمت كل من غرفة الصناعة في سوريا ومكتب الاستثمار 
السوري لائحة بيعض المشاريع الصناعية التي تحتاج سوريا إلى إقامتها من قبل 
القطاعين الخاص والمشترك. وقد قدمت المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات (إيدال) 
أيضاًء مجموعة الصناعات التي تتناسب مع الميزات النسبية في لبنان تبعاً لاحتياجات 
السوق والسياسات الصناعية والبيئية المعتمدة والمخططة والاتفاقات الاقليمية والدولية 
المستقبلية . 


إن اتخاذ أي قرار تبعاً لمدخل الترخيص التأشيري المعتمد بين البلدين وتحديد 
نمط توزيع الصناعات الجديدة» يتطلبان خبرة وفيرة ومهارة عالية من التقنيين 
والخبراء لمختلف النشاطات الصناعية» بالإضافة إلى ما يقدمه الاقتصاديون المحليون 
من دراسات للجدوى الاقتصادية للمشاريع . كما أن هذا النوع من التوزيع يستلزم 
وجود الإرادة السياسية والفنية. وعملياء مع وجود الإرادة السياسية وتفعيلها 

وتتمثل الشروط الغنية فى حملة النتائج الصادرة عن درأسة موضوعية للجدوى 
الاقتصادية والمالية لإقامة المشروع الصناعي. أما دراسة الجدوى فتشمل عملية البحث 
فى مجموعة من الأمور يمكن تلخيصها كالتالي : 

5 تخطرط أحداث المشروع وبر مجه عملية تنقيذه . 

- اختيار المكان الأفضل لإنشائه . 
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- تحديد آلية تشغيل المشروع: التكنولوجيا وسلع التكوين الرأسمالي المطلوبة . 

- تحديد المستلزمات التشغيلية المطلوبة من حيث المواد الأولية والوسيطة 
والنهائية والموارد المائية والطاقة . 

- تحديد جهاز التشغيل من خبرات بشرية وقوى عاملة». بالإضافة إلى جهاز 
الإآدارة والرقابة . 

- تحديد أسواق التصريف المتوقعة وتحديد مدى مساهمة المشروع في تحقيق 
غايات وأهداف مالكيه وريعيته وعاتديته الفردية والاجتماعية (من حيث: القيمة 
المضافة المحققةء التدفقات النقدية السنوية خلال سنوات تشغيل المشروع» عائدية 


وبدورهاء تقوم عملية تقسيم العمل الموضوعية بين البلدين تبعاأ للشروط الفنية 
الناتجة من دراسة الجدوى الاقتصادية؛ بمعنى أن أفضلية إقامة المشروع الصناعي في 
أي من سوريا أو لبنان تقوم تبعا للمعايير الرئيسية التالية: المواد الأولية المطلوبة 
ومستلزمات الرنتاج الأخرى. ومدى توفرها في أي من سوريا ولينان» وتوفر 
الخبرات البشرية المطلوبة واليد العاملة المؤهلة. وإمكانية الاستفادة من هذه الطاقات 
البشرية في حال وجودها في أي 55 البلدين» وتوفر اليات وطرق للتسويق 
والترويج والتصدير. 

أخيرأًء وفي إطار هذه المعايير» قدمت كل من غرفة الصناعة في سوريا 
ومكتب الاستثمار السوري لائحة بمجموعة من المشاريع الصناعية التي محتاج سوريا 
إلى إقامتهاء وقد تم إدراج هذه اللائحة تبعاً للمعايير التالية: توافر المواد الأولية 
اللازمة والخبرات والطاقات البشرية المؤهلة» بالإضافة إلى توفر طلب محلي للسلع 
المنتجة تتم تغطيته حاليا عن طريق الاستيراد. 

أما في لينان» فقد قدمت المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات 550 لدرجة 
الميزة النسبية للعديد من فروع النشاطات الصناعية. وقد عكس هذا التقويم أفضلية 
التتخصص تبعاً لمستوى الميزة النسبية التى حصلت عليها هذه النشاطات. عملياء 
تقدم هاتان القاتمتان بصورة مبدئية أفضلية التخصص للإنتاج الصناعي في كل من 
سوريا ولبنانء وهما تخدمان آلية ومدخل الترخيص التأشيري والتوزيع المستقبلي 
للنشاط الصناعي عرد الملدين : 


6ط 


2٠ 








ميم سمتسميي - 


ل اميم بي ربس - 
مسسيع رهام ب مسم يعر بجيام ويد يم - سبي ب جيم معي اج بيد - 
ور في جرحم شب م شبن - م كصحوم | - 
بترمعم | وت 6 جرخ م ) بصعم جمس 2 - تسم - 
طسبم بتكب اج ببدم “سكيس كيم + انيعم بم عم يي بسي - كحي سوم »سبي - 
ينم ب جم جنيب يمسيج | يي بس - م - 
64 م مه بحبعري م | يي ببس - جم لد - 
إحبمم يي بعس - وريم “م - 
جبعوم 6 اج بصم ببتعنعم ‏ حسجيسسنم ري يس - حم ممم كيم بشي - 
لمهي مم بي بس - م متم كمي - 
00 لصم ترب 6 يع 6 مضع 12 - ضع جسم كم 829٠‏ دجسم لفو دعن جم بجصيمم اكسمم جب - 
عدين رسه ليك الندسك ا 1ن تاس ال ااه ريسسق 2يف 2 ممم م تيمم سول 2 - 
إصبي 6 م رقم كروي وي بس - ل م 
بكب ص جنم م سكسم ص دم م - | يعسو بشيشاجم | عمجي ع | يجشيوم التبسعوو - 
ومتش بي ربس - مع م - 
سمشم ذا يسوي بي بس - ربجم ص رجي جر 6 ب تمع توي - 
نيم وي إيسس ا وطععطر جم 6 ل - 
دن لا لقي ليث لل 2 مويسم م امسمسيم 6ر06 ١‏ الم اوم ١6ص‏ يب و شيم) يشرط ج64 - 
بصعم جا نج نيرع بي بسن - جار سبع رك ميم - 
لصجم مي بسي م - شم سمت تي اسمس - 
تسوه بمج 6 لك مطح لمجم اسيم بي بسن - يمسم 6 لومم - 
و بم حم متحي ين إبسسي - 0 مجو سبي جرختب ١‏ مبيه © جر كع حبصم :مو مع لمتسبوم 6 - 
جارج ب توج يب - تورات هنين عورد لويد بكري تاي 0 
١‏ جام بد رمم - ندي) ملك نس 
لي تان 0د 


الا 
(م -ى) لب معمصم 


6١١ 


رقن ا عرس اد اليل صو الي 
صكوردى جسن ل حالقري د( يني 5 
جم نسم جا نكمم سميج جب يس بسع ) حي مهلم وى إبعني - 
تالصاوم اص اي بي للق تاريى 2 
ناد كن نايد رسيي ا ان 1 
رضم 
جيرج بيع جيم نمسم وعم جم 6 مسمس م 6 © إنيم | لج يي سس - 
جيم سوم | جم ممم كيف © 46 كربيم © 4 م ليشي - 
بتر هوم | الخ سوم ول بقل يوس - 
دك لو شرح قو كدي الصايةكايون لزني 
م 
بر شوم كني ينم ب ممم بج بست - 
ينم بع يت هيم سم شعني - 
لسك دك لفيا 2 
نكسم "ايمر يل - 
عاسم تقب ايامو التاقتة 7لا نااة 
جب سيم © جيم بسي لمحي - 
ماس ووم يصن - 
قافن الال ميم لوا 5 م وى حبسي - 
وتممم حرم ابر م 0 صر ع6 د ص ل 
ميات اشركرن لان ااي 3 
فلس اسرد 
مسوم يم مجه “ل بمجسوم يسح سبحم ) يمحم جم عي 6 و رسو جيم رح يب + متعم ممم يعي بسع ال 
ب صر مجم - 
(يتم لبجم حم 6 ع يشر مهو ) “يمسم لسوصمم | ويد يي بس - 
قدي لد 2 
ميم وماد - 
ىم فجي لم ووم - 
لسوصم يهط ء م كوم لمر جسم بي بست - 
يشم جب ولت 6 66 وجي بي بسن - 
جنم 6 ص46 ملسم لمم - 


»كبش «م ممم جيم م رسيم م شيمم مجه )شيمم - 
جر جومم 

كنم كشوي ابي صب روصع - 

كني جى - 

صاكاريران صا يرد تسكن 0 

ينو 0 وق ب ب مج - 

مم ا صر لصم - 

بن 6 يتسعر حم رم - 

بشي بس حك - 

مجعسع مني - 

اذا الي 1 

وس صتبروه - 

ع ا ل ا 

د 

إجتمه يشممم لمر - 

موص - 

درن تقولد ل فين كن ا وك يسنن صانير نك كفي كن م اد از يتين زيف 
رقو ند ىن لصا | نب مق تقاير أن قيهن ناتف لصوا 2 
عدسن جناي كدان يرقف لول سي بكرن قا - 

يسن لم بسع بشههسم - 

لمم مستت - 

لسن اه سد 

لوو أبن اأدحد لا ناك ون هسه داري تتاف أ جه 


ا 

جيم بشم ) جم م مويب م 
ا ملق كان اي 0 مل ا 
لصم مسيم - 


رمم 4ججم لمم بصعيم عي يشر هوم صا كسم - 
يسوم حر جوم 


م 


إدردة. 


ميم وي جح - 

ةر نض ليزوا 

بت م حم نمم 6 جيم ]| ويس - 

م بصم صا جم صا جو و ي|) لاكيم - 
(وتن] “ل مر 6 جم بواجي ابس - 
م وم سعيمو ؟| عم يسيم ال 

تعيب صم © جب ك6 متجي| الشبسير ل 


مم ام - 

رمعم صيعىم بت كعم مومسم بصم مجه 6 - 
كاوه اسرد ايقهر حي ناي لجان 
سنن الوسر 

ا بترن مو ا 

ادي كمي الى الت كد اكد ان يناه 
ل 046 جرع امد جع ضت) مجن جع 6م 2 
مم مجر كج كج بوم كسم - 

بخ بوم جاضدمم - 

بوجم متم يتبة “ىصوي اسار - 

لتب ع عرو لمتيسبرم لكتبيم | ارييس ليحي - 
بخوم نوم وم - 

صنن وا 

(ج سو يشر “ليم م ص صيصب - 

و مم مبتتييم لي - 

جبعمم العم مسوم - 

طوس يسام ينسم 6 الوم جام - 

رصم مم - 

ل 

تور مكجي اوسسم الوم - 

م محم برقم ضكى” سمي ميل ” 
منت يتم يي 9 

بترن “ليم فرصم د - 

ب بم اميم - 

ماود ان 1ن 1 

خسم م - 

سني 1 

م 

بعص جسم لب كنم - 

رودن ننس السيكون حر همد قدي نال لو ا 1 
فى ١‏ احقن كير ييه تان تررق و30 
ويسم جك ويم اخم بلرم جيم - 


م 


اع 


3 نودي قو ناا ينات‎ ١ 
- نتمم كج © مضدروم و مم 6 رخ كسم اج بسر كن أو مج‎ 
صم جم 12 و حمصم| وضييم بي لبن ميم ا‎ +4 


اب 
مس ابيسمع “إسمينيم جر كلسصبسم] الجسم رمس ) ججويج نعبيي] ج ارم ) اسم يبسن - 
6ب تمك لبن ل 


لافيت 017و :نزي 37 لصعر< اقرز ينض 3 


لم ووم مم - 

خي مسيم - 

بشهه | حت تيم جو تيه > 

ضر “نعمت مسكىم > 

كك م 6م - 

وريم لسيم) ممم مسرم 60 ل 
بتو شحوم جام جسم 

و “أب جم سك صر جسن جسم ممم - 
يم ور ا 

ف 7 يتب ) مم - 

قو سم رخكىم | مم مصخ عم ووم - 
ور سيم صسمم لخي كه صم يخ عقوم جا أصم ب بس ل 
بعصم حم يم ري ببسي - 

صر اتيب م يي بس - 

جر ليم مي م - 

حلي لجا ي ةمرح ري قو 7 

مي - 

تم سيم ل مم من ببسي - 

الاك كاين لق مين نوي أشي امكو كد الفا ال اي 2 
7م بوم - 

مستبم يوقم مي يواج - 

تانشك ريس صر اليك سس تي 
هر لق لديا 

تين 07 شيرج البرااين 7 

بترم مهيمر يج كيم لت - 

ضيب اج جرم - 

جوم “لو جم مم - 

يق يم مم تام - 

يتمصم يبس تم جيم - 

ريم 6 و رج جسم ون رصم “حيسم - 

تنا يزيا 0 نايك 1 السدد نا 


ل 


7 


وكا تق حو كد اك انع لصي الى ليزين1 از لي 3 

م مم من - 

مر 0 جسم - 

علس سادق ود تاق ال يوي 

عافية الوقن لح كاري للد قنز سمس 0 لصاف زنياه 

يت ايو زيمن سان 17 لز ناك 3 

كت عوركس كج مور حرق مص عوخر حم طحم وو يسم - 
اسك رسام ليزوا 

رج رض ام “أب بخ م 6 م وي بس - 

ينين كيم حمرعسى 66 و جنم + اي بسن - 

بزو العامة شان يصة|) بوك االو ات ان 

مون عق من يع 7 صم يوست - 

لجسم جد م رجذصمم “إتومبم - 

سناللت ضار يل ريو ] الا 

يش م | يي بس - 

جسم حنمي ب ) ستيه يتمجم ‏ سبتريمم + كم يي بسن - 

د ااب) سيار القلسس الصاب يك برجي هتيريت لال الاي 
سداس ل انيت القديات ايزلسة 

سودي يا 02067 نانف لصي اليم الل ا اه 
بتع ميب )6 سوب وى - 

ليج جام يي رمسم - 

سم م وس - 

يرج اك كيم ب بسي - 

بون مستبم م يو - 

مجم “أ “تك 6ك ل مم روج - 

سجتربمم كس ليع (مجعسر فعسم كر عر لظيو كم 6 بي بسي - 
سد ا ا اليل بار حا ال 1 

يخ صمح جم مسوم رمدم 00ي| - 

مس4 نيدن نزم عدون مالو ةا كاري روصا ايان ا ا 
حمس حي رك 2 :10 - 


بتى بس © هو - 

بتي 00 ج 6م - 

ب مترعيم| ]ها ببسم - 

قزر الي 

( 6 مقس ) بيس كر م أب - 

قاد المي | لك > 

م مسيم حم عم للم خم سير عه مم سم بصم ممصي 6 جام مسيم وم 
كام مسوم .جيم مصعم ري بسحي ال 

تسبي م مم سم عدم 660 - 

ل - 

قر الى او قن 2 
إلى ل قي ايك فز رب وس اي 2 
ج مجع دم - 

سدق صايات قي و 

2 

بتي نيس عينم بطم اي - 

مي م «صعيمة عدم - 

تبس مد 66 - 

ا حو د 7 

مني 6 حسم يمر بو أي - 

6 لهم 660 - 

سقيين: نوريدي ان شتوس 1 لزاون اصاكاي > 
كمس جتن كو ف د اجر ورك - 
اوح ل 

ا 7 

بم “تيس يبن 66م بيتوي - 

صن نهدن نور 1 نتارن يع 

يخوتبسس عبط مضب كتير - 

بق به جيم |6 حوهم - 

ككرت يران ل يكين و ايو 

وضمر رمم - 


.- 


6١ 


يا مهنع 6 جإضعم لايد - 

بصم مع 60 - 

عا ا سا 

جم ينم م - 

م 6 

مرسسة نك ويح 0ن 

وس روصم مبوجم - 

يزور د اانا 

يم دي بسحي ل 

نادي ل كدي اويا 

نم1 :جم جه اك كم © ينم بم حم نتنب ١‏ بت تيس بينم جم تنيب |) ج68 معت يشم ود كد" 
(-#أ 

ردن ا بقار قم نوين القييقيي ليك لتقو 6ك 11 0ر2 
يفختم - 

م صقم - 

م6 عبتم رمسم “المي - 

ل ا يا لل 

للب كيم بم كر - 

الس ساكس 7243 حسرشى - 

يدم م حوميم - 

عرصم ومني 6 ورم م - 

جسم جم لل م6 ص0 2 يمسم - 
ل ل ل ا 
مام - 

ينم م بشو جسم فط بخ أبس حم كوو - 

كد كتلم © تبني م بج )لو - 

مسم | ل ايتصحم | [) صم 609 | يسم - 
متي لاو اد شق ) يت وان 

ودوك وان اتتزيرز الود 

إجتمو 0 كيو 7 

درندي و ات كني اناه 


ل 


5١1 


يضم ك6 م بورضم بم بوب - 
يت م رشي 6 سي رمم اميه يي بس - 
سيت ربجم ريسي بي بدي - 

م اج 04 بواجي - 


( خب صم جرس جسم ) حب 0م بي بسع يتصههم | ج66 | ١‏ يخ كب جم ليسم يعن بسع - 
نر نمم مرق بوريس - 

يع ممم - 

لب بي بسي ل 

ريع ويسم - 


يسنم إمي وم حي كني كني جك ل مجعو جر صحييه .بج صم كني جم بد ممعم بي بسي - 
ليم يكن ينيص 

لأسن اك ا مكور انا لاه ياي 

امس م نمسم بي جني اه 

يمحسهع | يسجسسيم رم سني م يكبي | ببسي - 

عورا قب إن علب يه 

خب م يسام بوم - 

سين اننا( جو ف مف وز ا 01 صن 7ج ادك اناي 2 

ون رحد مر يمسم | جو شه ] بي بسى - 

سايقك ديري ني كاعم اساي يربك تداز ويك ني 

يتب رمم اسم 6 جب مسري بي رسي ا- 

ا ا لحن ةا 1ل م اللمديك مال ص2 بي امس عيمس وي سبي ا 

وي ساي يمسم - 

بستم) ]ما يي ابس - 

0ه ببسي - 

ار يو 3 

نعي نوز اوراس زان وي ا 3 

ل لساك اد سكالا قبي يل لتقي لسر | لكك شيك سيا ل ا لود 
١س‏ رم م سيم بيسسام وسبعمم بي بسن - 

ا تسد ان اس | ل لا ل 2 

(بضبي< | جس ع وج ع <١‏ إسسم “أن يرس وحم و هم ).تيد ) صا عمسم | امجيس بي مسي ا 
بدي شا از نضا انز لضت لس اناي 5 





اسم مومسم - 

كنع بي ابس ل 

عا اا ين 

ااي رو ل 

لس ان بن 

اج لها ااي اناا 

بكم ملع يوج - 

:برجم يض كيم هج بيثم عام © مسديع| يسبحم لصم ل 
حب جم بن جيم عاج يسيم بمبسمو ع | لوم - 


شنم حب | “لدو وسبسمع ع | نسم - 
جم ع بون - 
حت م - 


يتجهم 6 يشنت و كيم جو كني الل ممصم - 

بم وساي - 

إحيب ضى م يمبسيع | سبي - 

جك ل لجنيا تي - 

ملسي صر انس الصالن ‏ الابدا» كيار ي ا هاراة 
كبن بسجسير لمكي مل ميم رسع ل 

وات هفس نك قح نان الى صنل 

يتم مس جم مو ححها م ل جد ) ممعم الليشم ل 
موت ٠‏ صاب نوي 


2 


خحاتمهة 


إن ما يشهده النشاط الاقتصادي العا مى من تطور مستمر فى مختلف النشاطات 
الإنتاجية والخدمية» وبخاصة المعلوماتية منها والتكنولوجية» يخلق جملة من التحديات 
الخارجية لكل من سوريا ولبنانء ويجعل من عملية التكامل الاقتصادي بشكل عام 
والصتاعى بشكل خاصء ضرورة قائمة ذات متطلبات وآليات وانعكاسات متباينة 
عنا كانت عله مكل تعيض قرن:. 


يتمئل التكامل الصناعى السوري - اللبناني بسلسلة عمليات متعاقبة يفضى كل 
منها إلى حالة معينة من حالات التكامل. أما جوهر هذه العمليات فيتمثل في خلق 
نسيج متماسك للنشاط الصناعي لكلا البلدين متميز بأدائه لجهة الجودة والنوعية 
المقترنة بأسعار منافسة. وتصب إيجابيات هذا النسيج في النشاط الصناعي مباشرة 
عند المستهلك لكونه سيتمتع بسلع (منتجة محليا في سوريا ولبنان) ذات جودة أفضل 
اباد منافسةء إن ل تكن أدنى من المعدل للعديد من المنتجات المتمائلة. وفي 
المقابل» يمكن تفادي سلبيات هذا التكامل إلى درجاته الدنيا من خلال اعتماد اليات 
مبنية على دراسة مقومات كل نشاط صناعي على حدة في البلدين» وإيجاد أفضل 
صيغة لعملية نسح هذا النشاط؛ أو بمعنى آخرء وضع آلية لعملية التكامل الصناعي 
مبنية على دراسة موضوعية لواقع كل نشاط صناعي», والعمل على اتخاذ الاجراءات 
المطلوبة في حينها. 

إن الظروف والشروط والمعطيات» وبالتالي متطلبات واليات تنفيذ الاتفاق 
التجاري بين سوريا ولبنان في عام 1457 والمعدل عام ١19565‏ كانت متباينة عن 
نظيرتها عام ١91١‏ حين توقيع معاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق ‏ فالتحديات 
الخارجية اختلفت منذ الخمسينيات حتى بذاية هذا القرنء وكذلك المعطيات الداخلية 
للأداء الاقتصادي فى البلدين» وخصوصاً في النشاط الصناعي والتجارة الداخلية 
والخارجية» فقد طروت وتعفدت ضمن تشريعات وقوانين نخص كلا من الاقتصاد 
السوري والاقتصاد اللبناني على حدة. وبالتالي» فإن العودة إلى عملية اتفاىق ١467‏ 
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بشروطه ومتطلباته أصبحت غير مؤاتية. وهذا يوجب إعاة دراسة الواقع الاقتصادي 
للبلدين واستجلاء الشروط والمتطلبات التى تتوجب الإحاطة بها لتنفيذ اتفاقات 
التنسيق والتعاون والدخول في عمليات التكامل. 

لقد تناول كل من الفصل الثاني والثالث الأداء الاقتصادي فى كل من سوريا 
ولبنان» وشمل ذلك سياسات واليات ومعوقات التئمية الاقتصادية لعدد من 
القطاعات (الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية والمصارف والكهرباء» خلال الربع 
الأخير من القرن الماضى. وأبرز ما يمكن استخلاصه فى الأداء الاقتصادي السوري 
واللبناني النقاط التالية: - ْ 

أولاً: حقق الاقتصاد السوري خلال عقد السبعينيات معدل نمو سنوياً بلغ 
5 بالمئة في الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام .١1945‏ كان ذلك نتيجة 
الاستثمارات المكثفة التى قام بها القطاع العام . 


وفى النصف الأول من عقد الثمانينيات انخفض معدل النمو السنوي إلى 5,؟ 
بالمئة» ثم تراجع سلبياً إلى -0,” بالمئة خلال النصف الثاني لذلك العقد. وجاء ذلك 
نتيجة جملة من الاختلالاات في المستوى الاقتصادى العلي مترافقة مع انحسار 
المساعدات الخارجية وتدني تدفق القطع الأجنبي . 

وفي التسعينيات شهد الناتج المحلي معدل نمو سنويا بلغ 7,7 بالمئة» وكان ذلك 
نتيجة تشريعات وقرارات اتخذتها الحكومة «هدف تحقيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية 
ضمن منهج اقتصادي قائم على مبدأ ترسيخ وتدعيم التعددية الاقتصادية وفتح 
الأبواب أمام القطاعات الثلاثة» العام والخاص والمشترك» لدفع التدمية الاقتصادية : 
بالتحرر التدريجي المنظم والمخطط في السياسة السعرية» ورفع اسيغان التتحات 
الزراعية» والتعديل التدريجي لأسعار الصرف». ومحاولات لإصلاح القطاع العام. ولا 
بد من الإشارة أيضاً إلى تباين معدلات النمو خلال عقد التسعينيات» فكانت 8,٠‏ 
بالمتة للنصف الأول من العقد 0,١(‏ يالمئة للسنوات .)١19948 ١995‏ ويعزو العديد 
من الاقتصاديين والمحللين هذا التباطؤ لعملية النمو إلى حملة من الأسباب أبرزها: 
اعتماد سياسة نقدية متشددة» وانخفاض الصادرات والواردات» وضعف جاذبية 
الاستثمار للمدخرات المحلية والأجنبية» وانخفاض أسعار النفط وانحسار الأمطار 
وغيرهاء مما انعكس بحالة من الركود الاقتصادي استمرت أيضاً خلال عام 19949. 

ثانيا: حقق الاقتصاد اللبناني خلال السنوات العشر  ١94315(‏ 1915) نموا 
ملحوظأً في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط سنوي قدره 9,8 بالمئة بالأسعار الثابتة 
لعام .١191٠١‏ أما خلال المدة )١19487  191/5(‏ فشهد نموأ سلبياً (بحسب التقارير 
الواردة خلال تلك المدةء» إذ جاء معدل التضخم (9١بامئة)‏ أعلى من معدل النمو 
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السنوي للناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5,5 بالمئة). واستمر معدل 
النمو سلبياً حتى عام :١997‏ (-5,؟1 بالمثة) لعام ١99١‏ و(-58,5 بالمئة) لعام 
5 أما أعلى معدل للنمو فكان عام »١445‏ (8,0 بالمئة) ليعود وينخفض إلى 
6 بالمئة عام 21440 وتراوح بين ” بالمئة و5 بالمئة عامى ١545‏ ول!ا949١ء‏ 
واستقر على ” بالمئة عام 4 ويذلك بدأت البلاد تشهد حالة ركود استمرت مع 
عام ١449‏ مقومّة بالدولار الأمريكي» إذ قدرت السلطات النقدية النمو الفعلي 
للناتج المحل لعام ١4944‏ ب ١‏ بالمئة مقابل المصادر غير الرسمية التي قدرت تحقيق 
نمو سلبي بنسبة - ١‏ بالمئة . 


وقد ساهمت تطورات عديدة على الصعيد الدولى والاقليمى والمحل فى هذا 
العاطلة أو الركرد القامز_ عند عفنت السعيفات: قعل اأضعية الدون مويدرا 
أثرت الأزمة الآسيوية في الأداء الاقتصادي خلال النصف الثاني من عام /4 ١‏ 
(ولو يشكل محدد). وقد أدى الاميار المالي فى روسيا وتفاقم الركود في اليابان 
وتكرار الاضطرابات المالية فى بلدان عدة أيضا إلى ازدياد الضغوطات على القطاعات 
اللبنانية المنفتحة على الخارج. أما على الصعيد الاقليمي» فكان لهبوط أسعار التفط 
أثر سلبى فى توافر الاستثمارات الأجنبيةء بالإضافة إلى الانعكاسات السلبية 
لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وأخيراً» على الصعيد المحلى» انخفضت استثمارات 
الشركات الصناعية والتجارية» وأغلقت مؤسسات 000 وتدنئى عند الموظفين 
وترافق ذلك مع عجز مستمر للموازنة العامة وعدم إنجاز الإصلاح الإداري وتأخر 
في بعض مراحل إعادة تأهيل البنية التحتية . 


ثالثاً: منذ عام ١997‏ ساهم قطاع الصناعة في سوريا بنسبة 59 بالمئة إلى 55 
بالمئة في الناتج المحلى الإجمالي بسعر السوق مقابل ١4‏ بالمئة للنصف الأول لعقد 
التسعينيات» وفي المقابل حقق هذا القطاع معدل نمو سنويا بلغ 9,8 بالمئة ١91450(‏ - 
065) وانخفض إلى 9,٠‏ بالمئة للفترة .)١1948  ١995(‏ ويواجه قطاع الصناعة 
فى سوريا جملة من المعوقاتء أبرزها: غياب المناطق الصناعية المخدمة» وضعف 
التمويل الصناعي. ونقص المواد الأولية وقطع الغيارء وعدم كفاية المواد الأولية 
المحلية اللازمة للإنتاج»ء وصغر حجم السوق الداخلية» وارتفاع تكاليف الإنتاج» 
وغياب الخدمات الاستشارية للقطاع الصناعيء وقدم التشريعات والقوانين المنظمة 
للنشاط الصناعي والتجارة الخارجية وغيرها. 

وابعا : شهد قطاع الصناعة في لبنان منذ مطلع التسعينيات تحوللات أساسية فى 
ما يتعلق بإعادة هيكلته ولا يزال. عملياء لقد تمكنت الصناعة اللبنانية منذ مطلع 
التسعينيات من تحقيق أهداف جديدة وتعزيز دورها في إطار التحولات الاقليمية 
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والعالمية (بدءا بتحرير التجارة العالمية والدخول في اتفاق الشراكة الأوروبية 
المتوسطية)» إذ يسعى القطاع الصناعي جاهداً للحصول على أفضل التقنيات الحديثة 
الموجودة في السوق الدولية وتقديم أفضل السلع التى تضاهي السلع الأجنبية. وقد 
حقق الاستثمار الصناعي خلال السنوات الأخيرة )١1448  1١995(‏ معدل نمو 


-ّ 


سنويا بلغ 178 بالمئَة بنسبة تعيير 1١10‏ بالمئة لعامى 1 ١‏ و894١.‏ وفى الممابل . 
ما زالت الصناعة اللبنانية تعانى مشاكل ومعوقات عدة أهمها: ارتفاع كلفة الإنتاج» 
وضعف الأسواق الخارجية وضيق السوق الداخلية» وعدم توفير التمويل الصناعي 
بكلقة متذنية وآجال طويلة الأمدء ولا سيما للمؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم . 
وعلى الرغم من التدذابير المتخذة لدعم التمويل للقطاعات الإنتاجية والبدء بتحسان 
المعابير » دفيت هذه الاجراءات محدوده عل صعمد. تطوير الصناعة وتحسين هذرتما على 
المنافسة فى الأسواق العالمية. 


وعلى الرغم من الصعوبات الجمة التي يواجهها يبقى القطاع الصناعي اللبناني 
من أكبر أرباب العملء» إذ يؤمن أكثر من ١55‏ ألف وظيفة ويساهم سنويا في تأمين 
فإن نسبة مساههمة هذا المطاع ف الناتح المحل الإحمالي منذك عام 65 بلغت 84,١‏ 
بالمئة . 


اميا تساهم الصناعة السورية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أكبر 
من مثيلتها في لينان 55 بالمئةء و١,9‏ بالمئة على التوالي» وبالتاللي يحتل قطاع الصناعة 
دوراً أكبر في سوريا منه في لبنان (نظرا إلى ما لقطاع الخدمات من دور في تحقيق 
قيمة مضافة للناتج الإجمالي المحلى اللبناني). وفي المقابل» فإن حصة القيمة المضافة 
إلى الإنتاج وإنتاجية العامل السنوية في القطاع الخاص الصناعي اللبناني (وفي معظم 
النشاطات الصناعية) أعلى من مثيلاتها فى سوريا نتيجة مجموعة من المعوقات 
والصعوبات التي يعمل في ظلها قطاع الصناعة السورية. وفي ذلك إشارة واضحة 
إلى وجود عوامل وشروط للمنافسة غير متكافئة للنشاط الصناعي في البلدين . 


سادساً: فى إطار السياسات الاقتصادية بدأت سوريا مندذ أواخر الثمانينيات 
بتعزيز سياسة التعددية الاقتصادية وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في الإنتاج 
والتجارة الخارجية» فخففت من قيودها على الاستيراد وشجعت التصدير. على أن 
استراتيجية التنمية والسياسة الاقتصادية ما زالتا من حيث الفلسفة والتطبيق بعيدتين 
عن الحرية الاقتصادية. وقد أصدر ت «ه0210تناه"1 ع1162128» عام ١91914‏ مؤشر ا 
اقتصاديا يدعى مؤشر الحرية الاقتصادية (23ه00عع72 عنتهمدهمع8 01 :1206) يقيس 
الدرجة التي يتمتع بها الأشخاص في إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها واستهلاكهاء 
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كما يقيس درجة تدخل الدولة في العمليات الثلاث من خلال التشريعات والقيود 
المفروضة من قبلها. وبحسب هذا المؤشر يعد اقتصاد سوريا من «الاقتصادات المقيدة» 
(0503ه1200 لعووعرم16). وفي المقابل» فإن وضع لبنان أفضل من سوريا بدرجة 
واحدة فقط من حيث الحرية الاقتصادية» إذ يصنف لبنان في الدرجة التى تأق ماما 
قبل سوريا ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية ويعتير ضمن «الاقتصادات غير الحرة 
غاليا» (عع72 غ810 71/405017) . 


وتلخص النقاط الست المطروحة المعطيات المحلية للأداء الاقتصادي السوري 
واللبناني وواقع النشاط الصناعي القائم. وأبرز ما يمكن الإشارة إليه منذ النصف 
الثاني لعمّد التسعينيات هو حالة الركود التي يشهدها الأداء الاقتصادي في البلدين 
(والتى لا تزال مستمرة)» والدعوات المستمرة للوصلاح على الصعيدين الاقتصادي 
والاجتماعي. من ناحية أخرىء وبالترافق مع هذه المعطيات» تواجه كل من 
الصناعة السورية والصناعة اللبنانية تحديات خارجية تمثلت فى المنهجية الجديدة 
للسياسات الاقتصادية العالمية وتطبيق اتفاقية التجارة وتحرير التجارة» والحدود 
الممتوحة. والتكتلات الاقتصادية. هذه العوامل مجتمعة قلصت هامش النشاط 
الصناعي السوري واللبناني المؤهل للمنافسة اقليمياً وعربياً. 


إزاء هذه التحديات الداخلية والخارجية يشكل التكامل الصناعى السوري - 
اللبناني إحدى الآليات الناجحة بإخراج الاقتصادات المحلية من حالة الركودء فضلاً 
عما يمثله من مرحلة تأهيلية انتقالية تحضر اقتصادات كل من سوريا ولبنان للدخول 
(طوعا أو وها عنها) في بوتقة الاقتصاد العالمى المنفتح , ويكون دور البلدين اقليميا 
رائدا فى عملية التكامل والاندماج العربي . 


آثار التكامل الصناعى فى الاقتصادات المحلية 


لقد تم إطلاق حرية تبادل المنتجات الصناعية السورية - اللبنانية هدف 
أساسى6. وهو خلق. فرض مجارية بيثية. جديدة وجذب الاستثمارات الحلة 
والأجنبية» وما تحمل من تكنولوجيا حديثة تصب جميعها في دفع عملية النمو في 
البلدين. أما التكامل الصناعي فيأخذ بعداً أكثر من ذلك» ألا وهو وضع 
الاستثمارات في المكان الأكثر جدوى» وخلق نسيج داخل النشاط الصناعي للبلدين 
قادر على جذب أحدث التقنيات الإنتاجية واستيعاءها وتشغيل طاقاتها الإنتاجية 
بمستوى أقرب إلى الطاقة الإنتاجية القصوى. بمعنى آخرء يضع التكامل الصناعي 
الإطار الصحيح والأمثل لتوزيع الاستثمارات والتدفقات المالية» ويخلق شبكة ترابط 
في النشاط الصناعي حمسن من مستوى الآداء الصناعي وكماءته. وترفع نسبة القيمة 
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المضافة» وينعكس ذلك بمجمله في زيادة مستوى الرفاه المحقق للمستهلك . 
الآثار الإيجابية للتكامل الصناعى 
2230 زيادة في مستوى الرفاه المحقق للمستهلك في البلدين مآ عقدععهم1]) 


(ع1121ء/لا *2015111131615) . 


030 يوم التكامل الصناعي بصورة أساسية بعملية إعادة توزيع الموارد المحلية 
فى البلدين بشكل أفضل بما فيها مصادر الطاقة ورأص المال 0 الأولية والثروة 
البشرية» إذ إن إزالة الرسوم الجمركية البيئية سوف تخلق سوقاً موسعة للمنتجات 
المحلية في البلدين» مما يساعد على تسويق السلع التكاملية ويدفع إلى إنتاج مزيد 
منها. وفي المقايل» فإن إزالة الرسوم الجمركية البينية» وإلغاء مختلف العوائق للتبادل 
التجاري أيضاء سوف يعظم من عامل المنافسة بالنسبة إلى السلع المتنافسة المنتجة محليا 
في البلدين. وهذا بدوره سوف يدفع المنتجين إلى تحسين مستوى الإنتاج وتحسين 
الجودة والالتزام بالمواصفات والمقاييس العالمية إلى حد بعيد. وبالتالي سوف يتمتع 
المستهلك بمنتجات أفضل وبأسعار منافسة» مما يحقق زيادة فى مستوى الرفاه 
للمواطنين في البلدين . 

(9) خلى تجارة (ه00هع1) 17206) وإعادة تشكيل هيكلية جدول الصادرات 
والواردات تبعاً للتحليل النظري لآثار التكامل الاقتصاديء فإن الاتحاد الجمركى 
(الخطوة الثالثة من عملية التكامل) سوف يحقق انعكاساً إيجابياً بنتيجة خلق تجارة بين 
دول الاتحاد» بمعنى أنه سيدخل على قائمة جدول التبادل التجاري للبلدين سلعا 
جديدة وسترفع نسبة التبادل التجاري السوري اللبناني من إحمالى التبادل التجاري في 
البلدين. عملياء إن الزيادة في التبادل التجاري البيني . ويخاصة فيما يتناول السلع 
الوسيطة والنهائية وذات التكوين الرأسمالي المنتتجة من الدول الأجنبية» سوف تشكل 
حالة من خلق تجارة. علماً أن أي عملية تصنيع في هذا الإطار ستساهم في زيادة 
القيمة المضافة المحققة فى القطاع الصناعي داخل اليلد المصنع . وستساهم في عملية 
النمو. أو بمعنى آخرء تقمر اتضديها ا وزيادة في معدل النمو. 

(:) توجيه الاستثمارات نحت مظلة التكامل الصناعي السوري واللبناني . 


(5) توجيه الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى القطاعات 
الإنتاجية الأكثر جدوى بدلا من الاستثمار فى القطاعات الخدمية» كما حصل خلال 
عقد. السعييات. وقد ترعت الانجمارات للرهمة بنوسب قاترة الامكمار رق 
)0 في سوريا وتركز معظمها في قطاع النقل والسيارات والصناعات الخفيفة 
السريعة المردود (علكة.» بسكويت. . . إلخ). وقد توقمت عن العمل مع انتهاء مدة 
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الإعفاء الضريبي. وفي لبنان» تركزت الاستثمارات في قطاع البناء وتوجهت 
المدخرات إلى سندات الخزينة وسوق الأسهم (البورصة). أما حالياء فقد ضعف أداء 
بورصة بيروت وهى مهددة بالإغلاق» كما تسبب ارتفاع الفوائد على سندات الخزينة 
في إرهاق الدولة بخدمة الديْن وتفاقم عجز الخزينة العامة. إن توجيه الاستثمارات 
ورؤوس الأموال تحت مظلة التكامل الصناعي السوري - اللبناني في القطاع الصناعي 
الإنتاجي سيحقق قيمة مضاففة في الناتج المحلى الإجمالي للبلدين ويزيد من معدلات 
النمو الحقيقية» ويخلق فرص عمل للخبرات ويستوعب جزءا كبيراً من البطالة: 
بالإضافة إلى أن هذه الاستثمارات ستركز على إنتاج سلع بالمواصفات والمقاييس 
العالمية ذات القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية. 


(1) يمخضع القطاع الصناعي في البلدين إلى شروط الاقتصاد العالمي الحديث 
بصورة تدريجية: يساهم التكامل الصناعي في تبيئة المؤسسات الصناعية على الدخول 
في عالم التكتل وبشكل تدريجي. علما أنه عاجلا أم آجلاً ستشهد هذه المؤسسات 
تهديداً نتيجة المنافسة من المنتجات العربية والاقليمية. وبمعنى آخرء ان التكامل 
الصناعى السوري - اللبناني سيخلق حالة منافسة للصناعات المنتجة محلياً وستشهد 
المؤسسات الصغيرة ذات الكفاءة المنخفضة تهديداً يدفم بعضها إلى الإغلاق وبعضها 
الآخر إلى الاندماج مع مؤسسات أخرى. في حال الإغلاق فإن ذلك سينعكس 
إيجاباً على المدى الطويل وسيجنب الاقتصاد المحلى أداء مؤسسات ذات كفاءة 
منخفضة تعمل على الحماية والدعم الحكومي. وفي حال الاندماج أو التطوير أيضاً 
ستحقق معدلات نمو أفضل نتيجة التطور ورفع الكفاءة في الأداء والإنتاج . 

0) تفعيل الدور الريادي للصناعة في دفع عملية التنمية: سيشكل التكامل 
الصناعي المحرك الريادي للتنمية في محتلف القطاعات المرتبطة بقطاع الصناعة . 
فالصناعات الغذائية مثلاً ستدعم الإنتاج الزراعي وتخفض من الهدر في الإنتاج 
الزراعى وتعمل على الاستفادة القصوى منهء فضلا عما يثيره تنشيط الصناعة في 
البلدين من تفعيل النشاط المصرفى والخدمى من اتصالات ومواصلات ونقل 
واستقطاب المهارات والخبرات والاستفادة المثل ب تخصصاتما . 





الانعكاسات السلبية المحلية 
تتوزع الانعكاسات السلبية على أربع نقاط: انخفاض الإيرادات المالية للدولة 
من الرسوم الجمركية والضرائب غير المياشرة» وتبديد الصناعات ذات الكماءات 
المنخفضة وتعثر بعضهاء وتحويل التجارة وتأثيره فى مستوى رفاه المستهلك». وتهديد 
العمالة ذات الخبرات اليبسيطة غير المؤهلة لمتطلبات التكنولوجيا الحديثة بفقدان 
العمل. هذه الانعكاسات السلبية تأخذ بعد على المدى القصيرء وبإمكان كل من 
وف 


سوريا ولبنان تجاوزها إما بشكل إفرادي أو أن يعمل البلدان بالتنسيق بينهما على 
استيعاب هذه الانعكاسات وتفادي تأثيرها فى النشاط الصناعى فى إطار عمل 
اللجان المشتركة لمختلف القطاعات . 


)١(‏ انخفاض الإيرادات المالية للدولة 


- إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات المتبادلة بيني سيخفض من إيرادات 
الدولة» كما أن قائمة المنتجات المعفاة من الرسوم ستزداد مع كل مرحلة من مراحل 
التكامل. وبالتالي» فإن تقديرات الانخفاض في الإيرادات لا تنحسر بأرقام التجارة 
البينية» بل تتجاوزها نظراً إلى إمكانية تحويل التجارة كلما تقدم البلدان في مراحل 
التكامل. عمليأء ستواجه سوريا ولبنان هذه النتيجة (عاجلا أم آجلا وفي إطار 
أوسع) في حال دخولهما أي تكتل» حالياً من خلال السوق العربية المشتركة» أو 
في المستقبل في حال دخولهما منظمة التجارة العالمية أو أي تكتل اقليمي . 


- فى المقابل» إن هذا الأثر السلبى سيكون أشدّ وقعاً على إيرادات الموازنة 
العامة في لبنان منه في سوريا. ويعود ذلك إلى أن سوريا تعتمد على المنع الكمي 
للاستيراد وتقييد الاستيراد لحماية الصناعة وموارد الدولة من القطع الأجنبيى. كما 
يتم حساب قيمة الرسوم الجمركية على كثير من المستوردات» وبخاصة السلع 
الأساسية على أساس الدولار الجحمركى ١١,565(‏ ليرة سورية أو 7 ليرة سورية 
للدولار)ء في حين يتم احتساب قيمة الدولار الجمركي في لبنان ب 40٠‏ ليرة لبنانية 
للدولار الواحدء أي ما يعادل ١‏ ليرة سورية للدولار. 

- أيضاء ويسبب التعثر الذي سيصيب الصناعات السورية واللبئانية ذات 
الكفاءة المتدنية سينخفض التحصيل الضريبى من هذه المؤسسات. وفى حال الإغلاق 
سينخفض أيضأ التحصيل الضريبي على الرواتب والأجور. وهناك إمكانية لتعوض 
بعض هذه الضرائب من خلال التحصيل من الصناعات والشركات الجديدة التى 
ستنشاً نتيجة التكامل أو تتوسع بسيبه. ْ 

(؟) تهبديد الصناعات ذات الكفاءة المتدذنية وتعثر بعضها. وسيواجه العديد من 
الصناعات السورية التحويلية تهديداً مباشراً من مثيلتها في لبنان والعكس صحيح. 
وقبل الدخول في بعض التفاصيل لا بد من الإشارة إلى أن هذا التهديد والأثر 
السلبي يقتصران على المدى القصيرء لأن الشركات المهددة بالمنافسة ستحاول التأقلم 
والتحصين بشتى الوسائل أو الإغلاق والمباشرة فى نشاط آخر. وفى مختلف هذه 
التغيرات لا شك في أن الصناعة السورية واللبنانية ستستفيد من المنافسة على المدى 
البعيد» إذ ستكون مضطرة إلى تحسين مواصفاتها وأن تخفض من كلفتها وتتخلص من 
الملؤسسات الصغيرة ذات الكفاءة المتدنية والقيمة المضافة المدخفضة. وبذلك ستتهياً 
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وتتأهل للدخول في الأسواق العالمية ومواجهة المنافسة العالمية القائمة نتيجة التغيرات 
والتكتلات الاقتصادية الاقليمية والعالمية. 

( أما الصناعات التى ستتهدد أكثر من غيرهاء فهى: 

- الصناعات المتمائلة في البلدين و/ أو الصناعات المتنافسة ذات القيمة المضافة 
التخفضة . 

- الصناعات الصغيرة الحجم والوحدات الإنتاجية العائلية التى تعتمد أساليب 
تقليدية قديمة في الإدارة والإنتاج. 

- الصناعات المعتمدة على الحماية عن طريق فرض رسوم جمركية/ والتحديد 
الكمى للاستيراد. 

الصناعات غير القادرة على التطوير والتحديث وإدخال التكنولوجيا الحديثة 

- الصناعات غير القادرة على التصدير والمنافسة فى الأسواق الخارجية والمنتجة 
فقط للسوق المحلية. 

وأخيرآاء فإن هذا الأثر السلبى سيكون أشد وقعاً على الصناعات التحويلية 
السورية من الصناعات اللبنائية نظرا إلى العوامل التالية : 

نمت الصناعة السورية وراء جدار من الحماية الجمركية أو المنع الكمي . 

- نسبة القيمة المضافة في الإنتاج لختلف التشاطات الصناعية السورية أقل من 
مثيلتها في لبنان. وهذا يضعف قدرتها على تحمل اتخفاض في الربحية. عملياء إن 
هامش الربح محدود في الصناعات السورية نتيجة تعدد الضرائب المفروضة «الإنتاج 
والتسويق والتصدير) وارتفاع نسبتها مقارنة بلبنان» فضلا عن الرسوم والإتاوات 
والتكاليف غير المنظورة التي يتحملها القطاع الصناعي فى سوريأ. ويتمثل الانعكاس 
السلبى الكبير فى اتخفاض الربحية للأسباب التالية : 

- انخفاض الأسعار بسبب المضاربة والمنافسة في الأسواق. 

- زيادة تكاليف الاستثمار لتحسين خطوط الإنتاج أو الإنتاج بشكل عامء 
وتقديم منتجات ذأات جودة أفضل بأسعان منأفسة . 

- زيادة في الأجور والرواتب وتشغيل خبراء وعمال وإداريين مختصين ذوي 
أجور مرتفعة . 

هذه العوامل مجتمعة يجب أن تؤخذ في الاعتبار لدى بحث متطلبات التكامل 
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الصناعى السوري ‏ اللبناني. إن اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية (تخفيض في 
الضرائب» إنشاء مراكز بحث وتطويرء المحافظة على الخبرات المحلية وتطويرها بدلا 
من الخبرات الأجنبية... الخ) يمكن أن ينقص من هذا الأثر السلبي إلى أدنى 


(5) تبديد العمالة غير المؤهلة 

إن تبديد الصناعات ذات الكفاءة المتدنية لا يتوقف على مجرد إغعلاق هذه 
المؤسسات» بل يأخذ بعدا أكبر نتيجة الزيادة في حجم البطالة للعمالة غير المؤهلة 
وغير المرنة أو غير القادرة على التأقلم والدخول في عالم التكنولوجيا الحديث. ولا 
بد هنا أيضاً من استكمال أحد متطلبات التكامل في إعادة التأهيل والتدريب ورفع 
المستوى العلمي والتقني للعمال والموظفين بما تتطلبه سوق العمل المحلية في كل من 
سوريا ولبنان» ويأقي ذلك ضمن الإصلاحات الاجتماعية فى تأهيل العمالة والحفاظ 
على الخبرات المحلية وتوفير فرص العمل المناسبة للحد من الهجرة والبطالة. 

- محويل التجارة وتأثيرها في مستوى رفاه المستهلك . وأخيراء لظا بد من أن 
ينتج من إقامة اتحاد جمركي أو سوق مشتركة تحويل تجارة» بمعنى أنه في حال تحقيق 
وحدة جمركية سورية - لبئانية أو سوق مشتركة سيعرض للمستهلك السوري واللبنان 
منتجات محلية ذات جودة وأسعار منخفضة مقارنة بمثيلتها المستوردة من الدول 
الأجنبية» حيث ستفقد السلع الأجنبية ميزة التنافس في الأسعار نتيجة توحيد 
الحواجز الجمركية في البلدين تجاه العالم الخارجي وفرض رسوم جمركية مرتفعة الحماية 
الصناعات المحلية . 

وينعكس عن محويل التجارة انخفاض في مستوى الرفاه المحقق للمواطن في 
البلدين» علماً أنه بالإمكان التمتع ببضائع ذات جودة أفضل وبأسعار مماثلة» إن لم 
تكن أقل في حال إزالة الرسوم الجمركية مع العالم الخارجي على المنتج المستهلك . 


إن نحويل التجارةء» على الرغم من انعكاسه السلبي على المستهلك». يدعم 
الناشطين في المنتج المحمي ويكون إيجابيا فى حال محديد فترة الحمايةء إذ يمنح 
المنتح فترة محددة تمكنه من الدخول في النشاط الصناعي المعين وتسويق إنتاجه محلياء 
ويحقق هامشاً من الربح» ومن ثم ومع إنهاء الحماية (في حال دخول أي تكتل 
جديد) يكون لدى المنتج الإمكانية لتحسين الإنتاج أو الجودة أو خفض الأسعار. 
كما تشكل الرسوم الجمركية المرتفعة المحصلة من قبل الدولتين على الواردات من 
العالم الخارجي أحد الموارد المالية التي تغطي الخسارة عن إزالة الرسوم عن المبادلات 
البينية. وتكون هذه الرسوم ذات فعالية على واردات الخزينة في حال وجود تباين 
واضح في الجودة وفرق بسيط في الأسعار بين المنتج المحلى والأجنبي. حينهاء 

د 


ستأخذ إمكانية استهلاك المنتج الأجنبي هامشاً واسعاً من إجمالي الاستهلاك. 


أخيرآء على الصعيد المحلى» تنعكس ثمرة حصيلة التكامل الصناعى إيجابياً على 
الأداء الاقتصادي في كل من سوريا ولبنان. فالتكامل الصناعي يفتح آفاق سوق 
متنامية الحجم (تفوق 7١‏ مليون نسمة) ذات مقومات تمكن المؤسسات الصناعية مه 
تحقيق وفورات الحجمء كما أنه يؤهل المناخ المناسب للاستثمار في صناعات جديدة 
متطورة تساهم في إخراج الاقتصادات من حالة الركود. إضافة إلى ذلك». إن حالة 
التنافس الناتجة من حرية التبادل التجاري تساهم في غربلة الصناعات ذات الكفاءة 
المتدنية وغير المرنة أو غير القادرة على الاستجابة للمتغيرات المتسارعة فى السوق. 
ويشكل التكامل الصناعى أيضاً عاملاً محفزاً على تنمية القطاعات الداعمة للصناعةء 
وأهم من ذلك كلهء يحث بادئ ذي بدء على إتمام الخطوات المطلوبة في الإصلاح 
الاقتصادي للبلدين . 

وعلى الصعيد الاقليمي»ء وضمن معطيات اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية 
الكبرى التى ستستكمل عام لا 2.5٠١‏ وما يجري من مفاوضات سورية ولبنانية مع 
الاتحاد الأوروبي وإمكانية الشراكة» وما يشكل ذلك من أبعاد موسعة. يشكل 
التكامل الصناعي السوري - اللبناني أبرز الخطوات السليمة في طريق تأهيل 
اقتصادات البلدين للدخول في الأسواق العربية والاقليمية بقطاع صناعي قوي 
ومؤهل لمواجهة تحديات المنافسة» علما أنه أصبح من الصعب وعلى المديين المتوسط 
والبعيد الانزواء وراء جدار الحماية والابتعاد عن يحاهة التحديات والتغيرات 
الاقتصادية الاقليمية والعالمية. 
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السنة ا العدد ١7١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .١98٠‏ 


السعيدي» ناصر. «البعد الاجتماعي لإعادة الإعمار.» السفير: .19917/١7/79‏ 
السفير: /ا١/ه6/ 1998/5/٠١ 4١9949‏ و١/5/١٠٠٠.‏ 

شؤون عربية: العدد “الاء آذار/ مارس “19497. 

كنعان» على. «آثار سعر الفائدة على قرار المستثمر.» تشرين: .١998/17/9‏ 


ل . «العلاقات الاقتصادية السورية - اللبنانية وافاق تطويرها فى المرحلة المقبلة . » 
الحياة: .١1988/1١/1١‏ 


معلومات: العدد 8» كانون الثاني/ يناير .١9915‏ 
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المقدسي»ء سمير. «في خلفيات توجهات السياسة الاقتصادية في لبنان.» الزميل : 
شباط/ فبراير *18497. 

«ملف الإيزو 2.4٠0٠٠‏ الصناعة (الغرفة الصناعية بدمشق): أيلول/ سبتمير /1491. 

النشرة التفصيلية (مصرف لبنان): الفصل الثاني 945١؟؛‏ الفصل الثالث 14468., 
والفصل الأول .١119/‏ 

النشرة الشهرية (جمعية مصارف لبنان) . 

النهار: 59؟:/!١1/ل/ا99١؛‏ ١/١/598ك‏ و55/١١15015/1.‏ 

نهار الشباب: 5 نيسان/ أبريل .١14949‏ 

الهلال: حزيران/ يونيو .١495‏ 

هيثم» نبيل. «تفاصيل الإجراءات المالية والإدارية «لمعالجة الوضع اللي والاقتصادي 
والإداري ولتعزيز النمو».» السفير: 7/57 .14417/1١١‏ 

هيلانء رزق الله. «تطور التجارة الخارجية السورية.» تشرين: ١٠/؟5١/1585.‏ 

يشوعي» إيلى . «المساواة أمام الضريبة والمساواة بواسطتها. » النهار: 0؟7/7/ 14948. 


ندوات . مؤتمرات 

آقاق التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الجمهورية اللبتانية والجمهورية العربية السورية: 
نذوة عقذدت في فتدق سمرلند في بسروت » يوم السيت الواقع في /١ /١‏ 
106 . أبيروت]: عرفة التجارة والصناعة فى بيرونت )2 [949١؟].‏ 

الاعتماد المتبادل والتكامل الاقتصادي والواقع العربي: مقاربات نظرية: أعمال المؤتمر 
العلمى الأول للحمعية العربية للبحوث الاقتصادية.ء القاهرة. 6 - ١5‏ أيار/ 
مركز دراسات الوحدة العربية» .198٠‏ 

لبنان وآفاق المستقبل: أوراق ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية . بيروت : المركز. .١14١‏ 

منتدى الاستثمار الصناعى فى لبئان» منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية [اليونيدو] 
والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان [إيدال]ء بيروت» "؟ شباط/ 
فبراير 1999. 

المؤتمر الثاني للبحث العلمى والتنمية الصناعية» المجلس الوطني للبحوث العلمية 
بيروتء ١6‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1١8‏ . 

1 


الندوة الاقتصادية الأولى حول العلاقات الاقتصادية السورية اللبنانية: الواقع والآفاق. 
2/1114 حامعة دمشق. دمسى : جامعة دمشى.2 كلية الاقتصاد. 
١١1‏ . 

ندوة تشجيع ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطةء مركز الاختيارات والأبحاث 
الصناعية بدمشق. دمشقء ١١‏ أب / أغسطس 3548 .١‏ 

ندوة الثلاثاء الاقتصادي . دمسى : [د.ن.لآء .51١١١ 4١94968‏ 

بذوة دور الجمارك فى التنمية الصناعية » جمعية الصناعين اللبنانيين» بير وت » ١‏ كانون 
الأول/ ديسمبر 1895. 

ندوة الصناعة السورية» دمشقء /1991. 

بذوة الصناعة فى لمنان : واقع واستراتيجية للحاضر والمستقبل . الجمهورية اللمنانية ؛ 
وزارة الصناعة. عرفة التجارة والصناعة. بير ووب ) ١‏ حزيران/ يونيو /1 ١‏ . 

ندوة العولمة وآثارها على الاقتصاد اللبناني والاقتصاد السوريء» الجامعة اللبنانيةء» كلية 
العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال. بيروت» ١5‏ تيسان/ أبريل .١1544‏ 


الاسكوا والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. «الإحصاءات الصناعية وعلاقتها 
بنظام الحسابات القومية (التجربة السورية).» بيروت» 14917. 

«التقرير السنوىي لعام 41 المنبثق عن المؤتمر الرابع لمدراء الصناعة ورؤساء الغرف 
الصناعية . » دمسىق » وزأرة الصناعة مذيرية القطاع الصناعى الخاص والحرفى. 
١4‏ . 

«التقرير السنوي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية» 221١98457‏ [القاهرة]» جامعة الدول 
العربية» /ا949١.‏ 


.١1/ 


ل. «تقرير تقدم العمل.» تشرين الأول/ أكتوبر 19947. 

تصنت :: بت .+ قوز /يوليو /[155: 

لل. ل . كاتون الثاني/ يناير .١1984/‏ 

ل . «الخطة ٠٠٠١‏ للإعمار والإنماء: التقرير الأساسي». 

ل . «الخطة ٠٠٠١‏ للإعمار والإنماء: خدمات القطاع الخاص». 
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ل . «الخطة ٠٠٠١‏ للإعمار والإنماء: الزراعة والري». 

ل . «الخطة ٠٠٠١‏ للإعمار والإنماء: الصناعة والنفط والغاز». 

لل . «(الخطة ٠..ه»‏ للإعمار والإنماء : الكهرباء» . 

داغوة البير: «واقع وآفاق منطقة التبادل الخر اللبنانية - السورية.» بيروت» برنامج 
بحوث الشرق الأوسط في العلوم الاجتماعية» 1999. 

سعادة. رياض . «التقرير السنوي الرابع والأريعون عن الونتاج الزراعي اللبناني . ؛ 
١ 1/‏ . 

المجلس الأعلى السوري اللبناني» الأمانة العامة. «الاتفاقيات المنبثقة عن معاهدة الأخوة 
والتعاون والتنسيق.» دمشق» 1184. 

ل . «البروتوكولات المنبثقة عن معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق.» دمشقء» 
8 . 

مجلس رجال الأعمال السوري اللبناني. «مشروع عقد تأسيس الشركة السورية اللبنانية 
للااستثمار والتمويل . ؛ دمشىق ٠/1 ١‏ . 

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية [اليونيدو]. «السياسات والاستراتيجيات للقطاع 
الصناعي» برنامج الدول العربية.» فييناء /1994. 

(ورقه عن الوضع الحالي للصتاعة اللبنانية . ») بيروت» وزارة الصتاعة.» .١198948‏ 


كم 001ظ2ظ2 
.6 ,[.طط.1| :0لا)ضمط .1102م نعع1ث]1 7711مبمعط /0 برمرمعج 7 776 .د1اء8 ,183125595 


107101711 10 411011 7ع«0-0) 1207:0111 170171 نرهل 10 4ط 840 ن) .اعصالا ,مصنابسج8] 
لا 01660 ,59711009 علطا بآ تتقلووتت1 عطا مرمءعا لعتأفاكسهة 1] .مناه و7116 
,5115 1أطتاظ ووععونع2 :11056019 .[65 تدع[ عن:ز10 0ه 13312125 


كتلاككط :021716711[©«ء0آ 010 ,211071 1اأطماى رامء22, .ز.قلهة) [.لج أء] ممسصعلائنن ,مجلوت 
خ181لل1/لا :10 الع وأاعهاظ .1 :01010 .وعلمء1ل-عهةط دماجم0 إه نمه 14 
.19289 


© 517141147 ,كءأطةع: 1271 ,21720565 .]5515م عالامتمع أمنختلا +10 ااعصنامب 
5 باأقتهاء ع5 ذخ ل/ 21 ) :1/1050 . 5ع111111ع ار 


زه كتدء أو« :إعلاعط [ه12110ررع1::آ 1116 أت برال تتم [موء 11 أامم . الا 211 ا ,طاعدانءد[] 
4 ,1501616027 :ا11 ,ان معلل نه ١١‏ اتعترع تباكمء 11  371‏ 106/171111011 
(1 بععصعك5 1[ده11له2 تنا 51015 أختمطاذ نتهلع1طنه12) 


77 


هط :حكاكهة18 .7710714121 26007011110116 1 62011011110116 47071110176 :17107106 هفك 11041 لآ 
9 برعاتء17ا0ج126 


.11015 12011011112 [/171167716110116 .1122061 .0) 1/121 مه .5 سطول ,سموع 1800 
3 بولله1آ-ععنمة:2 :[ل] ,والطان 000 برع1]م بآ 


-1982 ,:7707معظ عدعتتموطعط 71776 .(.ك0ه) 01تاوعقظ كقتاظ 0ه مدلل ,نمل رردعاة1] 
4 ,2025111]315) ©1لات0جوع1 أموظ 5110101 انراع8 .1983 


تلام صوع8 أكمدط 1110014 اتساع8ظ .1993 ,زارنه معط ©6نع71ه8عط1 776 . 
1904 ,كام ةق ناكطه0ن) 





كلعة2 .ك1 711لة0ت) عتتآررماء27(آ[ 01120712 211071 ج1711 7707111مع1 .[.لد اع .1 ,اتعصطد»]1 
- 10639102 مالع ممم ه1ع:1068 2110 20-026121013) 801101216 101 15361013مع02) 
(5600165 ع1امعن) اأمعمممواعه12) .[1969] رععاودع) ادمعتم 


كب !!!1 1أو0) ننرععتطلاع7 :1103هع1[أت 11567 نه رن بر7ه 07م 1وء00:1) .(.لع) لتقطععط ]1 رعامعب] 
لطع ل نعم لمتتافظ :مم0ل0صمآ .علمع5 عاعصطوط بلا عمواء:ط .ععوءط 0/0) 10ج 
4 بووععدآ1 


عغطا حنهسكاآ معاد اكمة !]| .وتعطعوه؟ممكل ومل ١:1م‏ ةله و1711 1101111معظ .1. /ا ,لتماأوعصعنثا1 
أم00111)) .1976 ,5تعطقتاطن2 ذوعععمع1 :154056097 .[مفحظ سسوعظ 69 لنض1دوتخ] 
(205ع1<2061 


1 17006 أمانماعع 1 .لاع كا .خآ أعتمع 1132 مه ع0 مأذنونةْ رعنره 1 13 
[251023ع06)) .1992 لصت 79ماع1402 1216122101131 :)10 ,اماع ستطوج/الا 
(93 :0251-6365 ,ععموط 


1998 ,150115111211515 ©3265طع.1آ 01 501211011كثم باأتاكاع3آ .127017175 165071656 


حطائن[آ تتمتفلعع كملظ .كدرم17:1 07715اكلن) زه برموءع17 176 .105310 وعسول ,علهء1/1 
(165ت3تاععآ 5ع72 عل ."1 .101 عروووعء]ن2ط) .1955 ,.00) .طنط لسدلاه1] 


تععاءع20]1 إروببن ويردء] موث ,كعناوتتطاعء 1 ١‏ تماع5 أمتدرع ادل عا عملم .11 .ل ,طلمخسعقل3 
(13610115] 211601 لآ) اأمعصتد100) .1967 ,ك600ةل] لعأاتومنا عاعه لا ببجى للا . امممعخ]1 
((0/91) .ععء51/14500/5) 


:6001011 ] .داععمدهء] منبن متدعء او :نزم معط /ه :171161714110 471 .01111131 ,111051 
.9 و[.طم.ن] 


ماوع 1ه 1ك تنه دععتتء|أهطن) 15م ش11ماعغ1آ 71011:1معظ :ه1 تر 271 1,6807011 .112551 ,52101 
1998 رؤووعع ع لاتأامصعظ 3109 خ1 :[.1 .؟]| .عع 1111 ممم2) 


أمء 170711 “611011 17:1627 1007207711 .تعغلطمام جعبوعد1 لصد 1011 ,210اتصمودك 

ا 0عاأفاكصة: 1" .:1101هء211/1 لا :07607 7ط [0 5ع 071560116712 2) 27100 9517112110115 إلر 

:01 بمماء25102 .غمرمن) اأرعطلاة 578 101298001 وللقماع2 ها ."1 تمصعة1[] 
959 رووع22 15117 17ملا لامأععصوصط 


7-7 006011 الا ااتعادع !117 0710 لم17 77رمع .1101 ,لاع[5 501107 
,[.طم.م] :مهم لنهم. 1 


151177 011لمهاذ :هنا ,101ملمهاك .[امره؟2) 2710 عنملآء 11 011 د5زءم20 . 
4 رووع:*] 





1 


1 7 إه طأالدء'!! 17 .لسقلم ,طاتدرة 


:60001 آ ,لكآ مه كعم مدآ تعارو لا بجع1] .كم 7:01معظ أهدرم ةارع 1ج[ .1830 _روعأورع530 
[1970] ,رسصهلاتمومول1ر 


5177 عط بمطعلوعا .وورعاطه«1 4ثنه داءعمككل :211011 17:87 1260710111 .أننوط ,معامعى 5 
,1أطالاك 


27 الإأعاءامصدم .له 250 7 071071111 6ط /710110110 1 .132 وعم عط م11 
04 ,كع 115 :12561012103 


7724 .إلل4 1 0ل1لنا] أمسعسرمماعبه2آ ل0مه غ120 دده ععوع 2001 دده ج18 لعانوتآ 
]مجع 1 :01711125 ث) عاتأآجرماء<0] 0711011 :21107 1:1 1107107111 7100© 1007151011 
110/3 [أمعصنهء20آ .كدمم ندل« لعاتدنا]) .1967 ,كته و88 لعاتونا تارملا بجملر 

(1 .لاع85/1 


1 غ101017/102611آ1 عتوعصنهة) عاعرو لا بو !خآ .عبدنى1 «متورنا وتترماعين) ع716 .طامعول «رعمزيا 
ععةء2 15161226101131 101 امعد جملصظ عوعسمدن)) .1950 رعموع8 لم200 ممع انآ 
01 1171565261012التلثف عغطا ضة 5م5001 جد[ 210221 مدعاترآ1 01 12115102 

(10 .120 3172103دع01) لطد بأكهآ 121615221101121 





اه ماء 02110[ دع تنتاععآ :711711جواء د10 ع 1بترو رمع نجه مهمه 1 [11010ه 1 . 
3 رووع21 0013ط2ع:012) :051010 .لزعه:8 زه مرطةكومءم7رول1 [ه 1ه[ 6[ 


حاكصتو 11/0 .5 .نالا إلزطا] عله 00010 عه كلمع]' .كا «عصسدمعءدهم) أتنه عع رع سرمت []عر170ز 
5 رضنا لإتتاطع.) لالاأعتاصع 1" تعاعه لا بجع ل38 . الأوصن709 .5 .8 عمد 


كع م 


1909 :عبطن أل ,امع غ1 زوع 1 20[11 2:0 7107:11مع2]آ ,151716355 [717110ل 


8 512]10535 1216 0120216ظمع1 عط1» .51011165011 العم لصد داعظ ,1213555 
7 ,30 .200 تكعاءى 11 «معغ1 عأبو8 11014 «.و5عنادناه0) عمتامماعبى1]1 


71 «<.101521101ع: 71 ععدكاء الا 01 5عنارلدمذ عامسرذ عط1» .34 .1 ,1مغخد8 
1957 ,7ك .01؟ :مااع1 تع غ1 ع01:01111 6ل 


477167 «. 280113 امعسام ماع10 220 عع مامد حلم ع1 ت تدده )» .كتأمط ,لارعمعطت) 
61 ,1ذ .701 ٠ماعةمعغ1]‏ ع01101111 س1 10071 


535 أ0 1126019 2[1طعضة0) 3 1053:505» .1اأء154355 .1 .8 لله .ةق .ن) ,أعمم0م00) 
و13 ١/01.‏ ::ز110711معل أمء 0[111ظ /0 [712ننه0ل «.5ع0112111) 125جزماعج10 101 مرولا 
.165 


باع 121 «.1 716975012 لإكأقناه0) - عا5128 2 دده 172108 5ج2ه]كنت)» .خصدع ]1 ,واععطاء) 
,1 .2 ,24 .701 :ندع وياد ع1011:1نمء 1 /[0 


لدع غ115 13 لإمرمممع8 1170211 معطا 1ه طاجهع 220 ممتأمضععغمل» .0) ,ععاعطد1] 
3 ,4 .01؟؟ ١معامدع‏ ]1 عتتربمتنمعط ترمء 477161 «.ع الأععوويع]1 


01 515لالقمم عطا ص1 5ع تلان ععرع011س]آ كه عونا عط1» ./173 للازودد/الا ,أعنضومع1 
1964 ,47 .01؟؟ تن 1تجرمجروعط /0 أو تسمل تراعء ام «.ع1130 مواععره :"1 


كر 


<«<. 5111397 [7©12612) ث :2102[] كطاماأكمنان) آأه 1مع12 ع1 ...1 ,ه15 رآ 
.0 ,70 .701 :(00ممط) امامل 


«.عقدكاء/1/ا 320 تزماوتك1017 »1130 :دمتدنا قطامائدت) أه بتأرمعط1' عط 1» . 
.6 219تا]اع 1 ,93 .20 ,24 ١01.‏ 1071011112 





إن مرعاوعة1 «اوع18 لطمعه5 01 177م0ع1' لهتعطع2) عط [1» .عع ادمع صما ماعاع ا لصه 
56 ,ص1 .20 ,24 .701 ندع ناكم 1/0110 


15 01 111601397 2 10721015 201111521161011) لل .1/1011]011 .2) لطهة .1 ,عع جمعل1د11 
3 ,63 .701 :01177141 ل 7607:0111 <<. تتمتونآ 





علا كتاوقء؟؟ لقضمعع1 عغط]!: :ونتعتضدظ 11206 01 [تتاتمصصع 1 عط1» .28 .ل ,علمدء1/1 
1 تنتط/آ ندء7:011مع1 «طعدم نووم لودسء الآ 


1 241671001 «.311115 1 01 عطلاء7 10 3201 211139 أ معت أموره 2 )» .1/7 .2 رع وع 1/1 
6 ,46 .701 :نوهدم 


71 «ال20118 اتعمتمماعتء10 320 عع تأمد لم 2196 1تجددهم)» .عوع1 نلك 
161 ,51 .01 «سعةودعغ][ 7111م تمع ل 


1997-1998 :(امطقاطعط) م60 5ىع:181:5171 200170) 


120 1216222100221 01 19ز0عط1' عط1!» .ومعوعععءع543 .2 .10 0طه .1 .154 روعصكعأظ]1 
,1929 ,39 .701 :آه771لم0 ل 07:07:11 «. لع 2ع10كطمعع 1 


017711 ل 120710717116 <<-11206 12162122110221 01 عتتاندط عط 1» .11 .0كآ ,سممدواععطن ]1 
.03 طاء:85421 ,48 .01؟ 


)/2 0 2/2 


عغطا 01 111911655أع01022ن) عطا عتتاء مق طاعضآا رصدره"1 لدمأكتتلم1آا لتسموع؟] اوحة عد 1" 
7- 6 ,3150) ,12261013ل2ط0160) 01 كععتدع القطن) عطا أععلة مغ رماعه5 112[1أعسله1 
1999 عرعص موع بن ل[ 


سمط ع[ا لزن كووتزلعععن:2 :أن مقععك ,أمعدماعع غ1 ,عله اسل ]0 17 :211011 ع 17:1 1007101711 

51 0026لا 1ه 4فأعط :4550121101 71017:12مع1 /17:1677161101:16 116 0 يدوع و0011 

بل هللتمع هلا تعلرولآ تعلخ بطهملصمط .لتتلطعدلطآ عوط 69 تلآ .رمع 1م11 
(116261085[طتنا© 26105 امدقم عتدمصمعط 21م20طتعأام1آ) .1976 


7 .خا أدع0خ1 6٠‏ 1]10160 .كأادورامجكل أمء171متط 0ه دعيادد1 بع تاومط علب 1 
01 81156211 513010121 خ) .1988 رؤووع:2 0112850) 01 1219715117 :.آ1آ ,معدعتطت 
(أتمجع1 ععرعكع1مم20) لاعتدعدوع ]1 عتستمومع]1 


21001010105خغ 


تعطعتط عط1» .لذن )ذكظ] داحذة لععاوء 1لا 101 551011لتتتدردهن) لأج1ا50 لنة عتلامومن] 

2240 202165اء816) عتاطتامع؟1 دعم ممكلاذ عطا خا +ماعع5 ترع10مضاءعه 1 

11622101331 لقة لتسصمعع؟]1 عمتلمعءصنص[ا 1ه غطعنآ عط ص1 (ورعان مم0 
1997 مأتصاعظ «رعع مقطن) 


201121177)» .[110200!آ1لنا] 0182112:21102) اأتعستحوماعتء0آ1 1ه1كأكناله] 5مه51210] 1160ملآ 
7 بتتسعالا «.ممموطاع.]ا ,لاعع)512 011 ممناك 


2 


فهمرس 


أَ 

الاتحاد الأوروبى: 41 2151 2١91١94٠‏ 
قف ب م 

الاتحاد الجمركى بين سوريا وليئان: ٠ث"الا,‏ 
اس لوس ووم 

اتحاد المغرب العربي : غرف 

الاتفاق بشأن أوجه التنسيق والتعاون فى 
المجال الزراعى (سوريا/ لبنان) :)١9817(‏ 
مما ْ 

الاتماق التجاري السوري 8 اللبنانيٍ :)١96(‏ 
ذلك سس وعم _عوسنى برلل بارع 

اتفاق تشجيع الاستثمار وحمايته بين الحكومة 
السورية والمحكومة الليتانية (لا9891١):‏ 
ان ار الك 

اتفاق التعاون السياحى (سوريا/ لبئنان) 
:)١452(‏ باس ْ 

اتفاق التعاون العلمي بين وزارة التعليم العالي 
السورية ووزارة التعليم المهني والتقني 
اللينانية :)١99826(‏ ع“ام 

اتفاق التعاون فى مجال البيئة بين الحكومة 
السورية والحكومة اللبناتية :)١9443(‏ 
رض 

اتفاق التعاون في مجال التعليم الفني والمهني 
والتقنى بين الحكومة السورية والحكومة 
اللبتانية :)١995(‏ غلم 

اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادىي 
والااجتماعى (لبنان/ سوريا) :)١1997(‏ 
لفت ري ران ال ا 

اتفاق التعاون والتنسيق في جاللات التربية 


والشباب والرياضة بين الحكومة السورية 
والحكومة اللبنانية :)١849845(‏ ع"ال/ 

اتفاق تنظيم انتقال الأشخاص ونقل البضائع 
(سوريا/ لبنان) :)١997(‏ “م 

اتماق توزيع مياه نهر العاصي (لبنان/ سوريا) 
:)١904(‏ :"ام 

الاتفاق الثقافى (لينان/ سوريا) :)١18945(‏ 
0# 

الاتفاق الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي 
بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية 
:)١8484:2(‏ 5 على موم؟ 

اتفاق الدفاع والأمن بين لبنان وسوريا 
:)١8491١(‏ عسم 

اتفاق شتورة (19457): ٠م‏ 

الاتفاق الصحي بين لبنان وسوريا (19917): 
ع 

الاتفاق اللبناني ‏ الأردني لتنظيم عمليات 
الادل الصناعية :)١997(‏ 50” 

الاتفاق اللبناني المصري لتنظيم التبادل التجاري 
:)١18495(‏ 56؟ 

اتفاق المصالح المشتركة والوحدة الجمركية 
(لينان/ سوريا) :)١9457(‏ 984 

اتفاق الوحدة الاقتصادية اللبنانية ‏ السورية 
:١(‏ مهة١):‏ الل ا" 

اتفاقية إنشاء مكاتس حدودية مشتركة (لبنان/ 
سوريا) :)١99:1/(‏ 130 

اتفاقية تجنب ازدواج التكليف الضريبي ومنع 
التهريب الضريبي بين الحكومة السورية 
والحكومة اللبتانية (/ا989١):‏ 84”ا, 


مع 16٠.١‏ 
الاتفاقية الثنائية فى مجال العمل بين الحكومة 
السورية والحكومة اللينانية (19495): 

وس 

اتفاقية سايكس - بيكو (1417): 719ل 

اتفاقية المدفوعات (سوريا/ الاتحاد السوفياتق) : 
١7‏ 

الاتفاقية الملحقة بالاتفاق القضائي المعقود عام 
١‏ بين لبنان وسوريا :)1١945(‏ 7195 

اتفاقية منطقة التجارة الخحرة العربية (/ا991١):‏ 
لال معلل ؟اكلل ول بارال 
+16 50 /7ا5”ع 

الاجتياح الإسرائيلٍ للبنان (1985): 217 
مم 

إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) : 
.م 

الإرشاد الزراعى: 84م 

الأزمة الاقتصادية السورية :)1١985(‏ 7م 

أزمة بنك انترا 5١ :)1١9577(‏ 

الاستثمار السياحي: ١5‏ 

الاستثمار الصناعى: ١١ن‏ “ا الل 
عا لسن لبط اولخ ابسن 
اهل همل لاو 1:٠١‏ 

الاستثمارات السورية فى لينان: 785 

الاستثمارات العربية فى سوريا: 56م 

الاستثمارات العربية فى لبنان: ١505‏ 

الاستثمارات اللبنانية فى سوريا: 650 

الأسدء حافظ : /ا/1١‏ - 

أسعار النفط: 18 ”"“ء مث 
4غ 5١4‏ 

اسكندر. مروان: ٠١9‏ 

الإصلاح الاجتماعي: 55. 140. 051 

الرصلاح الإداري: حك لاك كاك ممكل 
4 

الإصلاح الاقتصادي: 2.١9‏ 2.57 255 217 
1 حكن إخلل الل مرلل لامكل 
4م 


5 


الإصلاح السياسي: 58. 7؛ 

الإصلاح الضريبي: 51 

إصلاح القطاع العام: 2.5826 585 

الإصلاح المالي: /0. 2035 ١678‏ 

إعادة الإعمار فى لبنان: ١94‏ 

الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان: 5٠‏ 

إعلان دمشق (191941): 0" 

الاقتصاد السورى: ”257 50ل /107 ١ل‏ 


الل 5ث”“ن لاثل بال لاص عك فرك 
فيان اأعاأع الل أاأك ل اتن 
:”ع على وال تم وملمىل 


5١ غ#ةا١ م‎ ةا١ا/‎ "5١ 

اقتصاد السوق: 5 9وثل وم 

الاقتصاد اللبناني: ”2.5 ه58" 1509 595. 
م54 ١غ‏ اق 60# مص "اك تبلل 
ا بر امرش ري بر 
ملل ممثل أولل لاكق اع 

الأمم المنحدة: 0169 لالع الاثم 

الأمن الصناعى : حر 

الأمن الغذائى: 6ت لهت كلاء لالى 3424 
وعم 0 

الأمن القومى : يق 

الأمن الوطنى: ٠/6‏ 

الإنتاج الحيواني: 40 41 

الإنتاج الزراعي: “24 44. 40. 40. 
7٠ل ١١5‏ 

الإنتاج الصناعي: ١*اء‏ 094" ٠١‏ 
الل لالالى اال للم 

النمتاح الاجتماعي : ان 

الإنمتاح الاقتصادي: 2375 ١86‏ 

الاتفصال المسركى بين سوويا ولبنان 
(196) 2 .عم ارم 

الانفصال النقدي بين سوريا ولبنان :)١9448(‏ 
رون ظ 

١5١ (سوريا):‎ ١975١ انقلاس‎ 

الإنماء الاقتصادى المتوازن: 560١‏ 

اهيار الانحاد السوفياي: ١١17‏ 


57 اسه 1 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (105112): 
ام 4 

البرنامج الوطني العاجل للإعمار (لبنان): ١ه‏ 

بروتوكول ١51/١‏ (سوريا/ لبنان): 7١‏ الام 

البروتوكول التجاري بين لبنان ودول المجموعة 
الأوروبية ١١1 :)١9+41/(‏ 

بروتوكول التعاون فى مجال الصناعة بين 
الجمهورية العربية السورية والجمهورية 
اللبتانية :)١9905(‏ 7945 

البطالة: لاف 5ت ملاء كه كدت مراك 
دلالاء الالال 11خ “24177 5ع 

البنك الأوروبي للاستثمار: 2755 01م 

البنك الدولى: 58. ثاق لاة. 4ه. 85١‏ 
2 الاء الم اماس 

بورصة بيروت: 557 


البيروقراطية : 75" 


كت فكات 

١/0 : التأميم‎ 

التبادل التجاري: ١‏ 114 50ل اوثل 
4 557 /ا١ه:‏ 

١9 : التبعية‎ 

التجارة الخارجية: 2.49 03٠١‏ 8١١1-١للء‏ 
1١11‏ لماكل ١دكل‏ ت2'آل ١١١‏ 

التجارة العربية البينية: ١١8‏ 

845 نك"٠ التحرر الاقتصادى: لاك‎ 
١ 25١ 5٠ 

ترشيف الإنفاق للكوس : كه 

التسليف المصرفي: 155. 01494 ١16ء‏ 
51 

التصنيع الزراعي : 18 ؟47 

التضخم: الى 4ل هلل لال خلاء 517ء 
6 _ لاق 6.585 عم عام حك آل 
انان 


التضخم الإداري: 57/8 


ا 


التعددية الاقتصادية: :"2 5لإا١‏ _5لالء 
١عك‏ لاءلل كال الادثلل أده" ل 
507 5دكل تمل ما 

التكامل الاقتصادى : دل 54 ىن 
6+١ 59557 7834‏ /الاء 

التكييف الهيكلى: 86م" 

التلوث البيئي: ١11‏ 


التنمية الاجتماعية : كلل لل "لازا 2185 


ل 

التنمية الاقتصادية: اث 5”ء 5لاء ملل 
1ك "الاك قلخل كاعلل اللأدث, 
«لال. رق 5:53 الاأادمك "اران 
١8 5‏ 

التنمية الزراعية: هلإ لالا. 1/4 .248١‏ 85 
14م 

التنمية الصناعية: ”257 مكلك ٠علالء‏ 
لالع "الال اذك 5١١‏ للادل 
/لا٠5؟ 15١ 5 1١8‏ د داق 
94ت "دل 5قلل أكلل 514ل 
704 عوكل ”اهل ”5 ا لإادل 
لاى3 ١98‏ 

التنمية العلمية: 559؟ 


التوازن الاقتصادي: لاا 218 ٠١‏ 


ةا بت 


الثروة الحيوانية : آ 0848 


ثورة 4 آذار/ مارس ١94577‏ (سوريا): ١57‏ 


1ه -- 
الجابرى. سعد الله : 94؟:1؟ 
جامعة الدول العربية: 6.19 25١6‏ 7 
774 
مجلس الوحدة الاقتصادية والاجتماعية : 
1١8‏ 


جعجع ١‏ سمير . 321 
جمعية الصناعيين (سوريا): 7117 


جمعية الصناعيين اللبنانيين: ”7 750٠‏ 
55١ 50‏ 8060 17 لع 
الجمعية اللبنانية للونماء الزراعي والريفي 


(ألدار) : ١م‏ 
جمعية المصارف (لبنان): ١77”‏ 
الجميل» أمين: “5. +5 


الحاضنات الصناعية: 50 ؟ 

الحرب الأهلية اللبنانية :)١91/6(‏ 278 2594 
ل 95ل ١تق2‏ لاش حمق اك على 
لالم - قم هقق2.3 كق'حل.» شتكلء مكل 
010 الال هك كع ثل :ال 
5 55 ووكل باه؟ 

حرب الخليج :)١95١-1١9956(‏ 017 515ء 
الم ١١‏ 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١9509/(‏ 554١1ء‏ 
رن 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١91/7(‏ الا 
هلك ١١5‏ 

الحركة التصحيحية )١9١٠١(‏ (سوريا): 217 
درفن 

حركة عدم الانحياز: “777 

حرية الإعلام: ١8‏ 

حرية التجارة: 1١6‏ ١٠١ل‏ لاو 17٠١‏ 

حزب البعث العربي الاشتراكى (سوريا): 
0/1 اواك ما ١‏ 

الحصء سليم: 6114 54 

الحظر الاقتصادي المفروض على العراق: ٠١4‏ 

الحظر الاقتصادي المفروض عل ليبيا: ٠١9‏ 

الحمش. منير: "لا 7١اكء‏ ”اك ١7/5‏ 

3 : ا ومالك 55ل 
ولاك 5م 

الخطط الاقتصادية: ٠*ثلل .#"١‏ ١ه6,‏ هم 
5هع ”١ل ١١١‏ 

الخنوريء بشارة: 9؟7 


دده ا لعا 
دبانة» رفله : 84 
الديمقراطية : لم١‏ 

- ير سه 


الرخاء الاقتصادي: ١7‏ 

الرسوم الجمركية: 19. 2196 507اء 
ار ل ار ل 
ككلا هثئلل الل 7نثل. 555ل 
597 

الركود الاقتصاديى: 11١8‏ 

حاوات 
الزعيم. عصام : 0 


سكين بي 
سالمء تلديم : نشرض 
سكرء نبيل: 0575 ١86‏ 
سماق» توفيق : /517؟ 
سوء توزيع الدخل: ”١ .١8‏ 
السوق الأوروبية المشتركة: لا١١ا.‏ 8١١ء‏ 


1 
السوق العربية المشتركة: 117اء مالل 
75 


سياسة التدريب المهنى: /41اء ١91‏ 

السياسة الجمركية : 44 كن علوم 

سياسة الحماية الاقتصادية: "٠‏ 

السياسة الصناعية: لاكك 2 قم ٠هلال‏ 
١07‏ 


3 
- ده -- 
شبكات الاتصال: /7ا١‏ 
الشراكة الأوروبية المتوسطية: 8٠١ 2١55‏ 
شركة إنتاج قضبان الفولاذ والتسليح والمقاطع 


الصناعية الحديدية الخفيفة: 1غ 

شركة بكتل الأمريكية: 58 

الشركة التضامنية لتربية وتصنيع الأسماك : 
يحض 

الشركة التقنية للطياعة المحدودة المسؤولية : 
/لا 7 

الشركة السورية ‏ اللبنانية لتصنيع الموسمات : 
دن 

الشركة السورية ‏ اللينانية للاستثمار 
والتمويل: 758 ١6٠١‏ 

الشركة السورية - اللبنانية المشتركة للمنتجات 
الغذائية (سادرو): 585" 

الشركة السورية للتجارة والتغليف 
(سيرساك): 78217 

شركة «وان كروب» الداتماركية: 57؟ 

الشلاحء راتب: 848 

شهادة الايزو :98٠6٠٠‏ 9ه 9١؟!‏ 

شهادة الجودة في الإنتاج والإدارة (؟  45٠٠1١‏ 
إيزو): 555 


5-5 ص م 

الصادرات الزراعية: 295 ؟17١آ‏ 

الصادرات السورية: ”ا ١ث.‏ هم /ا١٠.‏ 
1101 "ال :ال 5١454‏ 

2,55١ "56٠ 2١4 الصادرات الصناعبة:‎ 
فض‎ 

الصادرات اللبنانية: ١١٠١ ل1١١ ٠١9‏ 
0 ”كل كال 54 

صالحة. مهيب : 1لا 

الصناعات الاستراتيجية: 561١‏ 

الصناعات الالكترونية: 707 

الصتاعات التحويلية: 2557 35538 و7827 
4 ملالال .,1١175 2 ”٠١ 355١‏ 
ا" را كل ١وهدثكال‏ :دولل وول 
7354 ١٠كككلء‏ 70 

الصناعات الثقيلة : ا 2599 07" 

الصناعات الطبية : م704 


الصناعات الغذائية: *ا 54اأت, ١لال‏ 
الاك 55١‏ _ 1 آل كد ”ل بالل 
مهل لكل ”مغ 

الصناعات الكيميائية: مك7 الال 259٠+‏ 
1١‏ 555 75ثل مهل ”.ع 

الصناعات النسيجية: الل لاكاء ١‏ لال 
الاك /لالاك؟ى ٠١8آل‏ لإأؤلل ؟الل 
+1" نمثل 2.١”‏ 

الصناعات الهندسية: 58, الالال الل 
م56 2:0١”‏ 

الصناعة الاستخراجية: 755. لاالاء ١اثاء‏ 
51 دل رو“ 5504 

صناعة الأسمنت: 757 7784 

صناعة تكرير النفط: 2555 9175 

صناعة السكر: 27577 54؟ 

صناعة الكهرياء والماء: 5515. /551. ١اهكلآل‏ 
لمكن 

الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (إيفاد): 8١‏ 

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية : 
١م‏ 

25١ 23١8 ك١ صندوق النقد الدولى:‎ 
١75 


ةد ط - 
الطفرة النفطية : ١٠٠7؟‏ 


كك 5 
عجز الموازنة : /ا؟ 
العدالة الاجتماعية : /ا؟ 
العلاقات الاقتصادية السورية اللبنانية: 27١7‏ 
اال “ااا 541١‏ 
العلاقات اللينانية ‏ السورية: /ا#5. ١17‏ 
العمالة السورية: 5*5 
العمالة الصناعية: 5١7١‏ 
العمالة اللبنانية: 5٠5‏ 
عملية السلام في الشرق الأوسط: 9ه 


- مفاوضات السلام العربية ‏ الإسرائيلية : 
35 
العولمة: لال 25١‏ 215 6خ8كل /ا9؟ 
عولمة الاقتصاد: 1١”؟‏ 
عون. ميشال: 554 


يتنا ف جا 
الفجوة الغذائية : :م 
المقر: ٠١ 21١8‏ 
كا قَْ تم 
قانون أملاك الدولة رقم (؟55) لعام ١169‏ 
القانون رقم )١١(‏ الخاص بتشجيع الاستثمار 
(سوريا): ة "ل وثال /ا"اى ١ل‏ 


4١ل‏ #لأاكل كللا١ا ‏ َلاكفق 2١5‏ 
5٠+‏ ك5دتان الأءحثت آ١١أثت, 35٠١‏ 
ت#كلكال ولاك الا ل قعل 
مه" 3554 ع١وكلل‏ 5دوك كول 
مل 55 


القانورن رقم )5١(‏ (سوريا): ١0‏ 

قانون السرية المصرفية (لبنان): ٠١5‏ 

قانون العقود الاثتمانية (لبنان): 7٠057‏ 

القروض الزراعية: ١م‏ 

القصارء عدنان: ١89‏ 

قطاع البناء والتشييد: 6.548 ١59‏ 

قطاع التجارة: 517'ء 25١‏ 47. 56 

القطاع التعاونن: 354. 5١ككء‏ لاا 0501 
م0١‏ 

القطاع الحرفي : 53 

القطاع الخاص: .7٠١‏ الاء لالاء 4ء لال 
89 _ اق 2595 225 ٠افق‏ *ه6. 6ه 
مق لالاى. ١م‏ 352 ١أكء2‏ اكللق 
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١‏ 7 
75 ”2 


مل 
91 با رهق لاج 5٠١‏ 


؟151 ا *55١غ»‏ 
37 202570 
048 ”١١ص‏ 
دبال ١7/5‏ 

/لا9١ 5١١‏ 
25١5 51١١‏ 
4 *ه 
ههكلل هلال 
/لا/لا؟ _ 2.594 
ر كول 
14 8ه ل 
مه 094ل 
0# 2,76 


2١17 
ع١‎ 


2117 
١/16 
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1 
51 


ا" 
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٠‏ 
”,2 
قا 
”,2 


قطاع الخدمات: 5١ ء١85 24١ 3٠‏ 
قطاع الزراعة: ااا آل دثل 'قء مك 
م 5لا لابلل كقا_ “ىل عم _ كم 


مق 5١ل‏ ١أآ5كلن2‏ 
كلالك قثملمكف أاو2 
170 
قطاع الصناعة : ”الل "لال دثل شرك 

555 15لا 2.١5١5‏ 
دبالى #لأاك 9ض 
5مك كقممكا "و2 
٠‏ 2 5١دثلل‏ للرءقن 
ملالا 554 0 2055195 
21 _ 55”آل 52397 
لأكلك كالاك /ال/ا١؟ى‏ 
5 594 دل 
لكل اال همأل 
79 عه" _ اول 
مه 73٠+‏ 235853 
0“ 6و5و5 اال 


28 
مل 


١1١ 


.كرأ 
2١157‏ 


25١٠ 
1 
1 


كما 
ىن 
2 


2,202 


7 
كءة 


55٠ 048‏ 2.5539 ”5:77 
القطاع العام: كلل وكلل أل 5ل أل 
06 5256 لمق 2.6١‏ ١6اهم2‏ من 04. 
اك *5ق ١١١ا_أاكال‏ لالاك ك2 


آلااء 
ل 


6. 
كاده 
كط 
185 
5١6‏ 
ا 
5غ 
لام 
لا ”3 
الرف 
باه ”7 
59 
لاه 


كل ككل "ذل 5تثكلل 6ك 
كل فككل علاأاكل الالال “لاض 
ملاكى كلالك قفممك لاقلا أدل/ 
000 _الأعدل خا "اال لكان 
ا اك تك لا156” ر ملأل 
وا _ ملا الل كال ا ل ل 
لكلل لاالل لقال دل مال 
دوخال لاوكل تكد ظل مدث“”ل. وول 
4 
قطاع الكهرباء: ١١‏ 


القطاع المشترك: 25١54‏ 70 الاك اوكل 
كهثلل للردهكل 8م١1‏ 

قطاع المصارف: '''ء 25١‏ 50 6ق ٠ت‏ 
مك #98١‏ ل لل وكلل عل 
:ةلل لادلا موك ”7م 

قطاع النفط : لأككن ”2 "1١‏ 


لك 
كنعان. على : ١١19‏ 
ل - 


اللجنة الاقتصادية اللبنانية - السورية المشتركة : 
41م 


اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا 


5١ (الاسكوا):‎ 


لحنة ترشيد اللاستهلاك والاستيراد (سوريا) : :32> 


مبدأ البناء» التشغيل» الاسترداد (8.0.1): 
55١‏ /اء.ء؟ 


المجلس الأعلى للمصالح المشتركة (اللبناني ‏ 


السوري): 1 ىهم 


المجلس الاقتصادي المشترك للوحدة الاقتصادية 


السورية - اللبنانية : 9 مام 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي (لبنان) : 
الخال 

مجلس الإنماء والإعمار (لبنان): 8" 57ء 
لامع ونه لمع إلى نم؟” 


/ا 5 


مجلس التعاون لدول الخليح العربية: 26 
عرف 

مجلس رجال الأعمال السوري - اللبناني: 
48 .١و"‏ 

المجلس الوطنى للبحوث العلمية والياحثين 
الجامعيين (لينان) : ضف 

الملجموعة الاقتصادية الأوروبية: .»١١١‏ 
06 ه556 ”“7صال بام" 

مجموعة البلدان الثلاثين (6-30): ١617“‏ 

المديونية الخارجية: 21١94‏ ”الا ١١‏ 

مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية 
(سوريا): لاه 

مركز تطوير الإدارة الإنتاجية (سوريا): /اه7 

المركز الوطنى للتدريب المهنى (لبنان) : 71737 

المستوردات السورية: 14 ككل لا١ءلء.‏ 
١7 04‏ 

المستوردات اللبنانية: 217١‏ الال 76ك2 
١74 075‏ 

المصرف التجاري السوري: 1١‏ 77(ء 
:“لل 55 ادك ١١5‏ 

مصرف التسليف الشعبى (سوريا): ١77‏ 

مصرف التسليف الصناعى والزراعي والعقاري 
(ثنان): 220220354 

المصرف الزراعى السوري: ١7١‏ 

المصرف الصناعى السوري: 171 515 
6 “517 ْ 

المصرف العقاري السوري: ١١”‏ 

١6ه‎ 1١67 2١5 مصرف لبنان:‎ 

المصرف المركزي السوري: ١١‏ 

معاهدة اتفاق إطلاق حرية تيادل المنتجات 
الصناعية الوطنية المنشأ بين ليئان وسوريا: 
١‏ مم 

معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين سوريا 
ولبنان(١88١):‏ الل لاا هلء 
لا 14 كم وللاء الل 
سد بيرضض رض أجرضة ‏ اكرضة 
4ع لمك اول 555 ١17‏ 


معاهذنة الدفاع العري والتعاون الاقتصادي 
المشترك : 87737 

معهد البحوث الصنتاعية (لينان): ل لاها, 
م 

المكتب المركزي للإحصاء (سوريا): 2531١‏ 
مل 7١05‏ 

الملكية التجارية : 07؟ 

الملكية الزراعية: ٠/7‏ 

الملكبة الصناعية: ه76 

الملكية الفكرية: 55٠١‏ 

المناطق الحرة: «*الآاء 1777 5اكل ١هآال‏ 
ا 

المناطق الصناعية: 5٠١‏ الااء ١٠16ل‏ 
5١‏ لاوم 

منظمة الأغذية والزراعة (الفاو): ١مء‏ لاو 

منظمة الأمم المنحدة للتنمية الصناعية 
(اليونيدو): 2١755‏ 5١٠ل‏ لالالا 778. 
تضفة ترف ماكر لكر لضن 

منظمة التجارة العالمية : م+9. 5١55‏ 

المنظمة العربية للتنمية الزراعية: *#لاء» 6م 

المؤتمر الاقتصادي (1978: بيروت): 7794 

مؤتمر البحث العلمى والتنمية الصناعية (7 : 
4 : بيروت): 01745 504 

مؤتمر سآن ريمو :)١878(‏ /اا""” 

المؤتمر الصتاعى الاقتصادي :١9475(‏ دمشى) : 
لمق ( 

مؤسسة الأبحاث للتنمية والتطوير (إيرفد) : 
6ع 554 

مؤسسة دياكونيا السويدية: ١4م‏ 

المّسسة العامة السورية للتأمين: ١7١‏ 

المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان 
(إينال): لال كال لال اث 
لادلا الالال مدع 15084 

الملؤسسة العامة لصتدوق توفير البريد 
(سوريا): ١7١‏ 

مؤسسة غشا الألمانية: ١م‏ 

المؤسسة المالية الدولية (.'1.15.0): 7٠1/‏ 


مؤسسة المواصفات والمقاييس (ليينور) (لبنان) : 
الال الاك كال لاملا حولم 
كت قلات 
نحاس » صائب: ١844‏ 
ندوة (الصناعة السورية والمستقبل؟ :)١991/(‏ 
ل 0 
ندوة «الصناعة في لبنان: واقع واستراتيجية 
للحاضر والمستقيل» :١991/(‏ بيروت) : 
0 ؟ 
نظام التسليف الزراعي : 4م 
النظام الجمركي : 5" 
النظام الضريبي: 5١5‏ 
النظام العالمي الحديد: »”١‏ 
النمو الاجتماعى: 5١‏ 
النمو الاقتصادى : قل كلل ١ق‏ 75د مم 
با ارق خف 01 ة لحف 
النمو السكاني: /ا7. لم2 لاه. 375 ١/16‏ 
النمو الصناعي : 1١17‏ 
هب شماهس 
الهندي» يحيى: ٠١1‏ 
هيلانء رزف الله : مه 
الهيئة الدائمة اللبنانية - السورية: 9 
هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية: 
باه ١‏ 
- ق- 
الواردات الصناعية : م14١‏ 
وئيقة الوقفاق الوطني اللبناني :١985(‏ 
الطائف): 8ل 242 2.417 5/8 
الوحدة السورية ‏ المصرية :)١55١  ١908(‏ 
١1‏ 
الوحدة النقدية والجمركية السورية ‏ اللبنانية : 
رون 


كد يي ادحا 
يشوعى. إيل : 9 48 
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